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 الدولية ندوةاللجنة العلمية لل

 الدولية اللجنة التنظيمية للندوة

 لجنة التوصيات

 أعضاء لجنة التوصيات
بشير د.   –( 1باتنة ) فهيمة قسوريد.  -(الوادي) نجاة بوساحةد.  -(تونس) هدى الطاهريد. -(تونس)  فوزية طاهرد.  : الأعضاء
 .الوادي() دريس كمال فتحيد.   – (الوادي) محمودي

 الدولية الندوة أهمية
 ، لأن  لا مكن  نجا  الأول دو  توفر الثاني ، وعل  هاا الأسا  اهتم  ل  التشريعات وم  لاستثمار والعقار عنصريين متلازمينا   

ية أيا بينها الجزائر العم  عل  تطوير وترقية الإستثمــار ع  طريق  تنظيـم وتوفـيـر المـواقع العقـارية لإستقبــال النـشاطــات الاستثمار
  أل  تلبية الحاليات العقـارية لن  المستثمريين الوطنيين أو الألانب قصد كان  طبيعتها فلاحية ، صناعية أو سياحية ، وم

تجسيـــد مشـاريعهم تبن  المشرع ترسانة قانونية لتنظيم هاا القطاع الحسا  كان  بهدف تالي  الصعوبات التي كا  يتنبدها 
مث  لهاه الثروة العقارية عمد المشرع عل  إنشاء وبالموازاة  ولضما  الاستغلال الأ المستثمر في سبي  الحصول عل  وعاء عقاري ،
 هاا م  ناحية.  ،مؤسسات متخصصة تسهر عل  تسيير هاا القطاع

م  ناحية أخرى لا مكن  الخوض في موضوع الاستثمار دو  التطرق لأساليب تموي  المشاريع الاستثمارية ، والتي تتنوع بين طرق و 
الأخيرة التي عمد المشرع  الجزائري عل  تبنيها نظرا لنجاعتها والتي أدرلها المشرع  تقليدية و أخرى غير تقليدية حديثة ، و هاه

الجزائري في القانو  التجاري وفي القوانين الخاصة كما هو الشأ  بعقد الاعتماد الايجاري وكاا صيغ التموي  غير التقليدية 
ال  توفير أموال للقيام بنشاطات  الاقتصادية وتحقيق نجاعة أكثر  )الصيغ الاسلامية(. فهاه العقود م  شأنها دفع وتيرة المستثمر م 

وهاا ما يدفعنا  وذلك بالابتعاد ع  التموي  النلاسيني المتمث  في القرض البنني وما تنلف  هاه الوسيلة التقليدية م  أعباء.
راض أمام المستثمري  ، وم  ثمّ معالجة المشاك  لتبيا  أهمية إعادة التموي  الرهني والتي تمثّ  وسيلة مناسبة تسهم في تيسير الإق

 الاقتصادية المتعلقة بمسألة التموي  والتي تعتبر الدعامة الأساسية لأي مشروع استثماري .
وعلي  تنم  أهمية ندوتنا الدولية في تبيا  العلاقة الوطيدة بين الوعاء العقاري الاي سيجسد علي  المشروع الاستثماري وسب   

 مويل  خاصة عملية التوريق التي تتمث  في إعادة تموي  الرهو  العقارية. الحديثة لت
إذ  حيث تتمحور هاه الدراسة حول الإلابة عل  الإشنالية التالية: إلى أي مدى أسهم  التشريعات العقارية في دفع عجلة  

 الاستثمار ، وما السب  الحديثة   لتمويل ؟
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1 

 

 للتمويل رهان :قد البناء والتشغيل ونقل الملكيةع

 

 :مقدمة 
ولة وزرها ويطالب ية تحمل الدمطالب أصل ،1لا تزال الشعوب تنادي بالتنمية والتشغيل والكرامة

ن تنكر مسؤوليتها في الاستجابة لهذه الحقوق والمشاغل، لكنها هاجس الشعب باستحقاقها. ولا يمكن للدول أ
يقابله من جهة أخرى  والبنية التحتية تشييد المرافق العامةو  التنمية ضرورةف ،ازينهامو  انار أحيويبعثيؤرقها 

الدول تلجأ إلى أشخاص القانون الخاص بعض  تجعل المختلة عادلةهذه الم ها.عجز عن تغطية نفقات
التشغيل و بناء عقد ال ل تنز يوفي هذا الإطار   .وتقنيات متطوّرة ستثمار في مشاريع الدولة بتمويلات خاصةللا 

 محاوره وهيالتي تعبّر عن ثلاثية  2وهو مختصر لتسميته الانقليزية عقد البوت ونقل الملكية أو ما يعرف ب
 البناء والتشغيل ونقل الملكية. 

الدخول في عدة صيغ للشراكة  يها، فرض عل3تاح الاقتصاديالسوق والانفإلى اقتصاد  الدولة إن توجّه
في المجال  القطاع الخاص تطور إمكانياتالاستفادة من هذه الصيغة أوّلا، ل . وتخوّ 4لخاصمع القطاع ا

تحقيق التوازن بين متطلّبات التنمية  ثانياو لتسيير والتصرّف، ي احديثة فلطرق الاو التكنولوجي والتمويلي 
                                                 

 التـــي انـــدلعت ضـــد الدكتاتوريـــة والتهمـــي ، انظـــر  2011جـــانفي  14-2010ديســـمبر  17رات التـــي رفعهـــا الشـــعب التونســـ ي فـــي ثـــورة مـــن الشـــعا -1
  تاريخين في التعريف بالثورة.، التي أخذت بال2014جانفي  27صادر في توطئة دستور الجمهورية التونسية ال

 build-operate- transferهو مختصر لتسميته باللغة الانقليزية وهي  تبو  -2
Build   بناء ؛ :operate   تشغيل؛ :transfer .نقل الملكية : 

لســنة  78مامـه بالقـانون عـدد علّــق بتحسـين منـاخ الاسـتثمار كمـا تــم إتيت 2019مـاي  29المـؤرخ فـي  2019لســنة  47انظـر مـثلا، القـانون عـدد  -3
، 2019جـــوان  11فـــي  47)رائـــد رســـمي للجمهوريـــة التونســـية عـــدد  2020نة يتعلـــق بقـــانون الماليـــة لســـ 2019ديســـمبر  23رخ فـــي ؤ المـــ 2019

.(، 1237، ص.2018أفريـــل  20فـــي  32د ق بالمؤسســـات الناشـــئة )رائـــد رســـمي عـــديتعلّـــ 2018أفريـــل  17فـــي  20.(، القـــانون عـــدد1756ص.
 66، كمــا تــم تنقيحــه وإتمامــه بالقــانون عــدد 2017علّــق بمراجعــة منظومــة الامتيــازات الجبائيــة تالم 2017مــاي  14لســنة فــي  8انون عــدد القــ

.(، القـــانون 604،ص.  2017فيفـــري  21فـــي  15رســـمي عـــدد ) رائـــد  2018يتعلّـــق بقـــانون الماليـــة لســـنة  2017ديســـمبر  18فـــي  2017لســـنة 
مــاي  29فــي  2019نة لســ 47ار كمــا تــمّ تنقيحــه وإتمامــه بالقــانون عــدد مســتثيتعلّــق بقــانون الا  2016ســمتمبر  30فــي   2016لســنة  71عــدد 
ــــق بتحســــين منــــاخ الاســــتثمار )رائــــد رســــمي عــــدد  2019  15فــــي  2015لســــنة  36عــــدد  .(، القــــانون 3379، ص.2016أكتــــو ر  7فــــي  82المتعلّ
 117.(، المرسـوم عـدد 2772،ص.2015تمبر مسـ 29و 25فـي  78-77ار )رائـد رسـمي عـدديتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسـع 2015سمتمبر 
.(، 2594،ص.2011نـــوفمبر  8فـــي  85المتعلّـــق بتنظـــيم نشـــاط مؤسســـات التمويـــل الصـــغير )رائـــد رســـمي عـــدد  2011نـــوفمبر 5فـــي 2011لســـنة 

ــــــق بحفــــــز المبــــــادرة الاقتصــــــ 2007ر ديســــــمب 27فــــــي  2007لســــــنة  69قــــــانون عــــــدد ال يســــــمبر د 31 -28فــــــي  104ادية )رائــــــد رســــــمي عــــــدد المتعلّ
 .(.4541،ص. 2007

 1فــي  96رائــد رســمي عــدد ، )المتعلــق بعقــود الشــراكة بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 2015نــوفمبر  27المــؤرخ فــي  49عــدد انظــر القــانون  -4
قــح القــانون 3307، ص.2015بر ديســم ق تعلّــي 2019مــاي  29بتــاري   2019لســنة  47بموجــب القــانون عــدد 2015لســنة  49عــدد . وقــد نح

 .(.47، ص.2019جوان  11ي ف 47بتحسين مناخ الاستثمار، )رائد رسمي عدد 
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 حديثت نتيجةفقد جاء  ة،والتمويل الحديث من عقود الاستثمار البوت عقد يعتبر و  .والموارد المالية للدولة
بأنه  بوتويعرّف عقد ال .البنية التحتية تمويل مشاريعل أساليب الاستثمار والتنمية والبحث عن طرق جديدة

نفقته الخاصة وتشغيل هذا المشروع ى علبه الدولة إلى مستثمر، وطني أو أجنبي، إنشاء مشروع  قد تعهدع
سبة من الأر اح، ويكون ذلك تحت مع تحقيقه نيف المشروع فترة محددة، يحصل فيها على أر اح تغطي تكال

و ناء على هذه العقد.  ي نهايةلدولة فى ااتها ويلتزم المستثمر بنقل حيازته إلإشراف الدولة أو إحدى إدار 
، باعتماد عقد البوتتمويل البنية التحتية على  البلدان الناميةخاصة  حثت منظمة الأمم المتحدة الصيغة

 28المنعقدة بنيويورك في  29ر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في دورته ورد في تقريطبقا لما 
في بداية  تورجوت أوزال البوت إلى رئيس الوزراء التركيبعقد ال ة هذاتسمي أصل رجعوي. 19961ماي 

 د على إسنادتنموية تعتمالذي اعتمد هذه التسمية في برنامجه الانتخابي المتضمّن استراتجية  2الثمانينات
ن ها ممشاريعنجاز ، وتستعمل تركيا هذا العقد لإ لى القطاع الخاصتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية إ

يرجع إلى هذه التقنية تاري   أن جّحير  لكن مشرع النفق العملاق. 2015ومنذ سنة  ول ذلك مطار اسطنب
أثناء حكم حزب المحافظين وذلك  تي شرعت فيهول الدول القد كانت المملكة المتحدة من أف ،مأقد تاري 

عليه، مبادرة التمويل الخاص  ا كان يطلقالعقد تماشيا مع م اتم اللجوء إلى هذ حيثبزعامة مارغريت تاتشر 
، 3خر القرن التاسع عشرلعقود الامتياز التي انتشرت في أوا االبوت تطوير  هناك من يعتبر أن عقد. و يعر اللمش

بإنجاز أشغال عامة لذلك سمّي عقد امتياز الأشغال العامة ثم أصبح يعتمد كوسيلة  ياز متعقود الا  وتتعلق
انت د كوق صبح أداة إنشاء وإدارة للمرفق العام فأصبح يسمى عقد البوت.ثم تطور ليلتسيير المرافق العامة 

متياز ا 1782سنة  ة، حيث منحتدها نظام امتياز المرافق العامفرنسا رائدة في هذا المجال من خلال اعتما
 تزامنت مع وزيع المياه في مدينة باريس إلى شركة خاصة وهي شركة الإخوة بيريه. إلا أن أحداث سياسيةت

، 1830عاد للانتشار بعد سنة  ثمز.إنجاز المشروع فشهد عدة صعو ات وهو ما دفع إلى إلغاء الامتيا
طانيا من جهة وشركة بروتنال من جهة ين بر ط بينها و يفي تنفيذ نفق المان  الراب 1984اعتمدته سنة ف

لثورة الصناعية حيث كانت منذ قيام اأخرى. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعتمدت على عقد البوت 
الخدمة. وعملت الولايات خاص مقابل ما يدفعه المستفيدون من الطرقات تبنى وتشغل من قبل القطاع ال

طرقات والجسور بموجب القانون مار في مجال تشييد العلى الاستث لقطاع الخاصالمتحدة على تشجيع ا
أكد العمل بهذا النوع من العقود خلال حكم ، وت1991ر ديسمب 19الفيدرالي الخاص بالتنقل الصادر في 

و..  ندواله نيا وألمانيا وإيطاليا والصين والفلبيناستعملت هذا العقد عدة دول كإسباو  الرئيس بيل كلينتون.
 1854أبرم سنة  وقد من أهم المشاريع في العالم مشروع قناة السويس ث يعدّ حيل العر ية مدته الدو واعت

                                                 
  uncitral.un.org.commissionانظر الموقع،  -1
 .10، ص. 2008نونية، مصر، في القانون المقارن، دار الكتب القا، عقود البوت عبد الفتاح بيومي حجازي  -2
عبااد الفتاااح بيااومي  -.؛ 92،ص.2010 فــي القــانون المقــارن، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، BOTالعقــود الدوليــة. عقــد البــوت  ،صااي إليااان  ا -3

دولـة الحديثــة الطريــق لبنـاء مرافــق ال BOTود البـوت ، عقــعصاا  حمدااد الي  ا  -ومـا بعــدها.؛  10..، المرجـع الســابق، ص.عقـود البــوت، حجاازي 
غيل ونقـــل الملكيـــة للدولـــة، دار لأساســـية الممولـــة بأســـلوب البنـــاء والتملّـــك والتشـــاوني والتعاقـــدي لمشـــروعات البنيـــة لقـــاندراســـة تحليليـــة للتنظـــيم ا

 .29،ص.2008الجامعة الجديدة الاسكندرية، 
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دناد ديلليس وافتتحت التي يرأسها الفرنس ي فر  الشركة العالمية لقناة السويس البحريةالمصرية و  بين الحكومة
 المحدد أي سنةمن الموعد  سنة 13قبل  سنة ولكن انتهى العقد 99وكانت مدة العقد  1869القناة سنة 

ر ال لمدة عشحيث تعلق بتنفيذ وتشغيل الهاتف النق 1994. واعتمد عقد البوت في لبنان سنة 19561
 وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي..بمناء  2001سنوات. ولجأت إليه الكويت، خاصة في تجر تها سنة 

لعدم قدرة لذي جاءت فكرة إنشائه ر النفيضة اا تجر ة مطاأما في تونس فتعتبر التجارب محدودة وهي أساس
لكن الدعوى للعرض لم  2001تها في وتمت دراس 1998فبدأت فكرة المشروع سنة  المطار على الاستيعاب.

تركية ت.أ.ف. المتخصصة في ة النقل. وقامت الشركة القابضة الن طريق وزار ع 2004أفريل  18تتم إلا في 
، وتم اختيارها كصاحبة العرض 2007جانفي  31رضها في ات بتقديم عف في المطار مجال البناء والتصر 

ركة خفية الاسم في تونس كشركة مشروع. ش 2007ماي . وكوّنت الشركة في 2007مارس  16الأفضل في 
. 2009نوفمبر 22إلى  2007جوان  5سنة وتواصلت الأشغال من  40لمدة  اوقد كان هذا العقد مبرم

أنه من أكبر  التي اعتمدت على بناء واستغلال مرفق من قبل مستثمر، كمار ة الأولى لمشروع التجويعتبر هذا ا
   مليون ايرو. 580درت تكلفته حوالي تونس حيث قالمشاريع الاستثمارية في 

هو الأسلوب الأكثر انتشارا  ، لكن يبقى عقد البوتالتشغيل ونقل الملكيةعقد البناء و  تتنوّع صور و 
هذا العقد ونجاعته على المستوى الاقتصادي  رغم أهميةو  .ةالمرافق العامة التحتية و شاريع البنيلتنفيذ م

ويؤطر غياب نص قانوني خاص يؤسس صحته غير أن  حكام خاصة تنظمه.تونس إلى أيفتقر في  ه، فإناليوالم
ني من مجلة للفصل الثا على أساس الحرية التعاقدية طبقاوذلك  ،التعامل بهلا يحول دون  ،وتنفيذه تكوينه
طالما لم  اختيار المتعاقد وموضوع العقد والاتفاق على بنودهحرية لأطراف لخوّل يي ذات والعقود الالالتزام

 ويصبح العقد شريعة الطرفين ملزمة حيح قوةصالعقد يضفي المشرع على ال. و 2يكن مخالفا للنظام العام
لقياس حسب الاستناد على قاعدة ا ، يمكن أيضالأساس العامم.إ.ع. و الإضافة إلى هذا ا 240تطبيقا للفصل

شك  فإن بقيالقياس اعتبر ن القانون تعذر الحكم بنص صريح م "إذاأنه  جاء بهالذي م.إ.ع.  535الفصل 
قياس يمكن الرجوع إلى أحكام قانون اعتمادا على ال. و "للقانون القواعد العامة لى مقتض ى الحكم عى جر 

حول إنجاز  مومي وطرف خاصأن عقد البوت ينشأ بين طرف ع خاص باعتبار ع العام والالشراكة بين القطا
 لقطاعالشراكة بين ا أحد المظاهر الأساسية لعقود بوتال ب يعتبر وهو بهذا الأسلو  مشروع في القطاع العام،

 بين القطاع المتعلق بعقود الشراكة 2015نوفمبر  27المؤرخ في  49وقد عرّف القانون عدد  خاص.العام وال

                                                 
1-  Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI, Build, operate and transfer (BOT) projects. Contribution à l’étude juridique 

d’une modalité de partenariats public- privé à la lumière de l’approche law and economics, thèse, université 
Luxembourg, 2012, n°80, p.50. ; - B.MARTON et S. THOUVENOT, Le contrat de partenariat ou la renaissance du 
partenariat public privé à la française, revue de droit des affaires internationales, 2004, n°2, p.111. ;- H. 

COURIVAUD, La concession de service public « à la française » confrontée au droit européen, Revue internationale 
de droit économique, 2004, p.412 et suiv.  

يــــــة العامــــــة ، النظر علاااااا   حلااااااون  -.؛ 41، ص.40، ف.1997تــــــونس،  ء،.العقــــــد، مطبعــــــة الوفــــــا1للالتزامــــــات.  ، النظريــــــة العامــــــةمحدااااااد الاااااا    -2
، باااادن  باااا  عبااااان -ها.؛ مــــا بعــــد 90، ص.2012للالتزامــــات. مصــــادر الالتــــزام. التصــــرفات القانونيــــة، مجمــــع الأطــــرش للكتــــاب المخــــتص، تــــونس،

ات مجمــــع الأطــــرش للكتــــاب المخــــتص، تــــونس، ور ة العقــــد والاســــتقرار التعاقــــدي(، منشــــلمــــدني المعاصر)صــــحة للعقــــد فــــي القــــانون اظريــــة العامــــالن
 .16،ص.5،ف.2017
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عقد الشراكة بأنه "عقد كتابي لمدة محددة يعهد  ،2الجديد ، في فصله الثالث1الخاصالقطاع العام و 
شآت أو ى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منص عمومي إلبمقتضاه شخ

تمويل والإنجاز أو ال اكةعقد الشر . ويشمل تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام
 ".لاستغلال عند الاقتضاءالتغيير والصيانة، وكذلك ا

مع في عقود القطاع العام والخاص بالرجوع إلى صيغة الجشراكة بين ويتدعّم القياس بأحكام قانون ال 
 ار ن يضبط الإط، فهذا القانو 3التي اعتمدها المشرع سواء في عنوان القانون أو في عناوين داخليةالشراكة 

اع الخاص حسب فصله الثاني، لكنه يعرّف في الفصل الثالث العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقط
شراكة بين القطاعين العام شراكة بصيغة المفرد لا الجمع. وهو ما يفيد أن الجنس واحد وهي يد( عقد ال)جد

لبوت كنوع من أنواع عقود الشراكة قد اا التنوّع ع، فيندرج ضمن هذ4والخاص، لكن الأنواع قد تعدد وتتنوع
حرفية القطاع  ستفادة منوهي تمويل الطلب العمومي والا  5ن هذا العقد يحمل نفس الأهدافطالما كا

ورغم ود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.  بادئ العامة لإبرام عقالخاص وخبرته ويستجيب للم
، كان عقد البوتلا يستجيب لكل خصوصيات وأر  الشراكة قانون  فإنن العقدين، التوافق في عديد المحاور بي

وشريك خاص حول إنشاء مشروع مرفقي طرف عمومي عقد البوت شأنه شأن عقد الشراكة بين  إذ ينشأ
يختلف عن عقد الشراكة في مسألة فارقة هي  لكنّه، 6فق عمومي بتمويلات خاصةالتحتية أو مر  يتعلق بالبنية

شكّلت الرهان لأنها ميّزت عقد البوت وكشفت عن جانبه التمويلي الذي  التي ذه المفارقة هيوه، بل الماليالمقا
الإطار حول في عقد البوت إلى التساؤل  الدور التمويلي ة بخصوصيةكة المتسمهذه الشرا وتدفع يختصّ به.

  ؟المرفق العاملتمويل عن طريق عقد البوت لمشاريع ل القانوني
التمويلي، فهو علاقة تعاقدية بين الدولة وأحد أشخاص التعاقدي و  بين الطابعوت عقد الب جمعي     

الطرف الخاص بناء  مويلقديم خدمة للجمهور، ويكون عبر تق عمومي وتالقانون الخاص قصد إنشاء مرف

                                                 
قح القانون عدد 3307، ص.2015ديسمبر  1في  96انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  -1 بموجب القانون  2015نة لس 49. وقد نح

 .47، ص.2019جوان  11ي ف 47مناخ الاستثمار، رائد رسمي عدد  يتعلّق بتحسين 2019ماي  29بتاري   2019لسنة  47عدد
 وعوّضه بفصل جديد. 2015لسنة  49المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار الفصل الثالث من القانون عدد  2019لسنة  47ألغى القانون عدد  -2
د عقـــــود الشـــــراكة ناد الشـــــراكة"، البـــــاب الثالـــــث: "طـــــرق إســـــ"المبـــــادئ العامـــــة لإبـــــرام عقـــــو الشـــــراكة:  ر مـــــثلا عنـــــوان البـــــاب الثـــــاني مـــــن قـــــانون انظـــــ -3

  وإجراءاتها".
مـن  ص من الجنس، وقد جاء في لسان العرب أن النوع هو "الضرب من الش يء.. قال الليـث: النـوع والأنـواع جماعـة، وهـو كـل ضـربإن النوع أخ - 4

ويقـال هـذا يجـانس هـذا أي . من كل ش يء وهـو مـن النـاس ومـن الطيـر...". أما الجنس فهو "الضرب ر وغير ذلكالش يء وكل صنف من الثياب والثما
، لسـان اب  منظاو  انظر،  ن البهائم العجم .. والحيوان أجناس: فالناس جنس والإبل جنس والبقر جنس والشاء جنس".يشاكله.. والإبل جنس م

بـي، بيـروت، عر صـادق العبيـدي، دار إحيـاء التـراث الصحيحها أمين محمد عبـد الوهـاب ومحمـد الاعتنى بت طبعة جديدة مصححة ،14ب، ج.العر 
، 1980، محاضـــــرات فـــــي القـــــانون المـــــدني التونســـــ ي، المطبعـــــة الرســـــمية للجمهوريـــــة التونســـــية، القيمحداااااد المااااا.؛ انظـــــر أيضـــــا، 330، ص.1999

رت فـي العقــد لفظـة حيـوان مــن لنـوع وذكـر الجـنس، فــورد عنـه "كمـا لــو ذكـد إخفــاء اثـالا طريفـا لبيــان الفـرق عنـومـا بعـدها حيـث عــرض م 34ص.
 نوعه وعند التنفيذ تسلم بعوضة". ينغير تعي

مصـادر تمويلهـا ل الأول من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص "يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية و جاء بالفص -5
اع الخــاص والاســتفادة مـــن حرفيــة القطـــاع قطـــمي بالاشــتراك بــين القطـــاع العــام واللتحتيــة وتــدعيمها ودفـــع الاســتثمار العمـــو البنيـــة ا بغايــة تطــوير 
  برته".الخاص وخ

 تتنوع   - 6
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ر لعناصهذه ا .خلال مدة محددة تحت رقابة وإشراف الدولةوتشغيله بواسطة وسائله الخاصة  المشروع
 خصوص ي يتمويلبنظام  ه يمتازوب شراكة بين العام والخاص )الجزء الأول( لكنعقد البوت أسل تجعل

 ثمار.ي( لكي يمثّل رهانا حقيقيا للاستلدولة والمستثمر )الجزء الثانبضمانات ل يجب أن يكون محاطا

 الشرا ة بين العا  والخاص ف  عقد البوت.ج ء الأول: ال
من حيث  يمتاز عن غيره من العقودوهو دية للاستثمار والتمويل، ليوت طريقة غير تقيعتبر عقد الب

 شروع )الفقرة الثانية(. وموضوع الم أطراف المشروع الاستثماري )الفقرة الأولى(

 .ف  عقد البوت اصطاع الخم  الق الشرا ة إطا   الفقرة الأولى:
جوانب في تنظيم بعض  لخاصلقطاع العام والقطاع اأحكام قانون الشراكة بين ابمكن الاستئناس ي

ن العام ين القطاعيوذجا لهذه الشراكة، فهو يقوم شأنه شأن عقود الشراكة بمعقد البوت باعتباره يشكل ن
 . )ب( لإنجاز مشروع مرفق عاموالخاص على تصرف شخص عمومي بموجب عقد )أ( مع طرف خاص 

 تصرف الشخص العدومي بدوجب عقد . -ح

مرفق العام بموجب قرارات فهي غالبا ما تندرج إطار تسييره وإدارته للصرّف الشخص العمومي في تي
الشراكة بين القطاعين تتصرّف  البوت وعموما عقود قدي إطار ع، لكن  ف1ضمن تصرفات الإرادة المنفردة

. وقد أكّد رار إدارةوليس بواسطة ق المرفق العام وتسيير  إنجاز  حول طرف الخاص بموجب عقد الدولة مع ال
 جانب العقدي في قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص حيث عرّف في فصله الثالثشرع على هذا الالم
خاص بمهمة "عقد كتابي لمدة محدد، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك  أنهاشراكة بال عقد جديدال

ر أو لامادية ضرورية لتوفيزات أو بنى تحتية مادية أو تجهي شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت
 49عدد ن ي القانو والخاص فويتماش ى التعريف التشريعي لعقد الشراكة بين القطاعين العام مرفق عام". 

ومع  1996المتحدة للقانون التجاري سنة  مع تعريف عقد البوت الذي تبنّته لجنة الأمم 2015لسنة  
فاق تعاقدي تتولى بموجبه جاء به أن عقد البوت "اتللتنمية الصناعية الذي  تعريف منظمة الأمم المتحدة

والتمويل والقيام ذلك عملية التصميم ي لة بما ففي الدو  شركة المشروع إنشاء أحد المرافق العامة الأساسية
نية محددة لهذا المرفق وتتولى شركة المشروع إدارة تشغيل المرفق خلال فترة زمبأعمال التشغيل والصيانة 

لمستفيدين من المرفق، وأية رسوم أخرى شرط ألا تتجاوز ما هو بفرض رسوم مناسبة على ا يسمح لها فيها
شروط العقد المبرم وذلك لتمكين شركة المشروع من يه في دفتر منصوص عل و ه اء ومامقدّم في العط

ر وفي نهاية لى عائد مناسب للاستثماترجاع الأموال التي استثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة إاس
ة طرح في كيفيهذه الشركة بإعادة المشروع إلى الإدارة وفقا للأساليب القانونية النافذة و المدة تقوم

 اءات".لعطا
الفصل  فيالمشرع حصر الشكلية حيث  ويمتاز عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالصيغة

 هذا على أساسو  .العقد كتابيفي كة عقد الشرا صيغة 2015سنة ل 49القانون عدد الثالث جديد من

                                                 
1 - Yadh BEN ACHOUR, Droit administratif, centre de publication universitaire, Tunis, 2010,n°472, p.387.  

 .329عة سارب، دالي ابراهيم، الجزائر،ص.، النشاط الإداري، مطب2ون الإداري، ج.، القان اصر لباد
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التي ارة عقود الإد الكتابة مع شكلية تتماش ىو  وسيلة إثبات. مجرد تالكتابة شرط صحة وليس تعريف تعتبر ال
نفيذ والإجابة عنها وتوثيقها كتابة كي تنأى اصيل تتعلق بالتالخوض في عدة تفو  تفاوضال غالبا ما تستدعي

 تطلّبي التالي و  .2الصفقات العموميةو  1كما هو الشأن في عقد اللزمة، اتموض أو الارتجال والنزاععن الغ
 ،من جهة : قطاع عام وقطاع خاصهية أطرافبار خصوصعتباهو بدوره شكلية الكتب عقد البوت 

  .3من جهة أخرى  لمدة معيّنة مرفق عموميإنجاز وتشغيل تعلّق بوخصوصية موضوعه الذي ي
عقد امتدادا في الزمن سواء تمّ تنفيذه في إطار عقد شراكة أو  لعموميجاز مشروع المرفق اب إنويتطلّ 

. وهي تنصيص العقد لقطاعين العام والخاص تحديد مدّةراكة بين االمشرّع في قانون الش لهذا اشترطبوت، 
لّق موضوع العقد د وأخرجه عن نطاق الحرية التعاقدية بسمب تعالمشرع على أطراف العق وجوبي فرضه

 .4أيا كان شكل العقدعامة وتلبية مطلب عمومي بمصلحة 

ون التوسع في آليات لا يحول د إن الاقتصار على تنظيم عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص
لية البوت طالما أن الأسس نفسها تقوم على تصرف الإدارة الاستثمار مع القطاع الخاص والانخراط في آ

 ص. في شراكة مع القطاع الخابموجب عقد 
 الشرا ة م  القطاع الخاص. -ب

ة أو أحد بين الدول لشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره عقدال مثالاالبوت يعتبر عقد 
. ويعرّف المشرع فيذ مرفق عموميتن قصدشخص من القطاع الخاص  الأشخاص المعنوية العامة مع

لدولة الخاص بأنه اين القطاعين العام و من قانون الشراكة ب جديد الشخص العمومي في الفصل الثالث
الإشراف لإبرام عقد  وافقة سلطةالعمومية المتحصلة مسبقا على م أةوالمنش ةالمحلية والمؤسس ةعوالجما

وهو يتمثل في الدولة أو إحدى الجهات التابعة  6لحقيقي للمشروعويعتبر الشخص العمومي المالك ا .5الشراكة
كالإدارات  ذ صفة المرفق العموميط عمومي فتتخأشخاص معنوية تضطلع بنشاكالولايات والبلديات أو  لها

                                                 
بأنـه "عقـد اللزمـة الكتـابي يتعلّق بنظام اللزمـات الـذي عـرّف العقـد  2008أفريل  1مؤرخ في  2008لسنة  23من القانون عدد 3انظر الفصل -1

نقــح هــذا القــانون بالقــانون عــدد .( وقــد 1260، ص.2008أفريــل  4فــي  28دد مــة وصــاحب اللزمــة". )الرائــد الرســمي عــالــذي يبــرم بــين مــانح اللز 
 ناخ الاستثمار، ذكر سابقا.يتعلّق بتحسين م 2019ماي  29المؤرخ في  2019ة سنل 47

صـفقات نظيم الصفقات العمومية الذي عرّف اليتعلّق بت 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039 انظر الفصل الثالث من الأمر عدد -2
مـــارس  18تـــاري  ي 22قصـــد إنجـــاز طلبـــات عموميـــة." )رائـــد رســـمي عـــدد بـــلرم مـــن قبـــل المشـــترين العمـــوميين بمقاالعموميـــة بأنهـــا "عقـــود كتابيـــة تبـــ

 .(629، ص.2014
 1039ددمـن الأمـر عـ 4فقـرة 8والفصـل  2والفصـل المتعلـق بنظـام اللزمـات، 2008أفريـل  1فـي  23نون عـددنقطـة د. مـن القـا 3انظر الفصـل  -3

 م الصفقات العمومية.المتعلق بتنظي 2014مارس  13في 
مـن  2اللزمـات، والفصـلالمتعلـق بنظـام  2008أفريـل  1في  23من القانون عدد عقد اللزمة أو الصفقة العمومية، الفصل الثاني فيانظر أيضا  -4

 تنظيم الصفقات العمومية.المتعلق ب 2014مارس  13في  1039الأمر عدد
 13فــي  1039مــن الأمــر عــدد 3، وانظــر الفصــلاتالمتعلــق بنظــام اللزمــ 2008أفريــل  1 فــي 23. مــن القــانون عــدد 3تعريــف الفصــل  وهــو نفــس -5

المؤسسـات شـتري العمـومي بالدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة و المتعلـق بتنظـيم الصـفقات العموميـة الـذي حـدد الم 2014مـارس 
 غة إدارية والمنشآت العمومية.العمومية التي لا تكتس ي صب

، 2012كيـــة، الحلبـــي الحقوقيـــة، بيـــروت، تحتيـــة مـــن خـــلال نظـــام البنـــاء والتشـــغيل ونقـــل الملال، مشـــروعات البنيـــة د بااا  جاااواد الأخااارنمحدااا - 6
 .176ص.
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 .1البا العقار الذي سينجز عليه المرفق العامص العمومي غمتلك الشخيو  العامة والوزارات والهيئات العامة.
التي تزام الإدارية المانحة للالهة الدولة أو الجهة الإدارية من خلال جهات متعددة وهي إما الج تمثيلويقع 

تعاقدة يخوّل لها القانون الحق في منح صفة المرافق العامة لجهة من القطاع الخاص، أو الجهة الإدارية الم
  الجهة هي المعنية بتسيير المرفق.  ي التي تقوم بإبرام العقد مع الطرف الثاني وغالبا ما تكون هذهوه

مجموعة من الشركات وطنية كانت أو  فهو شركة  2المعنوي الخاصخص ريك الخاص فهو الشما الشأ
كة المشروع خاص صفة شر وفي إطار عقد البوت أو عقد الشراكة يتخذ الشخص ال .أو أجنمية أو مختلطة

من قانون الشراكة بين القطاعين "الشركة المكوّنة  ثوتسمّى أيضا صاحبة الالتزام، وهي حسب الفصل الثال
به العمل والتي ينحصر غرضها طبقا للتشريع الجاري  أو ذات مسؤولية محدودةهم أس شركة في شكل

لأن مشاريع  شروع من مجموعة شركاتل شركة الموغالبا ما تتشكّ  ".الشراكة عقد موضوع الاجتماعي في تنفيذ
نوي مع شخصق قانون الشراكة بين المالي وتعقّد إجراءات تنفيذها. ولا يفرّ البوت تتميّز بضخامة حجمها 

الوطني في المشروع. وتتكون شركة المشروع عبر عدّة مراحل إذ  لا يشترط حضور العنصر  وطني أو أجنبي كما
رض الذي سيتم تقديمه بعد الإعلان عن المناقصة عات لدراسة المجموعة شركيبرم اتفاق تعاقدي بين 

فة قدّم إلى الدولة المضيالتثم الشخص العمومي وإعداد دراسة جدوى المشروع عامة التي سيقدّمها ال
 بالعرض المناسب.

، التنفيذ المقاول للاستعانة به فيكللمشروع تتعاقد الشركة مع أطراف أخرى خاصة وفي إطار تنفيذها 
شروع تنفيذ العقد بصفة كة المعلى شر يتعيّن أنه  2015لسنة  49من القانون عدد 22الفصل  وأكّد

العمومي، على أنه لا  الإعلام المسبق للشخص زء من التزاماتها وبعدة جاولمباشرة إلا إذا رخص لها العقد من
. ويعدّ المقاول المسؤول أو أغلبهاوجب العقد يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بم

يا لوجلا للتكنو ريد وترتيب المعدّات اللازمة للمرفق ويكون غالبا ناقعن إعداد وتصميم وتشييد وتو 
 .3رفق العامالمستخدمة في تشغيل الم

يمثل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إطارا لتنظيم وتأسيس التعامل بعقد     
تفاق بين الجهة العمومية ، إذ يقوم هذا العقد شأنه شأن عقد الشراكة على اقانون التونس يلبوت في الا

 . 2015لسنة  49المحددة بالقانون عدد فس أهداف الشراكةوالقطاع الخاص لتحقيق ن

  م  القطاع الخاص ف  عقد البوت. حهداف الشرا ةالفقرة الثا ية: 
ورة اقتصادية فرضها اقتصاد السوق من جهة الخاص ضر والقطاع م تمثل الشراكة بين القطاع العا

 فقات التنمية. وتمخّض هذا التوجّهللدولة من جهة أخرى التي أصبحت قاصرة على تلبية نلمالية ازنات او المو 
، لكن هذا القانون وإن اقتصر على تعريف عقد 2015لسنة  49الاقتصادي بصدور القانون عدد 

                                                 
 .177ص.، مشروعات البنية التحتية..، المرجع السابق، د ب  جواد الأخرنمحد -1
 قطاع العام والقطاع الخاص.المتعلق بالشراكة بين ال 2015لسنة  49من القانون  3انظر الفصل  -2
3-   Les perspectives d’évolution du droit de l’investissement et de l’arbitrage  MANSOUR CHERIF Nadia, les 

réformes du régime juridique des concessions à l’épreuve du partenariat public privé, 1éd., Latrach édition, Tunis, 
2013. ;- Eric MARTINVILLE, La sous-traitance de construction, adaptation du droit aux évolutions économiques en 

matière de construction, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, n°138, p.102. 
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وهو أنماط أخرى من عقود الاستثمار طالما اتفقت حول الهدف ستيعاب ق صدرا لا ضيالشراكة، فإنه لا ي
ل المقابل يات كما هو الشأن في عقد البوت حو إنجاز مرفق عام )أ( إن اختلفت الآليات في بعض الخصوص

 الاستثمار بهذا العقد )ب(. المالي الذي يشكّل رهان
  .متنوّعة والأشكال: هدف وامد إ جاز مشروع مرفق عا  -ح

م والخاص إلى تنويع مصادر تمويل يهدف المشرع من خلال تنظيمه لعقود الشراكة بين القطاعين العا
دفع الخواص للاستثمار في القطاع  ها كما يهدف إلىير الاستثمار فيية التحتية وتطو البن تهيئةو الطلب العمومي 

عقد البوت  لتقيو التالي ي. 1المحددةفي المدة  العمومي والاستفادة من حرفية وخبرة القطاع وجودة الإنجاز 
ب امة حسخدمة عالاستثمار في تنفيذ مشروع مرفق عام أي  هدف وهو حول نفس ال وعقود الشراكة

التجديد  لبناء أو التغيير والصيانة أو ذ المشروع الإنجاز واويقتض ي تنفي .يالدولة والطلب العمومحاجيات 
بالفصل الثالث  2015لسنة  49لذلك وصف القانون عدد  م.لمرفق العاغير ذلك من أشغال ا والتحديث أو 

يا الخاص يتعهّد "بمهمة شاملة تتعلّق كلالشريك الخاص بكونها مهمة شاملة، فجاء به أن الشريك  منه مهمة
صميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام أو جزئيا بت

لتي يقوم عليها عقد البوت: كة "التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة" وهي نفس العناصر اعقد الشرا ويشمل
اختلاف المهمّة عقد البوت حسب الإنجاز عدة مظاهر، لذلك تتنوّع صور إنجاز مرفق عام. وقد يتخذ 

 تدريب.أو تحديث و ، فهو بناء أو تصميم وتحديث أو تجديد، إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل 2المرفقية

                                                 
 .2015لسنة  49ن عددانظر الفصل الأول من القانو  -1
ت الخاصـــة الوطنيـــة أو الأجنميـــة ، هـــو عقـــد بـــين الدولـــة وإحـــدى الجهـــاBOT "build,operate, transferتشـــغيل ونقـــل الملكيـــة "عقـــد البنـــاء وال -2

 دة العقد.وع وتسليمه إلى الدولة بعد انتهاء ملإنشاء أو تجديد مرفق عام وإدارته واستغلاله وتحقيق الأر اح على أن يتم نقل المشر 
ــــك والت - ق العــــام علــــى نفقتهــــا ، تقــــوم شــــركة المشــــروع بمنــــاء المرفــــBOOT "Build,own,operate,transfer" شــــغيل والتحويــــل،عقــــد البنــــاء والتملّ

 من جديد إلى الدولة.  ال مدة العقد وتقوم بتشغيله واستغلاله وصيانته، وفي نهاية مدة العقد تنتقل ملكيتهوتتملكه طو 

منـــاء المشـــروع علــى نفقتهـــا وعنـــد إتمامـــه تقـــوم ب ، تقـــوم شــركة المشـــروعBTO"  Build ,transfer, operateوالتحويـــل والتشـــغيل،" عقــد البنـــاء -
كة المشــروع علــى ل أن تمنحهــا تلــك الجهــة الحــق فــي اســتغلال المرفــق وتشــغيله فتــرة معيّنــة مقابــل حصــول شــر ليمه إلــى الجهــة المتعاقــدة مقابــبتســ

 المرفق العام. المقابل من مستخدمي 

لمشــروع وتســليمه إلــى الجهــة ، تقــوم شــركة المشــروع بمنــاء اBLT/BRT "Build,lease/ Rent , transferونقــل الملكيــة " عقــد البنــاء والتــأجير  –
ء المشروع ثـم تـأجيره محددة. أو أن تقوم شركة المشروع بناارية المتعاقدة مقابل تأجيره إلى شركة المشروع التي تتولى تشغيله واستغلاله فترة الإد

مقابــل مـالي بصــفة دوريـة مــدة  له عـن طريــق آخـرين مقابــل حصـول شــركة المشـروع علـىغييــة التـي تقــوم بتشـغيله بنفســها أو تشـإلـى الجهـة الحكوم
 عقد.ال

ا العقـد لا تلتـزم الشـركة مة المشروع وتملّكه وتشغيله، وفي هذ، تقوم الشركة بإقاBOO "Build, own,operateعقد البناء والتملّك والتشغيل " -
 وصصة.لخوع إلى الدولة، فهو شكل من أشكال ابتحويل المشر 

يتولى المستثمر مشروع قائم وتزويده بكل ما يحتاجـه مـن معـدات  ROO "  Rehabilitation, own,operateعقد التجديد والتملّك والتشغيل "  -
 ابل مالي يقسّط على مدة معيّنة.ع واستغلاله مقابل حصول الدولة على مقيثة مع تخويل المستثمر تملّك المشرو ووسائل تكنولوجية حد

شـروع بتمويـل إقامـة المشـروع وتـدريب العـاملين التـابعين تقـوم شـركة الم LTT " Lease, training, transferد التـأجير والتـدريب والتحويـل "عقـ -
 اص.ملكية المشروع بعد ذلك إلى القطاع الختى تستغله فترة معيّنة على أن تعود للدولة ثم تأجيره للحكومة ح

المشروع وتمويله حسب تقوم شركة المشروع بتشييد   DBFO "Desing,build,finance ,operateوالتشغيل " ل عقد التصميم والبناء والتموي -
، وعنـــد انتها هـــا يكـــون للمســـتثمر كة المشـــروع بتشـــغيل المرفـــق مـــدة معينـــةتصـــميم هندســـ ي وشـــروط فنيـــة تحـــددها الإدارة، وفـــي المقابـــل تقـــوم شـــر 

 ة تملّك المشروع.إمكاني
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في القانون  وشموليته يف عقد الشراكةويمكن أن تستوعب كل هذا التنوّع في المضامين مرونة تعر 
طالما اتّحدت الأهداف وهي  عقد البوتلتلفة على الصور المخ التي تخوّل الانفتاح 2015لسنة  49عدد 

  .تلبية طلبات المرفق العمومي
من  من العناصر الضرورية، أهمها أن تكون الغايةتوفر جملة وتتطلب الصبغة المرفقية للمشروع 

، أو جماعية مثل الماء، الكهر اء، النقل ديةمة بتقديم خدمات مادية فر تحقيق المصلحة العاإنشاء المشروع 
ويترتب عن طابع المصلحة العامة أن يكون  ..والرياضة والثقافة . أو خدمات معنوية مثل الترفيه.اراتمط

يم والصحة فالغاية علنية بصفة نسمية أي دفع مقابل رمزي مقابل الخدمة مثال في التلعمومي مجاالمرفق ا
والتجارية التي تهدف إلى الر ح. ية. وذلك على خلاف المرافق العمومية الصناعية من إنشاء المرفق ليست ر ح

إدارة المرفق العام ارة تتولى صفة المرفق العام فهي ارتباطه بشخص عمومي، فالإد ثاني لتوفر أما العنصر ال
واطن العمومية في خدمة المعلى أن "الإدارة  2014ر من دستو  15وقد نص الفصل وتسييره ومراقبته.

افية ارية المرفق العام ووفق قواعد الشفحياد والمساواة واستمر والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ ال
ق قاعدة النجاعة لابدّ أن يكون المرفق العام قابلا ق العام وفوالنزاهة والنجاعة". ولتحقق استمرارية المرف

ء المرفق، وهي بعض أهداف الخدمات وتطوير أدا لتطور العلمي والتكنولوجي في مجالا واكبيى تح للتغيير،
 عقد استثمار في شكل عقد بوت. ا كان نوع العقد، عقد شراكة أو لشراكة مع القطاع الخاص أيا

 ن أنواع الشراكة مع القطاع الخاصمومي بواسطة عقد البوت نوعا مالقطاع العيمثل الاستثمار في 
تثمار قد البوت يخلق الخصوصية ويراهن على النجاعة في الاسلاتحاد الأهداف من موضوع العقد، لكن ع

 المالي.العمومي من خلال خصوصية المقابل 
 .2019 لسنة 47ون عدد القا  عي ااستو خصوصية :  هان الاستثدا  بعقد البوت المال  قابلالم -ب

من ذمة ا تمويله أيض إنجاز المشروع فقط بل يشمل عقد الشراكة وعقد البوت في ينحصر هدفلا 
أن عقد الشراكة  2015نة لس 49من القانون عدد  ، وقد نص الفصل الثالثالشخص المعنوي الخاص
التمويل عقدين، ذلك أن مهمة فاق بين الالانسجام والو نتهي عند هذا الحدّ يو  يشمل التمويل والإنجاز.

                                                                                                                                                                  
المرفــق الموجــود وتحديثــه، فــي مقابــل حيازتــه يقــوم المســتثمر بتطــوير MOOT " Modernize,own,operateملّــك والتمويــل " لتعقــد التحــديث وا -

 لفترة معيّنة.
صـميم ثـم البنـاء والتشـغيل تقوم شركة المشـروع بالت DBOT"  Desing, build,operate, transferالتحويل "عقد التصميم والبناء والتشغيل و  -

 تصميم أيضا.نه في قيام الشركة بالويتشابه هذا العقد مع عقد البوت، لكنه يختلف عل،ثم التحوي
حديثه وتشغيله لمـدة تزم شركة المشروع بتجديد المشروع وتتلROT"  Rehabilitation, operate,transferعقد التحديث والتشغيل والتحويل "  -

 لكية المشروع إلى المستثمر.م إلى الدولة، وبهذه الصيغة لا تنتقلمعيّنة ثم تحويله 
، تقــوم شــركة المشــروع باســتئجار المرفــق مــن   LROT"Lease,renwal, operate,transferلملكيــة " تجديــد والتشــغيل ونقــل اعقــد الإيجــار وال -

ر ينتقـل المشـروع مـن جديـد إلـى جـاله وصيانته. وعنـد انتهـاء مـدّة الإيلشركة تجديده وتحديثه وتشغيله واستغلالدولة لمدة زمنية معيّنة ثم تتولى اا
 الدولة .

ا الخاصـة ثـم نقلـه تشـييد المشـروع وتمويلـه بنفقاتهـ  تتـولى شـركة المشـروع BFT" Build, finance,transferلملكيـة "لبنـاء والتمويـل ونقـل اعقـد ا -
 ر لكن على أقساط.ة التي تقوم بدفع التكلفة إلى المستثمإلى الجهة الإداري

، إدارة مشــروعات البنيــة الأساســية باســتخدام  محدااد المتااول -بعــدها.؛ ومــا  18، عقــود البــوت..، المرجــع الســابق، ص.ي  اا العصااا  حمدااد انظــر، 
 وما بعدها. 31، ص.2001هرة، يمية السادات للعلوم الإدارية، القا، أكاد1، ج.BOTالتحويل  -التشغيل -نظام البناء
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بل الشخص العمومي طيلة مدة العقد ابل يدفع إلى الشريك الخاص من قوالإنجاز في عقد الشراكة تكون بمق
ورهان الدولة في للتمويل  الأداة الأنجعة عقد البوت التي تجعل منه في حين أن ميز  طبقا للشروط المبيّنة به.

عام قابل مادي من الشخص العمومي أي بناء مرفق وتمويل دون م ه بناءهو أن موميفي القطاع الع الاستثمار 
 حملمما يخفف ال. فلا تتحمّل الدولة عبء التمويل ولا عبء الوفاء به، لدولةعلى عاتق ا بصفر من النفقات

لوردية من انتعاشها مقابل تنمية اقتصادية دون قروض أو مديونية. لكن هذه اللمسة اعن ميزانية الدولة و 
رفق فهو بناء لكن مقابل استغلال المالشخص الخاص ليست فضلا أو تبرّعا إنما هي مراحل في عقد البوت 

  دّة.لطرف العمومي عند انتهاء المثم تحويله ونقل ملكيته إلى االعام وتشغيله مدّة العقد 
ن ل الثالث مإلغاء الفصب تنويع مصادر تمويل الطلبات العمومية في التونس يالمشرع توجّه م دعّ تيو 

تعلّق الم 2019ي ما 29بتاري   2019لسنة  47إعادة صياغته بموجب القانون عددقانون الشراكة و 
من الفصل الثالث قديم التي كانت تنص على أن عقد بتحسين مناخ الاستثمار، حيث ألغى الفقرة الأخيرة 

غاء مع الإضافة التي تضمّنها الفصل ى هذا الإل"تفويض التصرّف في المرفق العام". ويتماش لا يشمل  الشراكة
أضاف القانون  بل 1ز أو التغيير والصيانة"يل والإنجالتمو د الشراكة لا فقط "االجديد حيث يشمل عق الثالث
قطاعات الأمن  باستثناءذلك الاستغلال عند الاقتضاء" أن عقد الشراكة يشمل "ك 2019لسنة  47عدد 

لتعريف عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،  ديدةجلصياغة ال. وبهذه ا2والدفاع والسجون 
قطاع ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام وال إدراج عقد البوتيبها و ات عت آليات الشراكة وأسالتوسّ 

فميزة عقد البوت عن عقد  .لتأطير عقد البوت ضمن عقود الشراكة ابل بديهي الا فقط ضروري حلا  الخاص،
 غلاله، هذه الخصائص التية القديمة هي تفويض التصرّف في المرفق العام وإمكانية استصياغراكة في الالش

عقد الشراكة "عند ح بها في عندما سم 2019كانت تحول دون الدمج بين العقدين تخلّص منها قانون 
لتغيير و اوالإنجاز أيبرز هذا الاقتضاء عند اختيار أسلوب البوت الذي يقوم على التمويل و  الاقتضاء".

المرفق العام  ي خدممستص مقابل التمويل من والصيانة لكن أيضا الاستغلال كي يستوفي الشريك الخا
أداة تمويل واستثمار وحلّ ناجع لمشاكل كعقد البوت على  تمثّل هذه الخاصية سرّ الرهانو وليس من الدولة. 

تعريفها للبوت بأنه "شكل من أشكال تمويل لتجاري في ركّزت لجنة الأمم المتحدة للقانون ا لذلك التنمية،
المستثمرين امتيازا لصياغة مشروع بعينه وتشغيله اه حكومة ما مجموعة من عات تمنح بمقتضالمشرو 

 حقيق أر احنب تتجاريا لعدد من السنين تكون كافية لاسترداد تكاليف البناء إلى جاوإدارته واستغلاله 
اية حة لهم ضمن العقد، وفي نهتجاريا، أو من المزايا الأخرى الممنو واستغلاله مناسبة من عوائد التشغيل 

تمّ الاتفاق عليها ية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة، يكون الامتياز تنتقل ملك
العقود غيره من ن ع البوت ميّز ت التمويلي الخاصية التييشكّل هذا الجانب  التالي مسبقا أثناء التفاوض". و 

 عملة في إنجاز المشاريع العامة.المست

                                                 
الاسـتغلال عنـد كنـه أضـاف أيضـا صـلاحية جالات فقط، وقد تمسّك بها الفصل الثالـث جديـد للمالفصل الثالث قديم تقتصر على هذه اصياغة  -1

 الاقتضاء. 
 ستثمار.المتعلّق بتحسين مناخ الا  2019لسنة  47جديد بعد صياغته الجديدة بموجب القانون عدد  3انظر الفصل  -2
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ا يسمى تفويض اعين العام والخاص عن نظام اللزمات أو من القطوعقود الشراكة بيتمييز عقد البوت 
وقد عرّف  20081فريل أ غرّةالمؤرخ في  23اللزمة بالقانون عدد  رفق العام: نظم المشرع عقدالتصرّف في الم

لمدة محددة ومي يسمى "مانح اللزمة"، ها "العقد الذي يفوّض بمقتضاه شخص عماللزمة بأنفي فصله الثاني 
ستغلال أملاك مي أو خاص يسمى "صاحب اللزمة"، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال واإلى شخص عمو 

مومي وشخص آخر عمومي أو خاص لكنه عقد بين شخص عأو معدّات عمومية..". فاللزمة هي بدورها 
ه مار وذلك بمقابل يستخلصنجاز والاستثمال واستغلال الملك العام ولا يتعدّى ذلك إلى الإ ر على استعيقتص

 صاحب اللزمة لفائدته من المستعملين للمرفق. 

لأمر يعرّف ا اعين العام والخاص عن الصفقات العمومية:ود الشراكة بين القطتمييز عقد البوت وعق
، في فصله الثاني 2المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في 2014لسنة  1039عدد 

ير عداد دراسات أو غإنجاز أشغال أو التزويد بمواد أو إسداء خدمات أو إب الصفقة بأنها تعهّد بمهمّة صاح
تقوم الصفقة العمومية أساسا على قاعدة طلب العروض لضمان و  .3خدمات حسب نوع الصفقةذلك من ال

فافة ونزيهة. و التالي كة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطلب العمومي بإجراءات شرية المشار المنافسة وح
ب عمومي. وتمتاز تشترك العقود الثلاث في وجود عقد بين شخص عمومي وشخص خاص لتلبية طل

خص ها شأن عقود الشراكة بين القطاعين باستيفا ها للمقابل المالي من الشالصفقات العمومية شأن
د أقساطا على الحساب عن و أ، ويدفع هذا المقابل في الصفقات عند الاستلام دون تحفظ، وهو العمومي

في شكل أقساط تدفع خلال مدة  ، على خلاف عقود الشراكة حيث يمكن تجزئة المقابل المالي4الاقتضاء
نما يتميّز ندماج.. بيعتمادا على عدة معايير كحجم الخدمات والجودة، مستوى التشغيل ونسب الا العقد ا

تقوم شركة ه، وإنما عبء خلاص ةتحمّل الدول بكون تمويل المشروع خاص وعدم عن الصنفين عقد البوت
 .رفق العمومي أثناء فترة تشغيلهلما مستخدميمن المالي قابل الم المشروع باستخلاص

اندماج اقتصاد انونيا في عتبر قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص انفتاحا و رنامجا قي
تمويل العمومي في ظل مناخ قانوني بتنويع آليات ال وهو إطار مرن يسمح ،موميالسوق في الاستثمار الع

لما يوفره من ضمانات في  بعقد البوتالخاص راهنة على الاستثمار اقتصادي يقوم على الحرية التعاقدية والمو 
       منوال التنمية.

 ا  بعقد البوت.ستثدالا   هانت ضدا االج ء الثاني: 
الخاص إطارا قانونيا سائغا لتنظيم عقد والقطاع  مثل قانون عقود الشراكة بين القطاع العامي

قطاعات الأمن والدفاع والسجون. مية والبنية التحتية باستثناء آلية للاستثمار في مشاريع التنالبوت، فهو 

                                                 
 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار. 2019لسنة  47قانون وأتمّه، القانون ذكر سابقا. وقد نقح هذا ال -1
 .ذكر سابقا -2
لتصـور والتنفيـذ، ، الـذي يعـرّف عـدّة أنـواع مـن الصـفقات العموميـة وهـي، صـفقة عموميـة ل2014لسـنة  1039من الأمـر عـدد  2انظر الفصل  -3

النفقـات ذات الإجـراءات   للأشـغال،ة صـفقة عموميـ عموميـة للتـزوّد بخـدمات،د بمواد، صفقة عموميـة للدراسـات، صـفقة صفقة عمومية للتزوّ 
 اني المتعلق ب"أصناف الصفقات" من نفس الأمر. نظر أيضا القسم الثالممسّطة. وا

 .2014لسنة  1039من الأمر عدد انظر الباب الثاني المتعلّق بالنظام المالي  -4
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المرفق العام  هغلالالعمومي في مقابل استويل الطلب يتدخل القطاع الخاص لتملكن بموجب عقد البوت 
ولتوسيع مصادر الاستثمار في الشأن العمومي، تدخل اح من مستخدمي المرفق. از والأر لاستيفاء نفقات الإنج

ووسّع أساليب قانون الشراكة ونقّح  2019لسنة  47حسين مناخ الاستثمار بموجب القانون عدد تلالمشرع 
البوت يعتبر عقد  أساس قانون الشراكة بصياغته الجديدةوعلى  .ع العامص في القطاتدخل القطاع الخا

في هذه  أن يوفّر ، لكن تدخل الشريك الخاص في القطاع العام يجبتحسين مناخ الاستثمارنا قويا وحلا لرها
)الفقرة  مقابل تمويل المشاريع على حسابه الخاص )الفقرة الأولى( وللمستثمر للدولة ضمانات الشراكة 

 .لثانية(ا

 رة الأولى: ضدا ات الدولة ف  الشرا ة.الفق
في إطار قانون الشراكة وقانون الاستثمار وقانون تحسين مناخ الاستثمار ضمانات للدولة  شرعيوفّر الم

 ند تداخل الخاص في العام سواء عند إبرام العقد )أ( أو تنفيذه )ب(.ع
 عند إبرا  العقد. -ح

منه  لهدفالاستثمار في مشاريع المرفق العام، حلا جزافيا أو اعتباطيا ا مثل خياري لا  المشروع:دراسة 
جدوى والمردودية من المسؤوليات أو التخلي عن المشروع. وإنما هو خيار مدروس من حيث ال الدولة تفص ي

إجرائية  يخضع إبرام عقد البوت إلى عدّة شروط ومن حيث الأفضلية لإنجاز المشروع وخدمة المرفق. لذلك
ولى تحديد المشروع، ويتم في المرحلة الأ ية. المرحلة التطبيقعلّق بالمرحلة التحضيرية للعقد وأخرى تتعلق بتت

 على ضرورة استجابة المشروع 2015لسنة  49ن عددوقد أكد في هذا السياق الفصل الخامس من القانو 
ططات التنمية. وتعكس هذه خالمحلية وملحاجة محددة مسبقا يتم ضبطها تماشيا مع الأولويات الوطنية و 

كما تمكّن الشخص العمومي من إدراك مدى  ،سمه من أهدافا تر المرحلة المنهج الاقتصادي للدولة وم
. وعادة ما يعهد الشخص العمومي مع حاجيات الشعب ومتطلباته قدرته على إنجاز مرفق عام يتماش ى

ورها تحديد معدل الطلب المتوقع على خدمة امن بين مح لأجهزته المختصة لإتمام هذه الدراسة التي تتضمن
ونظرا لأهمية  نفيذ.وقعة من المشروع وتحديد الأولويات و التالي المشاريع الأولى بالتالمتمعيّنة ونسبة العجز 

هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام  2015لسنة  49المشرع بموجب القانون عدد  ذه المرحلة أحدثه
م الدعم تقدي، فضلا عن مهامها، مهمة 2019لسنة  47القانون القانون عدد  يهاص، أوكل إلوالقطاع الخا

القطاع العام والقطاع ميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين الفني للأشخاص العمو 
من قبل  فكرة مشروعالانتهاء من هذه المرحلة سواء كانت بناء على  عند .1الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها

المرحلة الثانية وهي دراسة جدوى المشروع. وقد يها ن، تلالسلطة المختصة أو بناء على اقتراح من المستثمري
من  . وهي دراسة شاملة تتناول المشروع2رة للمشروع المقترحعرّف الفقه هذه الدراسة بأنها دراسة مصغ

                                                 
المتعلاّ   2019لساة   47جا  القاننون عاد  موبعاد نةقحهاان ب 2015لساة   49ون عاد  فقرة أولى جديدة من القانن 38ظر الفصل ان -1

 مةنخ الاستثمنر.بتهسحن 
2- Faouzi BEN  kHALIFA, Le droit des marchés publics, éd. CLE, Tunis,2005, p.73 et suiv. 
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ويتم . 1والتأثيرات البيئية والهندسية والفنية الاجتماعيةمختلف جوانبه، الاقتصادية والمالية والقانونية و 
اختيار  علىساعد الشخص العمومي في المراحل الموالية ت 2"في "بطاقة وصفية تأليفيةاسة تضمين هذه الدر 

جدواه والموافقة عليه من الهيئة العامة للشراكة بين وعند تحديد المشروع ودراسة  .لالمشروع الأفضشركة 
لى المنافسة وة إعن طريق الدع نشره للعمومو  طلب إعلان عروضيتم إعداد  ع الخاص،عام والقطاالقطاع ال

بمثابة دعوة  علانذا الإ ويعتبر ه .3ة استثنائية عن طريق التفاوض التنافس ي أو التفاوض المباشرو صف
ره يصوغها على نوعين من الشروط، صنف تنظيمي يتعلّق بإنشاء المشروع وتسيي للتعاقد، وهو يحتوي 

م العلاقة بين الأطراف مثل نظي ديالشخص العمومي دون أن يكون لشركة المشروع مناقشتها، وصنف تعاق
الشروع في المرحلة يقع التحضيرية  و انتهاء المرحلةتحديد المدة، الضمانات، الامتيازات، شروط نهاية العقد.. 

 دراسة العروض وإبرام العقد.ب التطبيقية

ة اليرض المشروع يقوم الراغبون في المشاركة بتقديم عروضهم المن عن عالإعلا بعد دراسة العروض: 
جوان 20في المؤرخ  2016لسنة  772وقد ضبط الأمر عدد والفنية مدعومة بجميع الوثائق والمستندات. 

 التي لا  تلكوعند دراسة العروض يتم استبعاد ح عقود الشراكة بين القطاعين. شروط وإجراءات من 2016
يات البناء والتشغيل والصيانة عمل وهي القدرة على تمويل المشروع والقيام بكل ا المؤهلات الماليةيهتتوفر ف

ضا فنيا عر  شراكةفي الدخول في الالراغبة الشركة  ولهذا الغرض يجب أن يتضمّن عرض خلال مدة العقد.
 الجودة والسلامة اليبوأس ولوجيةالإمكانيات الفنية والتكن. ويتمحور العرض الفني حول 4وعرضا ماليا

تمتع الشركة و مصادر تمويل المشروع،  بينما يبيّن العرض المالي. وعوالخبرة والتجر ة التي تكفل إنجاز المشر 
. ولتحقيق النجاعة من على وثيقة من مؤسسة ماليةبناء  كافية لإنجاز المشروعالمعنية بتسهيلات مالية 

 على الشخص العمومي تجه أن يشترطي القطاع الخاص، عد شراكة مبوصفه عق الاستثمار بآلية البوت
البنوك والمصارف العمومية كي لا ينقلب التمويل الخاص إلى تمويل عمومي راض من تاق عدمالمستثمر 
 نجاحه بالنسبة إلى الدولة. ير مباشرة ويفقد المشروع سرّ بطريقة غ

آخر للمراهنة على الاستثمار  اعمومي ضمانو ناء على دراسة العروض المقدّمة، يمارس الشخص ال
الحوكمة الرشيدة ومبادئ   لقواعدهذا الاختيار  خضعالأفضل. وي بطريقة البوت، وهو اختيار العرض

حسب  5بين المترشحينوتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز شفافية الإجراءات والمساواة 
د عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدّم العرض الأفضل نس. وي  2015لسنة  49من القانون عدد  5الفصل 

                                                 
يتعلــق  2016جــوان  20المــؤرخ فــي  2016لســنة  772مــن الأمــر الحكــومي عــدد 3والفصــل 2015ة لســن 49مــن القــانون عــدد 7انظــر الفصــل  -1

 .(.2304، ص. 2016جوان  24في  51)رائد رسمي عدد  القطاع الخاص.ين القطاع العام و بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة ب
عقـود الشـراكة بـين  المتعلّـق بضـبط شـروط وإجـراءات مـنح 2016جـوان  20فـي  2016لسـنة  772كـومي عـدد من الأمـر الح 4عبارات الفصل  -2

 طاع الخاص.لقالقطاع العام وا
 ع العام والقطاع الخاص.الشراكة بين القطامن قانون  10و 9و 8انظر الفصول  -3
عـام والقطـاع الخـاص. ءات مـنح عقـود الشـراكة بـين القطـاع الالمتعلـق بضـبط شـروط وإجـرا 2016لسـنة  772من الأمر عـدد 19انظر الفصل   -4

Morched BEN ALI, Les achats publics, éd., C.L.E., Tunis, 1999, p.75. 
وحريــة المشــاركة فــي الطلــب ومبــدأ المســاواة أمــام الطلــب العمــومي وشــفافية الإجــراءات  المنافســةفس المبــادئ وهــي تخضــع الصــفقات العموميــة لــن -5

 ومية.يتعلّق بتنظيم الصفقات العم 2014لسنة  1039من الأمر عدد  6انظر الفصل  ،اونزاهته
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ة ونجاع عتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودةأفضليته بالا  تالذي "ثبتوهو العرض  ،اقتصاديا
اء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها الأد

 13، حسب  عبارات الفصل ل المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة"سبة استعماون
  شراكة.من قانون ال

من القطاع الخاص، إلى الأحكام المنظمة لعقد يستجيب عقد البوت بوصفه عقد إنجاز مرفق عمومي 
 لتنفيذ. شراكة بين القطاع والقطاع الخاص سواء في مرحلة الإبرام أو اال
 عند تنفيذ العقد. -ب

ثمار بواسطة عقد ي تدعم الرهان على الاستخرى التنات الأ يحظى الشخص العمومي بجملة من الضما
المشروع وتسييره وتحويل المشروع إلى الدولة  متابعة تشغيل مرحلة تنفيذه، وهي تتمثل خاصة في البوت في

والقطاع الخاص كإطار  ين القطاع العامالشراكة ب ، استئناسا في ذلك بأحكام عقدعند نهاية المشروع
 .نميةار الخواص في مشاريع التد استثمطير عقو تشريعي ملائم لتأ

بسلطة رقابة على تنفيذ المشروع، خاصة أنه  ص العمومي: يتمتع الشخشغيلهالمشروع وت تنفيذ راقبةم
ه المرحلة في عقد البوت بل تصر على هذ. لكن رقابة الدولة لا تق1غالبا ما تستغرق هذه العقود مدة طويلة

شغيل عنصر خصوصية، جعلت من عقد البوت رهان تمويل حلة التتخلق مر ى مرحلة التشغيل. و تمتدّ إل
ة المستثمر هو الذي أعفى الدولة من المقابل المالي. لكن بما أن الاستثمار ئدفاروع لالاستثمار، لأن تشغيل المش

 ا إيفادفيمكنه ،تي التنفيذ والتشغيلمرحلحيات رقابة واسعة في تتمتع بصلا  ، فإن الدولةيتعلّق بمرفق عام
رقابة الل مهندسين مختصين لمراقبة سير التنفيذ واختبار المواد المستعملة والتثمت من الجودة، وتشم

، ودهوتعديل بن الجوانب الفنية والتقنية والمالية. كما يجوز للدولة أن تتدخل بتغيير بعض مواضع التنفيذ
وتعتبر سلطة الطرفين. شريعة  ة العقدلتنصيص على ذلك صراحة، وهو ما يشكّل خرقا لقاعدن يقع ادون أ

رسها الدولة في حدود المصلحة مات التعديل من جانب واحد إحدى خصائص العقود الإدارية، ويجب أن
 العامة وما تقتضيه أهداف المرفق العام وحسن تسييره.

 المشروعبطة بالتزامها بتحويل الصيانة والتجديد وهي أعمال مرت على أعمال كما تمتد رقابة الدولة
لا تتحوّل الرقابة أ جبوفي جميع الحالات والمراحل ي إلى الدولة عند انتهاء مدّة العقد. أو حيازته لكيتهونقل م

 إلى عرقلة لتنفيذ المشروع أو تسييره.
لى بناء المستثمر لمشروع عمومي لبوت ععقد ا يقوم العقد:في نهاية  المشروع إلى الدولة نقل ملكية

لا  و التالي ،مستخدمي المرفق العمومي من المقابل المالي المستحق لاستخلاصة محددة مقابل تشغيله مد
. ولا يجوز للمستثمر في هذه المرحلة رهن المنشآت موضوع عقد شروععباء تكلفة تشييد المتتحمّل الدولة أ

لمتفق ل اة التشغيانتهاء مدّ  وعند يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها.قروض التي الشراكة إلا لضمان ال
 ،شروعنتقال الملا  ليهفق عالمت تاري الوفي انتظار بلوغ  ،إلى الدولة أو حيازته عليها، تنتقل ملكية المشروع

وقد عرفت  ا.املين عليهيتحمّل المستثمر الالتزام بصيانة المشروع والتعهّد بنقل التكنولوجيا وتدريب الع

                                                 
 .يذ عقود الشراكةتتعلّق بمراقبة تنف ،2015لسنة  49القانون عدد ن م 33و 32و 31انظر الفصول  -1
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وتنفيذ  والمهارات اللازمة لتخطيط وتصميم والخبراتالمعارف منظمة اليونودو التكنولوجيا بأنها مجموع 
رية والتنظيمية والتسويقية ذات ة بالإضافة إلى الجوانب الإداغيل أحد مشاريع البنية التحتيوإنشاء وتش

  .الصلة بالمشروع

عقود نفتاح على يع آليات تمويل الطلبات العمومية والا المشرع تنو إن ضرورة التنمية تفرض على 
  للاستثمار في القطاع العام.ع الخواص بل وتشجيعهم على ذلك بتوفير ضمانات ر مثماالاست

 لمستثدر ف  الشرا ة.ية: ضدا ات االفقرة الثا 
جراءات وفتح وتسهيل الإ  ما فتئ المشرع التونس ي يحفّز على المبادرة الاقتصادية وعلى بعث المؤسسات

 الات التنميةوعلى بعث المشاريع في مج رشجّع على الاستثمانافسة والأسعار و الأسواق بمصراعيها على حرية الم
ضمانات  الخواص توفير ويندرج ضمن هذا التحفيز على الاستثمار من  .1وتدخّل لتحسين مناخ الاستثمار

 ونسية.لدخول السوق الت موضوعية وإجرائية للمستثمر 
 الضدا ات الموضوعية. -ح

نظومة قانونية محفزة يستفيد منها جميع المستثمرين م للاستثمار على وضع حرص الدولة المستقطبةت
 71ان وطنيا أو أجنميا. وفي هذا الإطار كرّس قانون الاستثمار عددبصرف النظر عن جنسية المستثمر وسواء ك

مانات الموضوعية لاستثمار، جملة من الضق بقانون اوالمتعل 2016تمبر سم 30بتاري   2016لسنة 
 املة الوطنية وحق تحويل الأموال.المع أهمهاتثمر الأجنبي للمس

الاستثمار  المتعلق بقانون  2016لسنة  71 الفصل الرابع من القانون عدد ينصالوطنية: المعاملة 
بل تخضع لتراخيص في  ةليست مطلق على مبدأ حرية الاستثمار، لكن حرية الاستثمار على التراب التونس ي

 يقومو نموذج أروبي، بال أسوة، الذي تتمنّاه الدولة التونسية قنظام الاستثمار اللاح بعض القطاعات. وهو
لة على مرحلة تأسيس الاستثمار وإنجازه من خلال "بند ة بفرض رقابة الدو على احتفاظ الدول هذا النظام

ق بمرفق عام ة المشروع رغم أنه مشروع يتعلّ بوت حول فكر في عقود ال تمارس الدولة بند القبول و  .القبول"
في  تأتي التي المعاملة الوطنية ثمر الأجنبي بقاعدةالعرض الأفضل. وعند القبول يتمتع المست حبصاوعلى 

 تهمن قانون الاستثمار على معامل السابع حيث نص الفصل مقدمة الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي
ون في وضعية مماثلة ثمر التونس ي عندما يكة التي يعامل بها المستن المعاملة الوطنيل عة لا تق"معامل

ن". و ناء على ذلك تقوم الدولة لق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذا القانو يتع وضعيته وذلك فيمال
واة في الحقوق على المسا معاملة غير تمييزية للمستثمرين وتوفير مناخ استثماري مبنيالتونسية بتأمين 

ر بالمقارنة مع ثة في قانون الاستثماالوطنية، ضمانة مستحدتمثل ضمانة المعاملة والواجبات أمام القانون. و 
إليها بصفة ضمنية في ات التي لم تكرسها بصفة واضحة وإنما أشارت المجلة السابقة لتشجيع الاستثمار 

 طلاقهاعلى إ قاعدة المعاملة الوطنيةيكرس رع لم . لكن المش2فصلها الأول عند تحديد مجال تطبيق المجلة
الأجانب للأراض ي الفلاحية بالفصل الخامس من قانون غذائي الوطني منع تملّك لأمن الحماية ل وإنما

                                                 
 .3انظر أعلاه الهام  عدد -1
تشــــجيع و  " تضــــبط هــــذه المجلــــة نظــــام بعــــث المشــــاريع علــــى أنــــه ، يــــنص1993ديمبــــر  27بتــــاري   120كـــاـن الفصــــل مــــن مجلــــة تشــــجيع الاســــتثمارات الصــــادرة بالقــــانون عــــدد  -2

  ير مقيمين..".مقيمين أو غة من قبل باعثين تونسيين أو أجانب سيالاستثمارات بالبلاد التون
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لسنة  389، ونظم الأمر الحكومي عدد ر وأجاز فقط تسوّغها واستغلالها لإنجاز عمليات الاستثمارالاستثما
ار قانون الاستثمار، ثمارات المنجزة في إطالمتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الاست 2017مارس  9بتاري   2017

هيئتها في ضيعة فلاحية تكوّن وحدة ستفيدة من القروض العقارية الفلاحية لشراء أراض ي فلاحية وتالفئات الم
 اقتصادية قائمة بذاتها.

الحقوق والواجبات أمام قانون الاستثمار ساواة في لكن المشرع قيّد تطبيق حق المعاملة الوطنية والم
ستثمار المستثمر بكونه "كل شخص طبيعي أو معنوي، يعرّف الفصل الثالث من قانون الا  إنجاز الاستثمار، إذب

ي في المطالبة بالحماية التونسية ير مقيم، ينجز استثمارا".  وهو ما يقص ي حق المستثمر الأجنبمقيم أو غ
قها في فرض للدولة من جهة أخرى حى السوق التونسية وإنجاز المشروع، ويعطي النفاذ إل والمساواة قبل

 ارات التي تتركز على التراب التونس ي.لى الاستثمرقابتها ع
شرط التماثل في الوضعية مع نظيره التونس ي عند الاستثمار أ المعاملة الوطنية بكما يتقيّد تطبيق مبد
الذي جاء به  ستثمار من قانون الا  7هذا القيد السيادي الفصل  وقد نص علىعلى تراب المستثمر الأجنبي. 

التونس ي عندما املة لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر يعامل المستثمر الأجنبي مع نه "أ
 تونسرمتها عديد الاتفاقيات الثنائية التي أبى هذا الشرط ليكون في وضعية مماثلة لوضعيته". كما أكّدت ع

  دول أخرى.مع 
لتوفير مناخ ملائم للاستثمار، لذلك  رطا أساسياالأموال ش انية تحويلتعتبر إمك تحو ل الأموال:

لسنة  35ول النصوص المنظمة للاستثمار وهو القانون عدد كرّست الدولة التونسية هذا الحق منذ صدور أ
التي  1993لة الاستثمارات لسنة ال، لكن مجالمتعلّق بمجلة رصد الأمو  1969جوان  26بتاري   1969

التونسية.  حة وفضّلت الاعتماد على أنظمة الصرفا الحق صراتنص على هذلم  1969ن ألغت قانو 
هذا  على ضمان صراحة نص الذي ألغى بدوره المجلة السابقة للاستثمار، و صدور القانون الجديد للاستثمار 

مية عملة الأجنالمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بعلى أن "للالفصل التاسع منه الذي أكّد في  ،الحق
رج معيار ري به العمل المتعلّق بالصرف..". ولا ينطبق على تحويل الأموال من تونس إلى الخاتشريع الجاوفق ال

ا رجية في فصلها الخامس عندمالجنسية وإنما معيار الإقامة، وهو ما تولّته مجلة الصرف والتجارة الخا
  .1شخاص المقيمين وغير المقيمينعرّفت الأ

من  41حقا دستوريا مضمونا بالفصلبما في ذلك الملكية الفكرية لكية عتبر حق المي لملكية:مداية ا
لسنة  49من القانون عدد 24ة المشروع للمنشأة العمومية الفصل ملكية شرك أكد على حقوقد  الدستور،
وع حق عيني طاع الخاص الذي جاء به "ينشأ لشركة المشر العام والقالمتعلق بالشراكة بين القطاع  2015

ى ص العقد علتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينلبناءات والمنشآت والخاص على ا
وواجبات المالك في حدود ما . ويخوّل هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق خلاف ذلك

                                                 
"يــراد بالعبــارات  1994مــارس  7 المؤرخــة فــي 1994لســنة  41مــن مجلــة الصــرف والتجــارة الخارجيــة الصــادرة بالقــانون عــدد 5جــاء بالفصــل  - 1

يــة بالنســبة شــخاص المعنويــون ذو الجنســية التونســية أو الأجنملأســتقرون عــادة بــالبلاد التونســية والميــة: .. المقيمــون: الأشــخاص الطبيعيــون االتال
 ص المعنويون ذو الجنسية التونسـية أو عادة خارج والأشخا لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية.. غير المقيمون: الأشخاص الطبيعيون المستقرون

 لاد أجنمية.".ببالأجنمية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة 
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"حماية  على أن تنصيصهذا الحق بال مار علىالفصل الثامن من قانون الاستث ثم يدعم  .ه القانون"يسمح ب
شمل حماية أموال العمل". وتالجاري به أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع 

يلها إلى جوز له تحو المستثمر، عناصر ملكيته العقارية والمنقولة من أصول وأسهم وحصص وأرصدته التي ي
لعقارية للمستثمر نص يما لحماية الملكية االقانون. في حين تدع الخارج حسب الفصل التاسع من نفس

إلا من أجل المصلحة العامة وطبقا للإجراءات  ل المستثمر نتزاع أموافقرة ثانية على أنه لا يمكن ا 8الفصل 
لكن تحويل الملكية العقارية في  صف.ض عادل ومندون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعوي القانونية

عام دولة إلى الانتزاع وإنما غاية العقد النهائية هي بناء المرفق الد، فلا تحتاج اللبوت هو من جوهر العقعقد ا
  إلى الدولة في نهاية العقد. أو حيازته لكيتهونقل م

ما في ذلك عقد مار عموما بود الاستثقع غالبا ما يستغرق تنفيذ عقود الشراكة أو التوازن التعاقدي:
فترة متغيّرات أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة أو تحوّلات من  ل هذهلاخة طويلة، وقد تطرأ البوت مدّة زمني

. ويشكّل ى كاهل أحد المتعاقدينالتعاقدي وقد تهدد بخسائر فادحة واستثنائية علشأنها الإخلال بالتوازن 
ه الحالة بمثابة الخاص على الاستثمار لأنها ستكون في هذ جيع القطاعهذا الخطر هاجسا يحول دون تش

ر في تخضع عقود الشراكة وعقد البوت إلى قاعدة التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطمرة. لذلك المغا
من التنصيصات الوجو ية في عقد الشراكة  2016لسنة  772د من الأمر عد 62 الفصل اعتبرهاو  ،1العقد

ف الطارئة وكيفية قوّة القاهرة والظرو الن العقد شروط ضمان توازن العقد في حالة ب أن يتضمّ حيث يج
ط المشرع التونس ي يأخذ فقوتجدر الإشارة إلى أن  اسم المخاطر بين الشريك العمومي والشريك الخاص.تق

ين وهما تنظيم  في موضع، ولم ينص على نظرية الظروف الطارئة إلاّ 2الأحكام العامة للعقد بالقوّة القاهرة في
تنظيم عقود الشراكة بين و  20143لسنة  1039من الأمر عدد 37لفصل الصفقات العمومية بموجب ا

مخاطر مختلفة طابع اقتصادي قد تحف به  اريع منلما تتسم به هذه المش . وذلكالقطاع والقطاع الخاص
إذا لم يتفقا على إمكانية مراجعة  مع الدولة من شأنها إثقال كاهل المستثمر وثنيه عن ولوج مجال الاستثمار 

 .خلال أجل تنفيذ المشروع طر مان وكيفية تقاسم المخاالأث

طويلة، وهو ما قد يطرح  يتطلّب خوض مشروع استثماري استغراق تنفيذه وتشغيله مدّة زمنية
 ليات إجرائية.إشكا

 

                                                 
، 2008لتزامـات والنزاعـات، مركـز الدراسـات القانونيـة والقضـائية، تـونس، ت فـي القـانون الـدولي الخـاص. العقـود الدوليـة الاسا، دراجلول شلبي -1

 .105ص.
ه القضــاء مــن تكريســها شــرع لنظريــة الظــروف الطارئــة لــم يمنــع فقــلكــن عــدم تنظــيم الم لتزامــات والعقــود.مجلــة الا 283و 282انظــر الفصــلين  -2

، الشــرط  ااذير باا  عدّااو، انظــر حــول هــذا القــرار مقــال الأســتاذ  1994يــل أفر  28فــي  42624، القــرار التعقيبــي المــدني عــدد لــكوتطبيقهــا مــن ذ
، 1996سـية، ، المجلـة القانونيـة التون1994أفريـل  28في  42624دني عدد لى قرار تعقيبي مالجزائي بعد ثلاثين سنة صحوة البركان. تعليق ع

دني المعاصــر )صـحة العقـد والاسـتقرار التعاقـدي(، مجمـع الأطــرش ، النظريــة العامـة للعقـد فـي القـانون المـبا  عباان  بادن.؛ انظـر أيضـا، 243ص.
 .365، ص.359،ف.2017للكتاب المختص، تونس،

إذا  عـة"تكـون الصـفقة ذات ثمـن قابـل للمراج المتعلـق بتنظـيم الصـفقات العموميـة : 2014مارس  13في 1039دمن الأمر عد 37صلجاء بالف -3
 قة بسمب تغير الظروف الاقتصادية".كان بالإمكان تغييره خلال أجل تنفيذ الصف
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 الضدا ات الإجرائية. -ب

مثل الدولة ن العام والخاص بين شريك عمومي يين القطاعيعقد البوت وعموما عقود الشراكة بيبرم 
ويشكّل حضور الدولة  أو مختلطا. تونسيا أو أجنمياكة المشروع سواء كان مستثمرا وشريك خاص يمثل شر 

، لذلك بالإضافة إلى الضمانات المستثمر في حالة نشوب نزاعوسلطة قد يرهب الطرف عنصر سيادة 
ل ودية أو إلى التحكيم لفصل يفضّل المستثمر اللجوء إلى وسائ للمستثمر، الموضوعية التي يجب توفيرها

ءات لى جانب زخم الإجراولة بما يترتب عنه من الخوف من الانحياز إلنزاع عوض خوضه أمام قضاء الدا
المصاريف وعلنية الجلسات وكشف تفاصيل المشاريع. لذلك نص قانون الشراكة بين و  واستغراق الوقت

وعلى المدة القصوى العقد بالحسنى في مرحلة أولى على فض النزاع الناجم عن تنفيذ  30في فصله القطاعين 
ي عذّرت المساعالأمر وتذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتض ى المخصصة له

 23صله ص في فحيث ن طرق تسوية النزاع  2016في قانون الاستثمار لسنة  في حين دقق المشرع الصلحية.
القانون وفق إجراءات  أويل أو تطبيق أحكامالتونسية والمستثمر بمناسبة تزاع بين الدولة على تسوية الن

للجنة الأمم المتحدة للقانون  يطبق نظام المصالحة المصالحة التي يتفق عليها الأطراف. وفي غياب ذلك
 اللجوء 24صالحة، يمكن حسب الفصل جنبي بالموعند تعذر تسوية النزاع مع المستثمر الأ  التجاري الدولي.

انت له من حيث نزاع على التحكيم إذا ككون المستثمر تونسيا، يعرض الإلى التحكيم، في حين عندما ي
 التالي لا يتعارض وجود الطرف الحكومي والصبغة و ض ى اتفاقية تحكيم.  موضوعه صبغة دولية بمقت

جوء إلى التحكيم صل السابع والذي حصر إمكانية اللي حدده الفالمرفقية للمشروع مع مجال التحكيم الذ
نزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو نزاعات الدولة عندما تكون "البالنسبة إلى 

غة المرفقية للمشروع إشكالا في مدى خضوعها للتحكيم من ذلك قرار محكمة وقد تطرح الصبلية ". ما
وزارة العام بنزاعات الدولة في حق  بين المكلف 2009ماي  19بتاري   69135س عدد الاستئناف بتون

ر بر هذا القراوقد اعت ية كطالب إبطال حكم تحكيم دولي في حق مجمع "فيروفيال كومترا"الفلاحة والموارد المائ
قىى المتشدد لا . لكن هذا الاتجاه1عقد إداري غير قابل للتحكيم أن موضوع النزاع هو صفقة عمومية وهي

ثق في قضاء الدولة عندما يكون بي قد لا يالتسوية خاصة بحضور عنصر أجن سبل انتقاد الفقه لتضييقه في
، كما أنه اتجاه قضائي غير مستقر من ذلك  2تحكيممن مجلة ال 7جدوى عن الفصل  ونزع كل في نزاع معها

مية ذات الصبغة الصناعية سسات العمو أن المؤ  1976أن المحكمة الابتدائية بتونس اعتبرت منذ سنة 
 2002اعتبرت نفس المحكمة في قرار آخر سنة و يم ولا يشملها التحجير. ية يجوز لها اللجوء إلى التحكوالتجار 

ى المؤسسات الاقتصادية ولجنة تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بين إحدعند النظر في نزاع نشب 
مي لكنها تقوم أيضا تتمثل في تنظيم وتسيير مرفق عمو  ائف سياديةأن اللجنة تقوم بوظ 2001لسنة 

                                                 
1 -   Ahmed OUERFELLI, L’arbitrage dans la jurisprudence tunisienne, éd. Latrach, Tunis, 2010, n°337, p.119.    
2 - Lotfi CHEDLY, Administration et arbitrage (une lecture de l’article 7-5 du code Tunisien de l’arbitrage), études 

juridiques, 2006, n°13, p.179. ; - Lazhar BOUONY, Les personnes morales de droit public et l’arbitrage, in, Les 
entreprises tunisiennes et l’arbitrage commercial international, actes de colloque, Tunis 2, 3et 4 novembre 1981, éd. 
CERP, Tunis, 1983, p.247.  
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 لقيتع عندماو  .1ومنتج لآثاره لك اعتبرت أن الشرط التحكيمي قائمري: بيع التذاكر والإشهار، لذبنشاط تجا
 النزاع بتنفيذ عقد بوت، فإن المشروع يكتس ي صبغة اقتصادية واستثمارية ومالية رغم تعلّقه ببنية تحتية أو 

 يمرفق عموم
الوطني على حدّ السواء خاصة في  بي أو الأجنة بالنسبة إلى المستثمر هذه الآلية كوسيلة آمنة وناجع 

حصول على المقابل المادي كما هو الشأن في عقد للعقود الاستثمار طويلة المدى من حيث البناء والتشغيل 
 البوت. 

فر إطارا ة لكونه يو ن الدول الناميصادي علاقتبء اعيمثل عقد البوت وسيلة هامة وناجعة في رفع ال
ه . لكنبتمويل خاص لبنية التحتية وتشغيلها وفق أساليب متطورة في التسيير ع اتعاقديا لتمويل إنشاء مشاري

تنوّع الأهداف التي يسعى لتحقيقها في النوع الواحد من العقود. فهو  باعتبار ابك والتعقيد التش وع منيتميّز بن
من جهة  لمرافقافة إلى كونه يعدّ من أساليب تفويض االمرافق العامة من جهة إضويل تشييد يسعى إلى تم

ن العقود ضرورة صنف مذا الويعتبر ه ، فهو يجمع بين الجانب التمويلي وجانب الإدارة والتسيير.أخرى 
نما أصبحت اقتصادية تفرضها حاجيات الدولة والنمط الاقتصادي الذي تشبّع بأموال القطاع الخاص، بي

 ليس، من قانون دولة صاد سوق لابدّ اقت أمامو  تكلفة وعبء ماليا على الدولة. البرامج الاقتصادية تحتسب
ة، بين العام والخاص، ويمثل القانون قتصاد والدولاندماج بين الاوإنما تصالح و  أو فرض خناق خلق عداوةل

الخاص ملاذا ين القطاع العام والقطاع الشراكة ب وقد وجد عقد البوت في قانون  إطارا آمنا لهذا الاستثمار.
خل المشرع تد جهالتمويلية يت ةضمان نجاعة أفضل لهذه الأداة التعاقديلن كلللاستئناس به وتأطيره، 

 للأسباب التالية: ، خاصةن القطاع العام والقطاع الخاصص يميّزه عن عقود الشراكة بيلتنظيمه بقانون خا
حمّل المستثمر تكلفة ولة، حيث يتميزانية الدة في التنمينفقات ضمن إن عقود البوت لا تدخل  -

 .حمّل الدولة أية أعباءء والتشغيل، و التالي لا تتالإنشا

ا المتقدمة إلى يات الحديثة بالمشاريع ونقل التكنولوجيتفتح عقود البوت المجال لاستخدام التقن -
  .الباهظة للتكنولوجيال التكلفة الدول النامية، خصوصاح أن بعض الدول لا تستطيع تحمّ 

بعض قاصراح في  للمشاركة في عمليات التنمية والذي كانتتيح عقود البوت الفرصة للقطاع الخاص   -
جّه في اقتصاد مبني على حرية الاستثمار وعلى انفتاح التو  ، وهو البلدان على القطاع الحكومي فقط

 السوق.  
تكاليف أو طريقة الأداء اء من حيث عبء الالشراكة سو تجاوز مساوئ عقود من عقود البوت  مكّنت -

لقطاع الخاص في انتظار لى تقسيط المشروع وتجزئة تنفيذه في كل مرة من ابالتقسيط التي أدّت إ
  بق.وفاء الدولة بقسط سا

مرحلة تنفيذ المشروع الذي سيكون بالضرورة  فيالإداري، تعتبر عقود البوت وسيلة لمكافحة الفساد  -
  أن الاستغلال سيكون من الطرف الخاص لمدة معيّنة.الجودة طالما لمواصفات  مطابقا

 

                                                 
1 -    .., op.cit., n°328, p.116 et suiv. Ahmed OUERFELLI, L’arbitrage dans 
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 عقد الإيجار المالي في القانون الوضعي التونسي

 

 

ه بقصد تحقيق التنمية. صبح اليوم مطلب كل دولة تبحث عن إنعاش اقتصادها وتطوير تثمار أإن الاس
" أصبح الحديث اليوم، كل فزعول التي تراجعت اقتصادياتها بشكل" مولأنه مهم بل وضروري في بعض الد

الشاغل ه. فالشغل ار والبحث عن الوسيلة الكفيلة بتحقيقالحديث مركزا على كيفية فتح آفاق الاستثم
 لمواطن العادي هو حل هذه المعضلة التي أجمعالقانون ورجل الاقتصاد ورجل السياسة وحتى االيوم لرجل 

 كل هؤلاء على خطورتها وعلى ضرورة حلها.
لف" كما عرفه الفصل رغم طبيعته الثابتة ك" ش يء ثابت في مكانه لا يمكن نقله منه بدون تر بوالعقا

ومن الركائز ي في المجال باعتباره من مقومات الاستثمار لتونسية له دور حركالعينية ا من مجلة الحقوق  3
و فلاحي في غياب ي أيتصور الحديث عن مشروع استثماري صناعي أو تجار  الأساسية التي يقوم عليها. فلا 

قه كما ة التي تحقوهو الوسيل 1التي يقام عليها المشروعالعقار لأن العقار هو مكوّن رئيس ي له. فهو الأرض 
الأصل منقولات اكتسمت بفعل التحامها هي في التي  2ات الحكمية أو العقارات بالتخصيصبالنسبة للعقار 

قد يكون العقار كذلك في نفس الوقت المكان والوسيلة و  3بمؤسسة اقتصادية )مصنع أو غيره( صفة العقار.
قار الطبيعي هو الحكمي لتحقيقه. فالع عي والعقار ثمار الفلاحي أين يجتمع العقار الطبيكما في حالة الاست

التي يضعها مالك العقار رصدا على خدمتها  4ت والحيوانات وغيرها من الأشياء"مجال الاستثمار و"الأدوا
 عقارات حكمية( هي وسيلته.ي وهواستغلالها )

شروع ي لأن المار مويل شرط ضروري لتحقق المشروع الاستثملكن كل استثمار في حاجة إلى تمويل. فالت
بل لا بد له من وسائل مادية تمكن من انجازه. ستثماري لا يمكن أن يقوم على مجرد الفكرة أو التصور الا 

عن تحقيق مشروعه الاستثماري فإنه يلجأ  -فة المرتفعةكلالبحكم –له الذاتية ولأن المستثمر يعجز بوسائ
 شروع.در تمويل أخرى تعينه على انجاز هذا المغالبا إلى مصا

متنوعة منها التقليدي ومنها لتمويل التي أسّستها المنظومة التشريعية التونسية متعددة و غ اوصي
رة انتعاشة ملحوظة لنظام المالية ثو المي. فقد شهدت تونس بعد الحديث، منها الكلاسيكي ومنها الإسلا 

                                                 
 ونقصد هنا العقار الطبيعي.  1

المنقولـة الملتحمـة بالعقـار بشـكل يتعـذر ء ة مـا يضـعه المالـك بعقـاره مـن الأشـيالعينيـة التونسـية أنـه" يعـد عقـارات حكميـمـن مجلـة الحقـوق ا 10جـاء بالفصـل   2
 ها عنه دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به".معه فصل

 غايته هو خدمة المؤسسة الاقتصادية. الثاني بموجب افتراض تشريعي إنما لىهذا الانصهار الذي تم بين العقار والمنقول فأسبغ صفة الأول عو   3
 تونسية.ال من مجلة الحقوق العينية 9الفصل   4
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مها لعل أه تكرسها 1وصسلامية خصوصا من خلال التأسيس لعدة نصالإسلامية بشكل عام والصيرفة الإ 
المتعلق بالبنوك والمؤسسات  2016جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48على الإطلاق القانون عدد 

الصيرفة الإسلامية ضمن العمليات البنكية في النظام ليات رج عموأد 3الذي ألغى القانون السابق له 2المالية
 4نس ي.البنكي التو 

ي الولايات لمالي، وهي مؤسسة أمريكية الأصل إذ برزت فالإيجار ا ويندرج ضمن صيغ التمويل الحديثة
ومنها ة دول ثم انتشر استعمالها في عد 1952وازدهر العمل بها وتم تقنينها عام  1945الأمريكية عامالمتحدة 

شرع الفرنس ي إلى تنظيم هذا النشاط فسارع الم 1964فرنسا التي شهدت تكوين أول شركة إيجار مالي عام 
المؤسسة الأمريكي لهذه  وقد أثر المنشأ 5ذ القانون التونس ي.وعنه أخ 1967وتممه عام  1966ن قانون بس

ين درجوا على استعمال عبارة نون الذال القاعلى تسميتها التي جري العمل بها في أوساط المهنيين وحتى رج
"Leasing ." 

ل بها في بدايتها ممارسة تكرر العمفقد كانت  نت وليدة التطبيق.صيغ التمويل التي كاوالإيجار المالي من 
المشرع إلى تقنينها وضبط الإطار التشريعي المناسب لها. ففي تونس مثلا تأسست  ولاقت نجاحا الأمر الذي دعا

بينما تدخل Tunisie Leasing6ار المالي  وهي الشركة التونسية للإيج 1984يجار المالي سنة أول شركة للإ 
 1994جويلية  26خ في المؤر  89وهو القانون عدد  1994ظمها سنة خاص بها ينالمشرع بسن قانون 

  ظهورها فإنه كان ورغم أن اهتمامه بالمؤسسة كان متأخرا نسميا إذا ما قارناه بتاري .7لمتعلق بالإيجار الماليا
 . لقانوني لهملامح النظام ا للإيجار المالي وتحديديس مفهوم تشريعي صريح له بسن هذا القانون فضل تأس

القانون المذكور بكونه" عملية إيجار فقد عرف المشرع التونس ي الإيجار المالي في الفصل الأول من 
الكا لها معدة يجار من قبل المؤجر الذي يبقى مقارات مقتناة أو منجزة لغرض الإ تجهيزات أو معدات أو ع
ات". الصيد البحري أو في الخدم لفلاحية أو و الصناعية أو االمهنية أو التجارية أللاستعمال في الأنشطة 

تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار  ويضيف " ويخول للمستأجر اقتناء
عنوان الإيجار. ويمكن نه المبالغ المدفوعة بعليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء مق تفمقابل ثمن م

 .باتفاق مع المؤجر"ات أو البعض منها خلال مدة الإيجار يزات أو المعدات أو العقار تلك التجه للمستأجر اقتناء
لهذه المؤسسة خاصة أمام تعدد  وقد يسّر هذا التعريف التشريعي لحد كبير تحديد ملامح المفهوم القانوني

جل التعريفات  إذ لم تخرجقهي في تعريفها ضعف مجال الاجتهاد الفتقنياتها وهو ما يفسر مكوناتها وتعقد 
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والإيجار المالي يمكن أن يكون  1ريعي وكانت وفية لمحتواه.قترحة لهذه العملية عن التعريف التشالفقهية الم
ي منقولات كما تحدث ث المشرع عن إيجار المعدات والتجهيزات التي هموضوعه منقولا أو عقارا. فقد تحد

 le leasing mobilierي للمنقول لنوع الأول الإيجار الماليطلق على اأو المقتناة. و ك عن العقارات المنجزة كذل
التشاريع  وخلافا للعديد من le leasing immobilier.2على النوع الثاني الإيجار المالي العقاري يطلق  بينما

 3ثلا...(ا في المغرب من العمليات المالية ) كمة لكل من هذين النوعين مالتي اقترحت تعريفات منفصلالأخرى 
كل من هذين الصنفين من الإيجار المالي  خير المشرع التونس ي جمعها في تعريف واحد بالنظر إلى اشتراك قدف

ما اقتضت لمنطبق عليهما كلى مستوى النظام القانوني اة مفضلا اعتماد التمييز علفي عناصر التعريف الواجب
 4لك.خصوصية كل صنف ذ

قاء التي تجمعه العقود الأخرى لمسا بالنظر إلى نقاط الالت بالعديد منويطرح الإيجار المالي في علاقته 
لعامة في مجلة علاقة الإيجار المالي بعقد الكراء الذي نظمه المشرع التونس ي في أحكامه ا 5. إذ أثار الفقهبها

ر منفعة طرفين للآخلمجلة " عقد يسلم به أحد المن هذه ا 727اء بحسب الفصل الالتزامات والعقود. فالكر 
به بين عقد الكراء والإيجار المالي ثابت يلتزم له بأدائه الطرف الآخر". ووجه الش ار أو منقول مدة بعوضعق

 89حدث المشرع كذلك في القانون عدد حيث يت العقدينبالنظر إلى حضور العلاقة الكرائية في كلا 
جب " وعن" معلوم معين" يملية إيجارجر وعن " عر المالي عن المؤجر والمستأالمتعلق بالإيجا 1994لسنة

لكراء. ثم إن عقد الإيجار المالي يقوم بالأساس أثناء تنفيذه على دفعه، وهي كلها عناصر مشتركة مع عقد ا
غياب خيار  اختلافات تميز بينهما أهمهاالعادي. لكن ذلك لا يمنع من وجود الكراء تماما كالانتفاع بالعقار 
لعقار كما ي عقد الكراء العادي لا يلتزم بوعد بيع اقد الثاني. فالمؤجر فوره في العالأول وحض التملك في العقد

 1994.6لسنة  89عدد لقانون من ا 4يفرضه المشرع على المؤجر في عقد الإيجار المالي العقاري في الفصل 
 العقود هللتزامات و وبسيط كما في أحكام مجلة الايجار المالي عقد كراء عادي فإذا لم يكن عقد الإ  

فبرغم  .ي كذلك غير واردةالإمكانية ه؟ مثل هذه  une location vente 7يع إيجاري يمكن أن نصفه بعقد ب
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2ème édition, édition La maghrébine pour l’impression et la publication du livre, Tunis 2017,p.67.   
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ينتهي بميع فإنهما الي بالنظر إلى أن كليهما يبدأ بكراء و اقتراب عقد البيع الإيجاري أكثر من خصائص الإيجار الم
قد البيع الإيجاري، فلا انتهاء العقد في ع ردآلية بمجوجو ية و حيث كون إحالة الملكية تكون  يختلفان من

ع ووعد البيفي أن يقتني أو لا يقتني العقار المستأجر كما بالنسبة للإيجار المالي العقاري.  خيار أمام المستأجر 
 1لمالي.لجانب واحد كما في الإيجار ا زما للجانبين في هذا العقد لا يكون مل

 لعقاري بيعا مؤجلا لكنا إذا كان يمكن اعتبار الإيجار المالي االمؤجل فيمطرحت كذلك المقارنة مع البيع 
م العقد جل منذ إبرامثل هذه المقارنة انتهت باختلاف العقدين بالنظر إلى أن ملكية العقار تنتقل في البيع المؤ 

تنتقل له لا العقد و ك طيلة ي فإن المستأجر يحتفظ بصفته تلوقت لاحق أما في الإيجار المالمع تأجيل تنفيذه ل
 2لك إلا إذا استعمل خيار التملك.صفة الما

 la locationي كذلك مسألة التمييز بين الإيجار المالي والكراء المالي المسيط فقه الفرنس وقد طرح ال

financière simple   راء والبيع. ففي هذه الحالة بحسب تعريفه عقد مختلط يجمع الكفالكراء المالي هو
الطالبة اختيار المزود  كرائه للشركة التي تطلبه. وتتولى عادة الشركةلمالي شراء مال و اء اة الكر لى شركتتو 

لشركة المستأجرة ليس التملك، فا مستأجر خيار والتفاوض على الثمن معه لكن في نهاية العقد لا يفتح لل
 تخاصة في التجهيزاطرح الي يراء المى تجديد الكراء لكن مثل هذا الكا إلا أن ترجع المال أو أن تتوللديه

 3المعدات أكثر منه في العقارات.و 
 الي أو الائتمان الإيجاري العقاري كما يطلق عليه بعض التشاريع العر ية الأخرى لهيجار المودراسة الإ 

 حققة.أهمية نظرية ثابتة وفائدة عملية م
في غاية من التعقيد على مؤسسة قاري التعرف دراسة الإيجار المالي الع فمن الناحية النظرية، تحقق

ع ولم يقع هندستها في مخابر رجال القانون فقد ثارت على كل انوني. فلأنها مؤسسة نشأت من رحم الواقالق
يس الجارية في المجال القانوني. تمردت على كل الأعراف والنوامنية و لقانو ما هو تقليدي من الضوابط ا

و ( هو من أكثر العمليات القانونية المركبة: فهيجار المالي ككلى الإ طبق عليضا ينفالإيجار المالي العقاري ) وهو أ
ى وعقد من جهة أخر  من ناحية مجال لتداخل العديد من أنواع العقود: عقد الكراء من جهة وعقد البيع

لكنه إليه و قاري ليس كراءا كما سبق الإشارة قد الوكالة. فالإيجار المالي العض من جهة ثالثة وكذلك عالقر 
مكن أن يرتب بيعا. والإيجار المالي ليس اعده. والإيجار المالي ليس بيعا ولكنه كذلك يمن الكراء بعض قو أخذ ي

لة ولكن يمكن الإيجار المالي ليس وكاللمستثمر. و مصدر تمويل قرضا ولكن له مفعول القرض من حيث كونه 
اعد التقليدية يخرج عن كل القو  خاص من نوععقدا  في تنفيذه. وهو بهذا المعنى يشكلأن يستعمل الوكالة 

ة للالتزام ويلغى الحدود الفاصلة بين العقود المسماة التي تفرضها خصوصيتها التي تقوم عليها النظرية العام
بيع وعقد القرض قل بين قواعد عقد الكراء وعقد المن خلال هذا العقد ليتنة للمستثمر تح مجال حريليف

العديد من  ن ناحية أخرى تقنية قانونية تتطلب الرجوع إلىصلة بينها. وهو مالفاسافة لغي الموعقد الوكالة ولي

                                                 
 .78تار الخويلدي،المقال السابق ذكره ،ص.د السعب؛ 51وي ،المقال السابق ذكره،ص.لال الفرجا؛ ج 21ل السابق الذكر، ص.عامر بورورو، المقا  1

2T. BEN NASR, op.cit., p.67   
 . 306، ص.2017، التقرير السنوي لمحكمة التعقيب 2017أكتو ر  3قرار تعقيبي جزائي الصادر بتاري  انظر كذلك 

3 J. L. CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J-P. KOVAR et N. ERÉSÉO, Droit 
bancaire, éd. Dalloz,1ère édition , Paris 2017,p.812 n°1464 .   
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الرجوع إلى ؤسسة تتطلب لعقاري هو مفروع القانون الخاص. فهو ليس من مجال فرع بعينه. فالإيجار المالي ا
القانون  كذلكدني و نون الموهي تحيلنا كذلك إلى أحكام القا ون العقاري وكذلك القانون البنكيأحكام القان

تجاري رغم استقلالية كل منهما عن الآخر. ولعل هذا . إذ يتداخل في تنظيم هذه المؤسسة المدني والالتجاري 
إذا نظرنا إلى الإيجار المالي نية على هذه المؤسسة. فلنظم القانو العديد من االمعطى هو الذي يفسر انطباق 

لمؤسسات المالية وإلى الأحكام ى نظام البنوك واه إلبير منجزء ك عقاري كمؤسسة مالية نجده يخضع فيال
لعام" ، وإذا نظرنا إليه كعقد نجدنا نطبق عليه أحكام "القانون ا2016جويلية  11قانون المنظمة له في 

ذا السياق، تعتبر عملية . وفي ه1994جويلية  26فضلا عن الأحكام الخاصة الواردة في قانون  1دللعقو 
بين شخصين يجمعهما الأخرى التي غالبا ما تكون أعمال ثنائية تجمع عمال القانونية خلافا للأ  الإيجار المالي

كذلك المزود. وهو لا يمكن و ، عملية ثلاثية تجمع المستأجر للعقار والمؤجر 2-مجلس العقد -مجلس واحد 
كما وصفها  قبل عقدية ه يتم على مرحلتين متتاليتين: مرحلة ماكذلك أن يتم في مجلس واحد بالنظر إلى أن

المالي بين  المالي ومرحلة عقدية يتم فيها انجاز الإيجار يتم فيها نقل ملكية العقار لمؤسسة الإيجار  3الفقه
 ري الذي يأخذ صفة المستأجر.المؤسسة المذكورة والمستثمر العقا

العقاري، للمستثمر  ر المالي العقاري فائدة اقتصادية ثابتةمن الناحية التطبيقية كذلك يحقق الإيجا
مستأجرا( من تمويل مشروعه بدون تمويل ذاتي، بوصفه هذه الصيغة لتمويل المستثمر العقاري تمكنه )ف

لذلك يلتجأ المهنيون كثيرا لهذه الآلية  4مارات العقارية.ثتناجعة لتمويل الاسالأمر الذي يجعل منها تقنية 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. فهي تحقق ة سباصة بالنن آليات التمويل ويقع العمل بها كثيرا خكآلية م

ي )أو عقار معد ية وأخرى مؤجلة: الحينية في أنها تمكنه من الحصول على عقار مهنبالنسبة له فائدة حين
ل عنصر تحفيز مالي بدون دفع مسبق لسيولة أو الالتزام بدءا بتمويل ذاتي وهو ما يشك ي(هنلاستخدام م

صها لنشاطها الاقتصادي فضلا عما يحققه ينة المؤسسة لتخصيفاظ على خز باعتباره يمكن من الح
ن في كمفتتغطية معاليم الكراء المستوجبة. وأما المؤجلة مال ذلك العقار من مداخيل وأر اح تمكنه من استع

مؤسسة ن حاجة إلى إبرام عقد بيع وشراء يجمعه بامتلاك العقار وإثراء الذمة المالية به عند نهاية العقد دو 
لأن المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار المالي  ولا كذلك تخصيص ثمن آخر كمقابل لانتقال الملكية  5جار الماليالإي
ثانية من  ل في جزء منها حسب منطوق الفصل الأول فقرةذ بعين الاعتبار في احتساب الثمن على الأقتأخ

بتة بالنظر إلى كون ة جبائية ثاعملية فائد. زيادة على ذلك تحقق هذه ال1994لسنة  89القانون عدد 
 6ن إيجار مالي تعتبر تحملات قابلة للاقتطاع.معينات الكراء المدفوعة بعنوا

                                                 
 .1994جويلية  26ثاني من قانون  انظر الفصل ال  1
 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية. 27انظر الفصل   2

3 T. BEN NASR, op.cit., p.72. 
4 S. HENTATI KTARI, Le banquier dispensateur de crédit, thèse de doctorat  en droit privé, Faculté de droit 

de Sfax, Année universitaire 2015/2016, p.111. 
 التملك الموجود في العقد وهو أحد عناصره الأساسية. بالنظر إلى خيار    5

6 T. Ben nasr, op.cit.,p.67 ;  Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire : institutions, comptes, 
opérations, services, édition Litec, Paris2008, p.402 ; J. L. CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. 
MIGNOT, J-P. KOVAR et N. ERÉSÉO, op.cit, p.812,n°1463. 
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المستأجر  عقاري لا تقتصر على مستوى المستثمر العقاري أيوتجدر الإشارة إلى أن فائدة الإيجار المالي ال
ة العقار خلال مدة العقد يسهل ه على ملكيذي بمحافظتلك عدة إيجابيات تتحقق لفائدة المؤجر البل لها كذ

ة عسر المستأجر أو عدم قدرته لك بالنظر إلى الضمان الذي يوفره ملكيته له في صور عليه منح التمويل وذ
 على الخلاص.

ل من العقود لا بالنظر لكونه عقد إن عقد الإيجار المالي العقاري هو عقد مميز فريد يخرج عن المتداو 
اره الايجابية على الأطراف بل كذلك لأنه عقد مثمر من الناحية الاقتصادية، وآثالقانونية ن الناحية مركب م

 1ونس ي انحصر الاهتمام به في تشريع واحدي مجال للشك لكن بالمقابل في التشريع التالمتداخلة فيه لا تدع أ
ي في تونس وفّق في جار المالتعلق بالإيالتشريع الم الوحيد الذي ينظمه. فهل أن كان الأول وهو إلى حد الآن

ري وسيلة نظام قانوني ناجح يمكن من جعل الإيجار المالي العقااستيعاب خصوصية هذا العقد وأسس ل
 ناجعة لدفع الاستثمار العقاري؟

شروط ميسّرة لإبرام  1994 لسنة 89إذا كانت الشروط التي ضبطها المشرع التونس ي بالقانون عدد 
لتشريعي الكافي الذي ل( فإن الالتزامات المترتبة عنه لم تحظى بالتأطير الجزء الأو لمستثمر )االعقد محفزة ل

 (ثر على نجاعة تنفيذ العقد )الجزء الثانييراعي خصوصيتها الأمر الذي سيؤ 

 تسهل إبرامه للإيجا  المال  العقا ي  الج ء الأول: شروط ميسرة

 بشروط ميسرة للتعاقد محفزة للمستثمر  جار الماليالمتعلق بالإي 1994جويلية  26يتميز قانون 
لال تعدد العقارات المعنية بالإيجار المالي وتوسع المجالات المهنية المشمولة بالعقد العقاري وهذا يبدو من خ

 رى )الفقرة الثانية(.الضمانات الشكلية المقترنة به من جهة أخو  يغ التعاقدتنوع صو  رة الأولى()الفق من جهة

 لة بالعقدتوس  المجالات المشدو و  دد العقا ات المعنية بالإيجا  المال عتى: الأول الفقرة

بأصناف  فإن الإيجار المالي يتعلق 1994لسنة 89تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 
 كما أنه يشمل مجالات مهنية متعددة.عقارية مختلفة 

 نية بهالعقا ات المع وحصنافعقا ي الإيجا  المال  ال-ح

بأنه " كل ش يء ثابت في مكانه لا من مجلة الحقوق العينية  3لمشرع التونس ي العقار في الفصل ف ايعر 
ي نفس المجلة المشرع فيصنف و  2ما اتصل بها.و  الفقه كذلك بكونه الأرض ويعرفهيمكن نقله منه بدون تلف". 

يقصد بالعقارات و  3عية.كمية أو تبالعقارات إلى ثلاثة أصناف: فهي إما أن تكون عقارات طبيعية أو ح
من مجلة  6كما تشمل أيضا بحسب الفصل  4تصلة بالأرض.ما دامت مالنباتات و  المبانيو  الطبيعية الأراض ي

                                                 
 المتعلق بالإيجار المالي. 1994ة لسن 89وهو القانون عدد   1

دروس فـــي  ؛ حـــاتم المحمـــدي، 12،ص.2001-2000الســـنة الجامعيــةن المـــدني، الأمــوال، محاضـــرات مرقونـــة، لقـــانو محمـــد كمـــال شـــرف الــدين، دروس فـــي ا  2
المجيـــد الزروقىـــي، الأمـــوال )الحقـــوق  ؛ عبـــد34، ص2012جـــزء الأول، قـــانون الأمـــوال، منشـــورات مجمـــع الأطـــرش للكتـــاب المخـــتص، تـــونس القـــانون المـــدني، ال

 . 80،ص  2013للكتاب المختص، تونس لأطرشلعينية الأصلية(، منشورات مجمع اا
 من مجلة الحقوق العينية 4الفصل  3
 مجلة الحقوق العينية. من 5الفصل   4
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الثمار في و  الصابة على سوقهاالمتممة لها. و و  انيالمبو  اض يصقة بالأر بيب اللا الحقوق العينية الأجهزة والأنا
 .1لو لم تنقلو  رت من المنقولاتإذا جذت صاأصولها هي أيضا من العقارات ف

مجلة الحقوق  من 10و 9الفصلين ارات بالتخصيص فقد تحدث عنها أما العقارات الحكمية أو العق
رة التخصيص المادي. فالصورة الأولى تتعلق صو و  قتصاديالتخصيص الاالعينية وميز بين صورتين: صورة 

الحقوق العينية أنه يعد عقارات حكمية ما  لةمج من 9صل قد اعتبر المشرع في الفبالنشاط الفلاحي. و 
 استغلالها. فالمنقولاتو  من الأشياء رصدا على خدمتها وغيرها والحيواناترضه من الأدوات يضعه المالك في أ

وغيرها تصبح بحكم تبعيتها الاقتصادية للعقار  وحيواناتتثمر الفلاحي من أدوات ها إذا المسليستغ التي
ما الصورة الثانية فهي ف العقار الذي يمنح لها يبقى متوقفا على شرط اتحاد المالك. أارا لكن وصالفلاحي عق

وجب التحامها يست وتجهيزاتات اء معدتتعلق خاصة بالأنشطة الصناعية أين تتطلب المؤسسات أحيانا اقتن
ك العقار عقارات لها مع ذل اعتبرها المشرع بحكم الالتحام المادي الذي يتحقق ولذلكبالعقار الموجودة به. 

يعد عقارات حكمية ما يضعه المالك بعقاره من  " ةمجلة الحقوق العينيمن  10حكمية. جاء بالفصل 
أما  ."عنه دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة بهمعه فصلها  عذر بشكل يت الأشياء المنقولة الملتحمة بالعقار 

ها "الحقوق من المجلة بكون 11ية التي عرفها الفصل ارات التبعالأخير من العقارات فهو العقو  الصنف الثالث
 الدعاوى المتعلقة بها".و  عقاريةالعينية ال

نفسه المنتهج في قانون نية لم يكن يالحقوق الععلى أن هذا التصنيف الذي اعتمده المشرع في مجلة 
تصنيفا آخر  4199لسنة 89المتعلق بالإيجار المالي. فقد اعتمد مشرع القانون عدد  1994جويلية  26

جاء بالفصل الأول من القانون المذكور "الإيجار و لمنجزةرات االعقاو يقوم على التمييز بين العقارات المقتناة
قد التزم المشرع التونس ي بهذا و ...".مقتناة حو منج ةأو عقارات أو معدات  تيجار تجهيزاالمالي هو عملية إ

 عبارةو استعمال عبارة "العقارات المقتناة أو المنجزة " حينا يراوح بين التصنيف كامل فصول القانون الذي
 2قارات" بشكل عام حينا آخر."الع

نقل ملكيتها إليها دون أي و لمالي بشرا هاار الإيجيقصد بالعقارات المقتناة تلك التي تكتفي فيها شركة او 
قار إليها وإحالته على الحالة التي ملكية الع ل في محتواها. فالشركة المؤجرة تكتفي في هذه الحالة بنقلتدخ

ت العقارات المنجزة فتدخل شركة الإيجار المالي فيها ثاب أجر دون أي تغيير أو إضافة. أماتم اقتنائه بها إلى المست
 وم على إثرها بالإيجار المالي للعقار؟ ال يبقى مطروحا حول طبيعة الإنجازات التي تقالسؤ  لكن

 عن العقارات المنجزة 1994ة لسن 89من القانون عدد  4صل نس ي في الفتحدث المشرع التو 
نجزها التي تالمذكور عبارة "البناءات". فالبناءات بحسب هذا الفصل  ي الفقرة الأخيرة من الفصلمل فاستعو

وق لمتطلبات مشروعه الاستثماري يمكن أن تتم بطريقتين: إما ف شركة الإيجار المالي لفائدة المستأجر وفقا
في هذه الحالة تحتفظ و 4لفصل ركة المؤجرة وهي الفرضية التي تحدثت عنها الفقرة الأولى من اأرض الش

الشراء من المستأجر في نهاية قق خيار ى حين تحما بني فوقها بموجب الالتصاق إلو الشركة بملكية الأرض

                                                 
 من مجلة الحقوق العينية. 7فصل ال  1
 من القانون. 15و 14و 5و 4و 1انظر الفصول   2
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تقتصر فقط على ة المؤجرة في هذه الحالة فإن ملكية الشركو إما أن تتم فوق أرض المستأجرو العقد
دة الالتصاق إلا عند تنفيذ خيار لا يقع تطبيق قاعو ة أرضهحتفظ المستأجر بملكيالبناءات المنجزة في حين ي

فاق الطرفين بخصوص أن يتضمن عقد الإيجار المالي اتحالة يجب في هذه الو "يضيف الفصل و التملك.
تكييف هذه العملية  1نتقد الفقه الفرنس يا قدو يجار".حقوق كل منهما الموظفة على الأرض خلال مدة الإ 

 ه الملكية بشكل تحمل خيار التملك. فالمستأجر في هذه الحالة تنتقل إليا عقاريا باعتبارها لا بكونها إيجارا مالي
  2اء بل بمفعول الالتصاق.يصبح مالكا للمبنى لا بمفعول الشر و آلي

تأجر فإن الشركة الشركة المؤجرة أو على أرض المسء على أرض سواء تعلق الأمر بمناو في كلا الحالتينو
ية ال بالأشخاص المعنل البناء لكنها تترك لحريفها مهمة متابعة الأشغال والاتصعلى عاتقها تموي المؤجرة تأخذ

حه الشركة لفائدته. لكن محكمة التعقيب التونسية في قرار جزائي بمقتض ى عقد وكالة تمنوالتنسيق معها 
رابط تبرت أن العقد النفت عن المتسوغ صفة الوكيل في عقد إيجار مالي واع 2017كتو ر أ 3بتاري  صدر 

" إذ أن العلاقة  ر وكيلا عن الأولىون فيها هذا الأخيبين شركة الإيجار المالي والمعقب ضده لا يمكن أن يك
 1994لسنة  89ون عدد  ائمة بينهما تبقى علاقة مع متسوغ بصريح أحكام الفصل الأول من القانالق

الفصول المنظمة لها صلب مجلة وكالة على معنى لا يمكن بحال أن تخضع لأحكام الو السالف بيان نصه
ن العقد الرابط أضافت " وحيث طالما تبين وأو الخاصة"سسة منهما أحكامها الالتزامات والعقود فلكل مؤ 

ة بالفصل الثاني من الشروط العامة لا ل بالفرنسيبين الطرفين هو في كنهه عقد إيجار مالي فإن عبارة وكي
 لكن ألا يمكن أن يؤخذ تدخل 3لذلك اللفظ والتركيب عليه". قصده ولا تأثير تغير من حقيقة العقد وم

لعقار شكلا آخر غير البناء كالقيام بمغروسات مثلا في حالة تعلق الأمر بمشروع إنجاز االشركة المؤجرة في 
 استثماري فلاحي؟

دفع لهذا مخصصة لنشاط صناعي أو خدماتي؟ ي des ouvrages  4الأمر بمنشآتتعلق  إذا ماذا
 اءات بل يمكن أن يتخذ يقتصر فقط على البن: أولهما اتساع رقعة الاستثمار العقاري الذي لا ساؤل عاملينالت

شكال ورة بحسب طبيعة الاستغلال بما يجعل الاقتصار على البناءات كشكل من أأشكالا أخرى متط
من آفاق انتفاع المستثمر يّق كذلك ضيو رات المنجزة من شركة الإيجار المالي يضيّق من نطاق تدخلهاالعقا

قوق العينية التي العامل الثاني هو أن أحكام مجلة الحو اري الذي ير طه بها.العقاري بعقد الإيجار المالي العق
يمكن أن تحدث على العقار فقد ورد ازات التي صور أخرى للإنج 34تحدثت عن الالتصاق أوردت في فصلها 

ض قد أقامها الأرض أو في باطنها تعتبر أن مالك الأر  المنشآت علىات أو و المغروسبهذا الفصل أن " البناءات أ
خلاف ذلك " لكن التأويل الضيق للنص الخاص يقتض ي  أنها ملك له ما لم يقم الدليل علىو على نفقته

 ياب فقه قضاء يحسم المسألة.اصة أمام غعدم التوسع في منطوقه خ
                                                 

1 J. L. CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J-P. KOVAR et N. ERÉSÉO,  op.cit., 
p.819n°1481 ; T. BONNEAU, Droit bancaire, 8ème édition, édition Montchrestien, Paris 2003, n°553. 

ل لبنـاءات فـوق أرض المسـتأجر تنتقـإذا أنجزت او  نون في فقرته الثانية"من القا 4هي مسألة تؤكدها كذلك في القانون التونس ي صياغة النص. جاء بالفصل و  2 
 الالتصاق". ها إليه عند نهاية عقد الإيجار بموجبملكيت

 .307، ص.2017، التقرير السنوي لمحكمة التعقيب 2017أكتو ر  3ر بتاري  القرار التعقيبي الجزائي الصاد  3
 ل تركيبا لعناصر جاهزة.وهي إنجازات لا تتطلب بالضرورة بناءا ب  4
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الإيجار المالي مسألة موضع العقارات بالتخصيص من هذه عنية بمن ناحية أخرى، تطرح العقارات الم
في الأصل منقولات وهي لا تأخذ صفة  بالتخصيص هيا علمنا أن العقارات يثار التساؤل خاصة إذو يةالعمل

 المالك. تحاد شرط اتوفر و العقار إلا بعد تخصيصها لخدمته
اري بالنظر ص موضوع عقد إيجار مالي عقأن تكون العقارات بالتخصي 1يصعب مبدئيا بحسب الفقهو 

 الفلاحي أو الصناعي ر إلا بعد تخصيصها للاستغلالصلية فهي لا تكتسب صفة العقاإلى طبيعتها المنقولة الأ 
فإن  في حالة الإيجار المالي العقاري احدا. أما شرط أن يكون المالك و و م إلا بعد بداية النشاطهذا لا يتو

العقد لكن هذه  ستأجر لا يكون مالكا خلال تنفيذالحصول على العقار.ثم إن الم الاستغلال يكون عادة بعد
أو منشأة اقتصادية أو صناعية ر الذي تم اقتنائه هو مستغل مكنة في صورة ما إذا كان العقاالمسألة تبقى م

يتولى  خصيص مع مالكها الأصلي قبل أنأخذت صفة العقار بالتو تحمة بهاو آلات  ملاحتوت على معدات أ
 leaseف بالليزباك طروحة خاصة في التطبيق بما يعر الإيجار المالي وهي الوضعية المنقل ملكيتها إلى شركة 

back.2 
 المجالات المهنية المشدولة بعقد الإيجا  المال :  -ب

إلى الأنشطة  1994لسنة  89فقرة أولى من القانون عددفصل الأول تعرض المشرع التونس ي في ال
البحري أو تجارية أو الفلاحية أو الصيد طة المهنية أو الصناعية أو العملية الإيجار المالي فذكر الأنشالمعنية ب

عمال ئرة الانتفاع بعقد الإيجار المالي كل استي بقراءة عكسية للنص أنه يقص ي من داالخدمات وهو ما يعن
يجار المالي العقاري لأجل إنشاء طبيب مثلا يمكنه استعمال عقد الإ أو خاص للعقارات موضوعه. فالشخص ي 

كذلك الأمر بالنسبة لغيره من المهنيين. و ا العقد لأجل الحصول على مسكنمصحة لكنه لا يستطيع إبرام هذ
إنما و ير ماللمبرم بكونه عقد إيجايف العقد الا حتى تكيو ة تطبيق أحكام الإيجار الماليفلا يمكن في هذه الحال

ر إبرام قة أن قصالحقيو 3ترن بخيار الشراء.قه الفرنس ي من قبيل الكراء المقيمكن اعتباره فقط بحسب الف
الإيجار المالي بشكل عام على المهنيين له ما يبرره فهو يدخل في فلسفة إنشاء هذه و لي العقاري عقد الإيجار الما

 يملكون الوسائل تيسير بعث المشاريع للمستثمرين الذين لا و ل وهو دفع الاستثماريات التمويالآلية من آل
العقد أو كذلك للمهنيين  فتح المجال كذلك للخواص لاستعمال هذابالتالي فإن و ،الذاتية الكافية لذلك

ه إلى لأنه سيحولائلية سوف يحيد به عن الهدف الذي أنشأ من أجله ي أغراضهم الخاصة والعلاستعماله ف
تجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنس ي نظم و ة.القروض الاستهلاكية لا القروض الاستثماريشكل من أشكال 

قد ع -المالية الفرنسيةو من المجلة النقدية 1-313وهو الفصل  -الفصل المتعلق بعقد الإيجار المالي في نفس 
م إبرامهما إلا من قبل كما فرض أن لا يتات القرض. اعتبرهما من قبيل عمليو الكراء مع خيار الشراء
 بنوك والشركات المالية المتخصصة.مؤسسات بعينها وهي ال

                                                 
1 T. BEN NASR, op.cit., p.69. 

 . 53المقال السابق ذكره، ص. الإيجار المالي في القانون التونس ي، فرجاوي،جلال ال  2
 J. L. CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J-P. KOVAR et N. ERÉSÉO,  op.cit.,p. 

818, n°1480. 
3 J. L. CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J-P. KOVAR et N. ERÉSÉO, op.cit.,p. 

811, n°1461. 



ــــــ عقد الإيجار المالي في القانون الوضعي التونس ي ـــــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ــــــــ  . هدى الطاهري ، دد. هاجر فطناس ي ـــــ

29 

 

فإنها تثير  1994جويلية  26في قانون وردها المشرع التونس ي مة الأنشطة التي أو بالرجوع إلى قائ
 العديد من الملاحظات.

المهنية التي استعملها فعبارة الأنشطة  لاصطلاحية.الملاحظة الأولى، أن هذه القائمة تفتقد للدقة ا
نها قادرة بصيغة العمومية التي لأخرى لأئمة كانت كافية للاستغناء عن بقية الأنشطة االمشرع في بداية القا

 الفلاحيو ذلك النشاط الصناعيكو و نشاط مهنيعلى استيعابها جميعا. فالنشاط التجاري هتميزها 
ة ليس في بقية الأنشطو الفاصلة بين عبارة الأنشطة المهنيةعبارة "أو"  لإن استعمابالتالي فو الخدماتي.و

أن هذه  الأسلم هو الحال أن و بقية الأنشطة الأخرى المذكورةو ـةله لأنه يفيد الفصل بين هذه الأنشطمح
ة إلى ارة الإشار لعل المشرع قد أراد من خلال هذه العبو 1ة للأنشطة المهنية.أمثلو الأنشطة ليست إلا نماذج

 لكنه أساء صياغة النص.و المهن الحرة
شطة التجارية مدعى للنقد تماما كالتمييز الأنو لأنشطة الصناعيةأن التمييز بين ا الملاحظة الثانية،

الأنشطة التجارية هي بالنسبة لرجل و ة الفلاحية والصيد البحري. فالأنشطة الصناعيةالأنشط الحاصل بين
جلة من الم 2قانون التجاري ويوصف صاحبها بأنه تاجر حسب الفصل ال عها لأحكامالقانون تخضع جمي

اول لأن التجارة في يرتكز نشاطه على أعمال التد انون تماما كالتاجر الذيفالمصنّع تاجر بنظر الق 2التجارية.
 ةالمضار و جقانون التجاري لها معنى واسع يشمل لا فقط أعمال التداول بل كذلك أعمال الإنتامفهوم ال

بغاية  هي أعمال إنتاج ذهني إذا اقترنتو ،حتى الخدمات هي كذلك في جانب منها أعمال تجاريةو الوساطة.و
 بين الأنشطة الصناعية 1994لسنة  89 القانون عددالمشرع في  يقيمهبالتالي فإن الفصل الذي و الر ح.
 يعكس تناقض المشرع مع نفسه. و التجارية لا معنى لهو

ن الفلاحة ط الصيد البحري ليس إلا شكلا من أشكال النشاط الفلاحي لأ ن نشاى، فإة أخر من جه
 و ما يجعل إفرادالصيد البحري وهو تر ية الماشيةو ث قطاعات أساسية: الزراعةتقوم بالأساس على ثلا 

 ة خاصة غير ذي فائدة.الصيد البحري بعبار 
لم و شمولة بعملية الإيجار المالينشطة المطاق الأن نالملاحظة الثالثة، أن المشرع وسّع إلى حد كبير م

 ل لانتفاع واسع بهذه الآلية من آليات الاستثمار العقاري.المجا ا دون غيره تاركا بذلكيرد أن يخص به قطاع

 :الضدا ات الشكلية المقتر ة بإبرامهو تنوع صيغ التعاقدا ية: ة الثالفقر 

لي من خلال إنشاء صيغة أخرى لهذا يجار المابعقود الإ  توسع المشرع التونس ي بعد الثورة بالعمل
جويلية  11جارة مع شرط التملك التي أوردها في قانون ويل العقود وهي التمويل بالإ الشكل من أشكال تم

سّرا بذلك على شريحة هامة من المستثمرين الذين يرغبون في المؤسسات المالية ميو لق بالبنوكالمتع 2016
المشرع  فادة من هذا النوع من العقود )أ( من جهة أخرى حاول ة من الاستيير الشرعيالعمل حسب المعا

 )ب(.ير الغو م العقد ببعض الضمانات الشكليات الضرورية لحماية المتعاقدينكذلك أن يحيط إبرا
                                                 

 المهنية ...و  ارية والصناعيةـالأنشطة التجكن يستعمل عوض عبارة "أو" عبارة كان بإمكان المشرع أ  1
و التوســط فيمــا عــدا لمضــار ة أعــاطي أعمــال الإنتــاج أو التــداول أو اجــاء بالفصــل الثــاني مــن المجلــة التجاريــة أنــه" يعــد تــاجرا كــل شــخص اتخــذ لــه حرفــة مــن ت  2
 الخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف:لمنصوص عليها بالقانون. ويعد تاجرا بلحالات اا
 المواد المكيفة وتحويلها...". صنع-...
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 حشكال عقود الإيجا  المال : -ح

من  للاقتراض البنكيليدي التق الشكليعد الإيجار المالي من أهم صيغ التمويل الحديثة فهو يخرج عن 
لسنة  89من القانون عدد  6في الفصل  المشرع اعتبره مع ذلك الآثار المترتبة عنه لكنو حيث مجال تدخله

اعتبر في فقرته و 1المؤسسات الماليةو يها بالقانون المنظم للبنوكمن أشكال القروض المنصوص عل 1994
 من:" عادي إلا  الثانية أنه لا يمارس بصفة نشاط

 1967ديسمبر  07خ في المؤر  1967لسنة  51البنكية الخاضعة لأحكام القانون عدد  سساتالمؤ  -
 المتممة له.و النصوص المنقحةو المنظم لمهنة البنوكو

 07المؤرخ في  1967لسنة  51فصل الثاني من القانون عدد المنصوص عليها بالالمؤسسات المالية  -
 المتممة له.و لمنقحةالنصوص او لمهنة البنوك المنظمو 1967ديسمبر 

المتعلق و 1985ديسمبر  06لمؤرخ في ا 1985لسنة  108المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد  -
 لمقيمين".ة أساسا مع غير االبنكية المتعاملو لماليةبتشجيع المؤسسات ا

 المركزي التونس ي".تراتيب البنك و "و تخضع هذه المؤسسات لمراقبة ويضيف
الآن خرى هي استبدلتها بقوانين أو القوانين السابق ذكرهاانين ألغت محتوى ة قو الي عدرغم تتو 

المشرع  لّ يتو لم و حافظ على نفس الصياغة 1994جويلية  26من قانون  6سارية المفعول فإن الفصل 
 هنة البنوكالمنظم لم 1967ديسمبر  07قانون تعديله على ضوء القوانين الجديدة. فقد مرّ على و الانتباه له

المتعلق بمؤسسات  2001لية جوي 10المؤرخ في  2001ة لسن 65قانونين ألغيا نصوصه: القانون عدد 
ؤسسات المالية المتعلق بالبنوك والم 2016جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48القرض ثم القانون عدد 

البنكية المتعاملة و لماليةالمؤسسات االمتعلق بتشجيع  1985ديسمبر  06المنطبق حالياّ. أما بالنسبة لقانون 
الذي  2009أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  64القانون عدد  قتض ىمع غير المقيمين فقد تم إلغاؤه بم

ليبقي على هذه  2016لسنة  48اء القانون عدد ة لغير المقيمين ثم جأحدث مجلة إسداء الخدمات المالي
ة إسداء صيص في فصله الثاني على "و تنطبق أحكام مجلق له بالتنكن مع إعطاء الأولوية في الانطباالمجلة ل

ذا المؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هو ية لغير المقيمين...على البنوكلمالالخدمات ا
فية تنظيم المشرع لعقد الإيجار كيو افق هذا التطور التشريعي تغيير في محتوى النصوصقد ر و القانون".

سسات المهنية التي يمكن ؤ فظ على نفس المان عقد الإيجار المالي من حيث مجال اختصاصه حالي. فإذا كالما
مكنها جميعا بحسب ر المقيمة التي يكذلك المؤسسات المالية غيو أن تنجزه وهي البنوك والمؤسسات المالية

لإشكال يطرح ؤجر فإن اتأخذ صفة المو 2عمليات الإيجار الماليأن تقوم ب 2016جويلية  11نص قانون 

                                                 
 لمـالي هـو كـراء معـداتالإيجـار اب التونسـية أن " لـ ن كاـن موضـوع عقـد وهـو مـا أيـده فيـه فقـه القضـاء فقـد جـاء فـي أحـد القـرارات الصـادرة عـن محكمـة التعقيـ  1

 20المـؤرخ فـي  5644روض..." انظـر القـرار التعقيبـي المـدني عـدد سوغة وفق رغبته إلا أنـه فـي جـوهره نوعـا مـن القـتقتنيها الشركة المو  ا يختارها الحريفأدواتهو 
 . 41، ص.2005، نشرية محكمة التعقيب لسنة2005أفريل 

 من القانون. 18و 17أنظر الفصول ا 2
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على صفته كشكل من أشكال القروض كما ورد ظ اففيما إذا كان حو صوص تكييف هذا العقدخاصة في خ
 ؟1994جويلية  26من قانون  6في الفصل 

لية العمليات المؤسسات الماو المتعلق بالبنوك 2016جويلية  11قانون من  4الفصل فقد استعرض 
 لى معنى هذا القانون:ات بنكية عجاء فيه "تعد عمليو البنكية
 شكلهاو دتهاانت مفما كعمليات قبول الودائع من العموم كي -
 عمليات منح القروض بجميع أشكالها -
 عمليات الإيجار المالي -
 رينغ"ة القروض "الفكتو عمليات خدمة إدار  -
 عمليات الصيرفة الإسلامية -
 إسداء خدمات الدفع..."و سائل الدفع على ذمة الحرفاءوضع و  -

روض ن عمليات منح القأن المشرع ميز بيالقائمة الواردة فيه و ل هذا الفصلدا من خلايتبين جيو 
يات الإيجار المالي( كما تدل على ليات الإيجار المالي. فهذه العمليات )ونقصد بذلك عملبجميع أشكالها وعم

فصلها و لةبمطة مستق إلا لما كان المشرع خصهاو ست شكلا من أشكال منح القروضذلك صياغة النص لي
 6حول مدى انطباق الفصل مما يطرح التساؤل  ي القوانين السابقةعن عمليات منح القروض كما فعل ف

ار المالي شكلا من أشكال القروض بعد صدور يجلإ يجعل من عملية ا الذي 1994جويلية  26من قانون 
 ؟2016جويلية  11ن قانو 

ظيم من القانون المذكور الذي أحال في تن 7صل لمشرع بالفو يبدو أن الحل لهذه المسألة قد ضمنه ا
طبق أحكام القانون لكنه اعتبر في فقرته الأخيرة أنه " تن 1994جويلية  26لمالي إلى قانون عملية الإيجار ا

هو ما يفيد و ت ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون"ي على هذا الصنف من العملياتعلق بالإيجار المالالم
ت مستقلة لا يمكن الإيجار المالي عمليامن عمليات  الذي جعل 2016جويلية  11نون انطباق قا أولوية

 1994جويلية  26ن انو ن قم 6بارها شكلا من أشكال القروض، مما يحيلنا إلى استنتاج نسخ الفصل اعت
 11ن رع في قانو المالي كصيغة من صيغ التمويل بالشكل الجديد الذي قدمه المش فعملية الإيجار 1بالتعارض.

المتعلق  1967 ديسمبر 7يه في قانون الاقتراض كما كانت عللم تعد شكلا من أشكال  2016جويلية 
مؤسسات القرض بل أصبحت عملية بنكية ب لقالمتع 2001جويلية  10بتنظيم مهنة البنوك ثم في قانون 

جويلية  26ده قانون هو الذي حدع محافظتها على نفس النظام القانوني السابق المنطبق عليها و مستقلة م
 2016شرع التونس ي بمناسبة إصدار القانون الجديد لسنة إمكان المقد كان بو ار المالي.المتعلق بالإيج 1994

المتعلق بهذه العملية  1994لسنة 89ية أن يراجع محتوى القانون عدد لمالات االمؤسسو المتعلق بالبنوك
تنقل كامل و لغيهتماش ى مع التطور الحاصل لها أو حتى ترية التي تيدخل عليه التنقيحات الضرو و البنكية
 26قانون اكتفى بمجرد الإحالة إلى أحكام و ذا القانون لكنه فضل الحل الأسهلالمنظمة له ضمن ه الأحكام

                                                 
 قود.تزامات والعمن مجلة الال 542صل الف  1
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ض فصوله بما يتماش ى مع متطلبات القانون الجديد مكتفيا دون أن يقوم حتى بتنقيح بع 1994ة جويلي
 في صورة التعارض. ة انطباقه بفرض أولوي

المتعلق بالإيجار  1994جويلية  26ح قانون ي إلى تنقيشرع التونس ن عدم اتجاه المفضلا عن ذلك، فإ
فوّت على المشرع لا فقط المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية  2016جويلية  11المالي بمناسبة إصدار قانون 

ني للعملية الحالي خاصة من حيث التكييف القانو ون البنوك فرصة جعل هذا القانون أكثر تجانسا مع قان
التي تخرج عن و التي أفرزها التطبيقو ناسخت عنه"قنين بعض المؤسسات التي "تبل كذلك فرصة ت

على غرار  1994جويلية  26الأول من قانون جار المالي الواردة في الفصل ملية الإيالضيق لع التعريف
فهذه العمليات تحتوي بعض  leasing adossé1ار المالي المزود ية( والإيجالليزباك )الإحالة الإيجار 

من قانون  ق التعريف التشريعي لعملية الإيجار المالي الواردة بالفصل الأول لخصوصية التي تخرجها عن نطاا
 .1994جويلية  26

الي لإيجار المصيغة أخرى من صيغ ا 2016جويلية  11ى، أنشأ المشرع التونس ي في قانون من جهة أخر 
من نفس القانون  11ر التملك التي بحسب الفصل يها التمويل بالإجارة مع خيا"الإسلامي" وهي التي أطلق عل

لبنكي التونس ي. وقد لامية تعد ثورة في النظام ايرفة الإسمليات الصعو تعد من عمليات الصيرفة الإسلامية.
سلامية تعتبر عمليات صيرفة إ  "بكونها  2016يلية جو  11من قانون  11عرفها المشرع التونس ي في الفصل 

البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في  العملياتالقانون على معنى هذا 
ر في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمامجال قبول 

الدولية في هذا  عايير ة للمعمليات الصيرفة الإسلاميس ي مراقبة مطابقة المركزي التونالبنك  ولىويت .الإسلامية
من نفس  13التملك في الفصل  المجال". كما أورد كذلك تعريفا خاصا بعملية التمويل بالإجارة مع خيار 

إيجار يتولى  ن كل عمليةجاء فيه " يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانو القانون 
ا لحرفا ها بهدف ت أو معدات أو عقارات وتسويغهؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزابمقتضاها بنك أو م

ىمعينات كر الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل  ح البنك أو المؤسسة المالية في آجال معلومة على أن يمن اء تؤدَّ
 ."ية الأجلأو في نها للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء

شرع أقلمة الصيغ الحديثة للتمويل ل فيها المالتي حاو  كل من أشكال التمويلورغم خصوصية هذا الش
 1994لسنة  89القانون عدد تمسك بالعودة إلى أحكام لمتطلبات التشريع الإسلامي فإن المشرع التونس ي 

ار المالي في صيغته الي في صيغته التقليدية والإيجالإيجار المالمتعلق بالإيجار المالي برغم الاختلافات الموجودة بين 
ظر الفقه الذي اعتبر من الصعب بل من غير المناسب تطبيق أحكام ، الأمر الذي بدا منتقدا في نالإسلامية

حتى يقع تجنب و فحتى يكون التمويل بالإجارة صحيحا في التشريع الإسلامي 4199لسنة  89انون عدد الق
ة إيجار مالي غير لعملية مما يجعل تكييفها بعملييكون الوعد بالبيع أحد شروط ا لا يجب أن "التورّق"
ب الفصل يجار المالي بحست الإ عملياو ثم إن العملية البنكية تقوم في مفهومها على أساس الفائدة 2مناسبة.

                                                 
 T. Ben nasr, op. cit., p.70؛ 54وي، المقال السابق ذكره، ص. انظر في تعريفها جلال الفرجا  1

2 N. REKIK, Les contrats de financement islamique à l’épreuve du droit positif, in études juridiques, n° 
20,2013, p.42, n°38. 
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شرع في تنظيم ى، يحيل الممن العمليات البنكية بما يفترض خضوعها لمفهوم العملية البنكية. من جهة أخر  4
علق بعمليات الإيجار المالي الذي يت 1994لسنة  89قانون عدد بالإجارة مع خيار التملك إلى العملية التمويل 

عمليات الصيرفة الإسلامية بما فيها المتعلقة  أن تقوم 11ه الفصل في"الر وية" في الوقت الذي يشترط 
  2إسلامي؟نوني غير لنظام قا 1لائمة مفهوم إسلاميل يستقيم مبمجال التمويل على غير أساس الفائدة فه

 11من قانون  13تعريف آخر لعقد التمويل بالإجارة مع خيار التملك في الفصل رد اقتراح هل يكفي مجو
المتعلق بالإيجار  1994جويلية  26منفصل عن التعريف الوارد في الفصل الأول من قانون  20163 جويلية

أن ينص هل يكفي كذلك و العقد الإسلامي؟ التي قد تترتب عن خصوصية هذاع المسائل المالي لحل جمي
 89نون عدد على عدم انطباق القا 2016جويلية  11من قانون  13في الفقرة الأخيرة من الفصل  المشرع
مع أحكام  خيار التملك في صورة تعارضه المتعلق بالإيجار المالي على عملية التمويل بالإجارة مع 1994لسنة 

 لنصين؟كن أن يطرح بين االملائمة الذي يمهذا القانون لحل إشكال عدم 
جويلية  26ما هو البديل التشريعي لقانون  -هو موجود فعلاو -فلو افترضنا وجود عدم تلاؤم بينهما

رى إلى أي نص يمكن العودة في غياب أحكام أخو ة مع خيار التملك؟بالنسبة لعقود التمويل بالإجار  1994
سسات المالية أو خارجه؟ ما ؤ المو لمتعلق بالبنوكا 2016جويلية  11ا العقد سواء داخل قانون تنظم هذ

لإجارة مع شرط التملك حتى يكون صحيحا هي معايير الصيرفة الإسلامية التي يجب أن تقيد عقد التمويل با
 في غياب تعريف صريح لها بالنص؟

ات المالية في المؤسسو لمتعلق بالبنوكا 2016لية جوي 11إن الضعف الذي يسجل على قانون 
عدم تلاؤمه و خاصة عقود التمويل بالإجارة مع شرط التملك واضحو سلاميةوص عمليات الصيرفة الإ خص

هذه الصيغة الجديدة للتمويل بالنسبة ثابت، فرغم أهمية  1994لسنة  89 مع أحكام القانون عدد
 ياتها.نص قاصرة عن تحقيق غام كفاية الللمؤسسات المهنية فإنها تبقى بسمب عد

 الإيجا  المال دا ات الشكلية لإبرا  عقود الض-ب
ول إبرامها حا لتيسير شروطو لتشجيع المستثمرين على الإقبال على هذه الصيغة من صيغ التمويل

دة. أن يخفف من عبء الشكليات المفروضة على الأطراف المتعاق 1994لسنة  89المشرع في القانون عدد 
أو  حريرها بواسطة عدلين أو محامر المالي العقاري من ضرورة تس ي عمليات الإيجافى المشرع التونفقد أع

لا يخضع عقد الإيجار و قرته الثانية "في ف 1994جويلية  26من قانون  14جاء بالفصل و محرري العقود
قد و قوق العينية".ن مجلة الحمكرر جديد م 377المالي إلى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 

فاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري مديرو الملكية تالاو لفصل أن يختص بتحرير العقودألزم هذا ا
 إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهام التحرير، عدول الإشهاد أعوانكذلك و المديرون الجهويون و العقارية

ي تعتبر شرط صحة يترتب عن التلكتب شكلية ا مافظ علىنين" لكنه كذلك المحامين المباشرين غير المتمر و

                                                 
 مع خيار التملك. يل بالإجارةونقصد بذلك مفهوم التمو   1
 .1994 لسنة 89الإيجار المالي على معنى القانون عدد  نظامونقصد بذلك  2 

 وهو تعريف لم يبرز أي مظهر من مظاهر خصوصية هذا العقد.  3
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ون وقد فرض المشرع هذه الشكلية على كل عقود الإيجار المالي العقاري بد 1البطلان المطلق للعقد.مخالفتها 
 ز.كيفية امتلاكه من الشركة المؤجرة سواء بالشراء أو بالإنجاو استثناء مهما كان نوع العقار موضوع الإيجار

في انجاز لتشديد على الراغبين يجار المالي لا يمكن اعتباره من قبيل الإتمام عقد الإ  الكتب اشتراطو 
اط الكتب في مثل هذا النوع من العقود هذا النوع من العقود بقدر ما هو ضمانة أساسية لحقوقهم. فاشتر 

لاستنتاج أن هذا ايؤكد مثل و ستثمر العقاري الراغب في التمويل.المركبة من شأنه أن يحفظ حقوق الم
فيمكن أن يكون الكتب بخط اليد كما  رك له حرية اختياره.المشرع لم يفرض عليه شكلا معينا للكتب بل ت

ا يمكن أن يحرره أشخاص ليس لها صفة المأمور مأمور عمومي كميمكن أن يحرره و يمكن أن يكون رسميا
مجلة الحقوق العينية بالنسبة من مكرر  377 من خارج القائمة المنصوص عليها بالفصلو العمومي

 للعقارات المسجلة.
يقيد الأطراف في تحديد بنود العقد بقواعد آمرة بل جعل مجال  لمشرع لمرى، فإن امن جهة أخ

روط العقد برام العقد واسعا. فقد ترك المشرع مطلق الحرية لإرادة الطرفين في تحديد شالاتفاق في إ
أن يتم أكد خاصة على و صفة عامة جاعلا إرادة الطرفين شريعة العقدر بر بالمستأجالمتعلقة بعلاقة المؤج

 3الفصل بر اعتو بشروط الفسخ بناء على طلب من المستأجرو روط المتعلقة بمعينات الإيجارالشتحديد 
روط شبو لا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الإيجارو فقرة أخيرة أنه "

 لب من المستأجر للمطالبة بحقوقه".بطه فسخ
عامل مع عقد الإيجار المالي عند تكوينه اتجهت خاصة إلى حماية شرع في التالمرونة التي أبداها المو 

تحديد تثمر العقاري رغبة من المشرع في تشجيعه على الإقبال على هذا النوع من العقود. فالمستأجر وهو المس
ر كما أن تحديد شروط الفسخ لا تتم إلا بطلب من المستأجو ن المستأجرب مبطلتم إلا معينات الإيجار لا ت

المستأجر. وقد أراد  لمؤجر لا يمكنه أن يؤسس مطالبته إلا بناءا على عقد تحددت بنوده بناءا على طلب منا
عف ف الأضأجر بالنظر إلى كونه الطر المشرع من خلال ذلك تجنب الحيف الذي يمكن أن يسقط فيه المست

 علاقة التعاقدية.ي الف
 1994لسنة  89فقرة أولى من القانون عدد  14ي الفصل التي فرضها المشرع ف حما شكلية الترسيم

ع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالعقارات لإجراءات الترسيم فهي لا تهم سوى العقارات المسجلة إذ تخض
يقصد بهذه العمليات تلك المجرات على و ماثلة.الم لياتة للعملة الحقوق العينية بالنسبالمنصوص عليها بمج

 من المجلة. 373لواردة بالفصل او سجلةالعقارات الم
لإشهار جميع العمليات القانونية المتعلقة بها الترسيم هو شكلية ضرورية بالنسبة للعقارات المسجلة و 
بالنسبة للمتعاقدين لا  التعاقدر شروط يسيإلى حماية الغير الذين تعلقت لهم حقوق بذلك العقار. فتتهدف 

الغير حسني النية الذين يجب أن يدركوا طبيعة حقوق المستثمر  ر بحقوق يمكن أن يكون على حساب الإضرا
ي يستغله وهو ما جعل المشرع يشترط أن يتضمن الترسيم وجو ا على أن العقار العقاري على العقار الذ
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حماية الشركة المؤجرة من معارضة دائني المستأجر أو من شأنه الإشهار ا مثل هذو ة إيجار مالي.موضوع عملي
 قه إليهم بما لها من حقوق على الأعيان التي احتفظت بملكيتها.ن آل حم

المرونة التي يتعامل بها و لمشرع في إبرام عقد الإيجار المالين التيسير الذي يبديه الكن تجدر الإشارة إلى أ
 بالشكليات تتعلقتأجر لا يخفي تطبيقيا بعض الصعو ات قة بالمساصة في علاخفي تحديد بنود العقد 

امه. إذ أن بقة لإبرام العقد المفروضة عليه التي تعكس واقعيا سيطرة الشركة المؤجرة على كيفية إبر السا
من  ةط احتوائه على مجموعمطلب الانتفاع بعملية الإيجار المالي الذي يتقدم به المستثمر العقاري يشتر 

ق بشخصه ووضعيته المالية. كما تتعلكذلك بيانات و تتعلق بالعقار الذي يرغب في استغلالهنات التي البيا
بكامل الحرية للاستجابة للطلب أو رفضه بعد  يشترط إرفاقه بمجموعة من الوثائق. وتتمتع الشركة المؤجرة

حق لفائدة  لا ينشأ أي ه المرحلةذهفي و طبيعة الطلب.إجراء الدراسات الضرورية التي تتفاوت بحسب 
جار المالي لإبداء موافقتها الحصول على ضمانات تكميلية التي قد يقد تشترط مؤسسة الإ و المستأجر المحتمل.

صية تضمن توصلها بمعينات الإيجار في صورة إعسار المستأجر أو في صورة تكون تأمينات عينية أو شخ
 1لان إفلاسه.صورة إع فيو وية القضائية أخضوعه لإجراءات التس

 نفيذهتالج ء الثاني:التزامات غير دقيقة تحد م   جاعة 
بتداخل و هاالمتعلق بالإيجار المالي بعدم وضوح الالتزامات التي يرتب 1994جويلية  26يتسم قانون 

ذلك نظرا لغياب نصوص تشريعية تأخذ و العلاقات فيه، ذلك أنه خلق صعو ة على مستوى التطبيق
هو ما فتح و لأولى(ة افقر بعقد الإيجار المالي العقاري خصوصا )الو اجار المالي عمومالإي ة عقدخصوصيب

بعدم الحسم و واقفه اتسمت بالترددالمجال لفقه القضاء للبحث عن الإطار القانوني لهذه العملية، إلا أن م
 )الفقرة الثانية(.

 دصية العق:  غياب  صوص تشريعية تأخذ بخصو الأولىالفقرة 
طرف منتفع من التمويل و مموّل جار المالي العقاري بالضرورة علاقة تعاقدية بين طرف لية الإيتولّد عم

بدقة  1994جويلية  26ن بين قانو لكن لم يو منافع متبادلة بحسب موقع كل متعاقد.و ينجر عنه حقوق 
لي الإيجار المايخضع عقد  " ذا القانون من ه 2المستأجر )ب(، إذ نص الفصل و التزامات كل من المؤجر )أ(

ن". هذه الأحكام العامة التي أحال إليها قانون الإيجار ا القانو أحكام هذو لأحكام القانون العام ما لم تتعارض
العقود لا تأخذ بخصوصية عقد الإيجار المالي العقاري مما دفع بأطراف و تزاماتالواردة بمجلة الالو المالي

 يقة تختلف عما تقرره القواعد العامة بشأن عقدت المتبادلة بطر تزاماالال ن حيثغة آثاره مالعقد إلى صيا
 الإيجار العادي. 

 غياب  صوص تشريعية خاصة بالتزامات المؤجر -ح
(. في المقابل 1رئيسيا محمولا على المؤجر وهو الالتزام بالتمويل ) التزاما 1994جويلية  26أغفل قانون 

الضمان الالتزام بو (2المتمثلة في الالتزام بالتسليم )و امات المؤجرز بقية الت مة لتنظيمقواعد العاأحال إلى ال
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جار المالي إلى إدراج بنود ولكن نظرا للطبيعة المكمّلة لأحكام الكراء العادي فإنه عادة ما تعمد شركة الإي  (3)
 عامة. القواعد الو معهود في لفة عمّا همختتمكنها من التفص ي من بعض التزاماتها أو وضع التزامات 

  الالتزا  بالتدو ل -1
البناءات و أداء كلفة الاحداثات ى البائع أوأداء ثمن العقارات المقتناة إلالالتزام بالتمويل هو التزام ب

لي يجار الما، فهذا الالتزام مستمد من الطبيعة التمويلية لعملية الإ 1اض ي البيضاء إلى المقاول المنجزة على الأر 
ا الالتزام في ذمة متى يترتب هذ 1994جويلية  26لم يبين قانون و .2ويل الإستثمارى وسائل تمباعتباره إحد

دفع ثمن الأعيان المؤجرة بمجرد  لكن جرى الواقع العملي على اعتبار أن شركة الإيجار المالي تتولىو المؤجر
بعد انقضاء ر التسليم ورة عدم توصلها بمحضفي صو ،ن قبل المستأجراتصالها بمحضر التسليم المحرر م

 .3المؤجرة إلى المستأجرتاري  تسليم البائع العقارات  أجل ثمانية أيام من
لفائدته فهل يبقى التزام و يطرح السؤال في صورة تقديم المستأجر طلب الاقتناء من البائع باسمهو 

 شركة الإيجار المالي قائما في هذه الحالة؟
ار المالي بإلزام شركة الإيج 2000ماي  24في المؤرخ  2140تعقيب في قرارها عدد الحكمة قضت م

 حيث يتبين مما تقدم صيغة المعقبة كمؤجرة مالياو ري في الخلاص حيث صرحت أنه "بالتضامن مع الشا
بخرق  التمسك أنها تحاول التملص بتحريف الطبيعة القانونية للإيجار المالي وإنو ثابتة ضامنة للخلاصو

التي  لا يمكن أن ينطبق في قضية الحالو العقود في غير طريقهو زاماتمجلة الالتمن  240أحكام الفصل 
 .4اتجه رد هذا المطعن لعدم وجاهته"و جار ماليتتعلق بمعاملة في إطار إي

ه سؤوليتالمالي تمويل العملية بعد التوصل بمحضر التسليم قيام م ن رفض المؤجر هكذا يترتب عو 
 البائع أو المزود.م مسؤوليته تجاه قيا الوقت في نفسو العقدية تجاه مستأجره

 الالتزا  بالتسليم: -2
يخضع و ، فالتسليم يكمن في وضع الش يء تحت تصرف المكتري 5كحكم تسليم العقار المبيع مهحك

الأصل في الالتزام بالتسليم في عملية و . 6زمانهو مكانهو تعلقة بكيفية تسليم المبيعالقانونية المللنصوص 
م التسليم من البائع اقعا يت. لكن و 7القواعد العامة للكراء أنه قانونا محمول على المؤجر المالي حسبالإيجار 

 الحياد التام.إلى المستأجر مباشرة باعتباره وكيلا للمؤجر المالي الذي يلتزم 
البائع لمالي يقوم المؤجر المالي بتقديم وصل الطلب إلى انظرا للطبيعة الخاصة لعقد الإيجار و عمليا

وعد المتفق عليه، ثم يتولى لماو وه فيه إلى تخصيصه بالعقار مع تسليمها للحريف حسب الطريقةيدع

                                                 
 .82الفرجاوي، المقال السابق ذكره، ص.  جلال 1
ي أن يكون المؤجر المالسادس منه الذي اشترط في لتحديدا بالفصل او  ق بالايجار الماليالمتعل 1994تتأكد الطبيعة التمويلية لعقد الإيجار المالي بموجب قانون  2

 مؤسسة مالية أو بنكية.
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يثمت به   يحرر محضرا في الغرضو لماليالحريف تسلم الأعيان من البائع بصفته وكيلا عن شركة الإيجار ا
 .1لطلبلمطابقة العقارات 

 الإلتزا  بالضدان: -3
 حوز لا نزاعو تصرف :فالمؤجر يضمن " أولا 2.ل على كاهل المؤجرلضمان محمو الأصل أن الالتزام با

 فيه.
 .3خلوه م  العيوب"و ثا يا: استحقاق الش يء المأجو  
وب عيالكذلك ضمان و الاستحقاقو لتعرضضمن ضمان اشامل إذ يتو فالالتزام بالضمان عام

 الخفية.
المؤجر على كل ما من شأنه أن  تزام يمتنعالاستحقاق، بموجب هذا الالو بالنسبة لضمان التعرض 
المؤجرة أو التقليل منه بحيث يضمن كل تعرض ناتج عن فعله اع بالعين بين الانتفو ين المستأجريحول ب

. لكن نظرا 4لإيجار أو طلب تنقيص الأجرةا سخيترتب عن الإخلال بهذا الواجب فو يا.سواء كان قانونيا أو ماد
 المسؤولية.  يمكن للأطراف الاتفاق على إعفاء المؤجر من هذه جار الماليللطبيعة الخاصة لعقد الإي

 لكن السؤال المطروح هنا هل يضمن المؤجر المالي تعرض الغير؟
ا لدفع التعرض الصادر عن خاصلا توكيالي حريفها أي المستأجر المالي عادة ما تمنح مؤسسة الإيجار الم
 لك لفائدته ضمن بنود عقد الشراء.ترط ذقد تشو وياالغير سواء إن كان التعرض ماديا أو معن

م العامة تقر بتحمل المؤجر التزاما بتمكين المكتري من يوب الخفية فإن الأحكاأما بالنسبة لضمان الع
بين و في المأجور أو في توابعه عيب يحول بين المستأجرهر ا ظن طبقا لما اتفق عليه الأطراف، فإذالانتفاع بالعي

من  ان طبقا للفصول ترتب عليه الضمو الوفاء بالتزاماتهمنه يكون المؤجر مقصرا في ع أو يقلل هذا الانتفا
ر إلى الفصول المتعلقة بعقد العقود التي أحالت بدورها في عديد الصو و من مجلة الالتزامات 766إلى  758

تدخل المؤجر في اختيار  ستأجر دون اعتبارا للحرية التي يتمتع بها المو في إطار عقد الإيجار الماليو لكنو .5يعالب
من و فإن المستأجر يبرئ ذمة معاقده من كل مسؤوليةلذلك بالضمان. يف إلزام المؤجر المأجور فإنه من الح

كذلك الإمتناع عن دفع معاليم الكراء أو  لا يحق لهو يام ضده بأي إجراءحقوق الضمان، فلا يمكنه الق
ستأجر المالي جميع الضمانات التي يستمدها من ؤجر إلى الميحيل الم لكبذو الحط منها أو المطالبة بأي غرم.

ي عن التوكيل على مخاصمته البائع أو المزود المسؤول الأصلو البيع بموجب تقنتي الاشتراط لمصلحته عقد
 . 6ا يكفل المحافظة على توازن الالتزامات التعاقدية المحمولة على كل طرفتعيب المبيع المؤجر بم

                                                 
1 El Mokhtar BEY et Christine GAVALDA, crédit bail immobilier, que sais je, PUF, 1ère édition, 1983, p. 

111. 
 العقود.و  من مجلة الالتزامات 739الفصل  2
 العقود.و  من مجلة الالتزامات 747الفصل   3
 العقودو  لالتزاماتمن مجلة ا 751فصل ال 4
 ما بعد.و  293، ص. 2007لمعاوضة، مركز النشر الجامعي، تونس او  نذير بن عمو، قانون مدني: البيع  5
 .87جلال الفرجاوي، مقال سابق، ص.  6
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 عية الخاصة بالتزامات المستأجر المال لنصوص التشري فاية ا د ع -ب
لمالي في ذمة المستأجر العديد من الالتزامات التي تمثل في الوقت نفسه حقوقا الإيجار ايرتب عقد 

 (،2(، الالتزام بالحفظ )1: الالتزام بأداء معاليم الإيجار في آجالها ) تتمثل هذه الواجبات فيو ر،للمؤج
 (.3الخيار) ارسةام بممالالتز و
 الالتزا  بأداء معاليم الإيجا  ف  آجالها  -1

من مجلة  767فقد جاء بالفصل  ،ر واجب دفع معينات الكراء من أبرز التزامات المستأجرتبيع
يجب على المستأجر المالي كذلك أداء و حفظ ما اكتراه"،و كتري أداء الكراءلمالعقود أنه "على او اماتالالتز 

 العقود.و ة الالتزاماتمن مجل 768ذلك تطبيقا لأحكام الفصل و الأجل المعين في العقد الإيجار فيمعاليم 
نتفاع مقابلا للا عينات يمثل ما يدفعه المستأجر من مأن تطبيقا للأحكام العامة للكراء فإن الأصل و 

ة عن أداء أقساط و عبار إنما هو اعلعين المؤجرة. إلا أنه بالنسبة للإيجار المالي لا يعتبر عوضا حقيقيا للانتفبا
 ل للمستأجر المالي عند نهاية أمد الإيجار اكتساب ملكية المأجور متىمن الثمن النهائي للمبيع باعتباره يخو 

 .1رغب في ذلك
عموما يقع ضبط معينات الإيجار حسب و فاق الطرفين،ر تخضع لاتنات الإيجاتسديد معيإن طريقة 

سبا ات الإيجار متساوية، أو حسب الطريقة التنازلية أين تنخفض تنافيها معين الطريقة المنتظمة أين تكون 
 2.ل التناز و مع سريان مدة العقد أو حسب الطريقة المتوسطة أين تتراوح المعاليم بين الانتظام

في صورة و ملية الإيجار الوفاء التام بمعينات الكراء في الأجل المتفق عليه.ة المالية لعتقتض ي الطبيعو 
خلاص معينات الإيجار يمكن للمؤجر تزاماته التعاقدية المتمثلة أساسا في عدم لمستأجر المالي بالا عدم وفاء

ينظم عقد لى ضرورة أن بدوره ع 1994ون في هذا الإطار نص الفصل الثالث من قانو المالي طلب الفسخ.
. فقد حرص المشرع على بشروط فسخهالمستأجر، خاصة منها ما يتعلق و  الإيجار المالي العلاقات بين المؤجر 

طته التقديرية، إذ أن دور القاض ي ينحصر في التحقق من لسو  د لاجتهاد القاض يعدم إخضاع فسخ العق
  3.ر القانونية عليهترتيب الآثا الطرفين وفي ةمدى حصول الشرط الفاسخ استنادا لإراد

من ذلك ما جاء  .الأجل الوفاء في العقود بصفة تكاد تكون آلية شرطا فسخيا في صورة عدم وتتضمن
ث ينص الفصل السابع في فقرته ة التونسية للإيجار المالي حيالنموذجي المعد من طرف الشرك في العقد

من الشروط العامة أو الخاصة ينفسخ العقد  سوء تنفيذ شرطتنفيذ أو م عدالثالثة على ما يلي: "في حالة 
برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهها إلى المستأجر  وجو ا بعد انقضاء ثمانية أيام من إنذار 

 4...."المؤجر 
كد من سمب عليها التألا يعني هذا أن المحكمة تصرح آليا بتحقق الشرط الفاسخ بل يجب على أن هذا 

فع تأسيسا على ذلك فإن تأخر المستأجر المالي في دو حسنها عند تحققه.و النية مدى توفر سوءو عتمادها

                                                 
 .86"، مقال سابق، ص. عبد الستار الخويلدي، "الإيجار المالي في فقه القضاء المقارن  1
 ما بعد.و  78ص.  وي، مقال سابق،جلال الفرجا 2
 .299، ص. 2009للكتاب المختص، تونس ، الجديد في فقه القضاء، مجمع الأطرش 2005نفي جا 13مؤرخ في  4238تعقيبي مدني عدد  ار قر  3
 .91عبد الستار الخويلدي، مقال سابق، ص.  4
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أن الوفاء بالمعينات أو تأمينها بعد  كما الإيجار التي حل أجلها لأسباب جدية لا يترتب عنه مماطلة،معينات 
 نوني بالدين.يتكون معه الوفاء القالعقد بل عنه انفساخ ا الأجل طبق الإجراءات القانونية لا يترتب

 حفظان.و المؤجرة  الأموال إلى جنن  الالتزام بأ اء معحةنت الإيجنر يلتزم المستأجر بصحنن

  صيا ة العقا اتو الالتزا  بحفظ -2
 تزاماتلما يليه من مجلة الاو 767العامة لعقد الكراء المنصوص عليها بالفصل للقواعد استنادا 

يبذل في رعايته عناية و ون ملزما  بالمحافظة على العقارات موضوع الإيجارالمستأجر المالي يك فإن العقودو
كما يلتزم أيضا بأعمال عد التزام المستأجر التزاما ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة. ك يبذلو عتاد،الرجل الم

 نفقته الخاصة.  جور علىالصيانة التي تهدف إلى المحافظة على المأ
العمل في ميدان الإيجار المالي على عدم التمييز بين الالتزام بالصيانة الضرورية التي تقع جرى  قدو ل
لمستأجر، فيدرج المؤجر المالي الالتزام بالصيانة التأجيرية التي يتحملها أصلا او جر الماليعاتق المؤ  عادة على

ر ذلك بخصوصية يفسو على المستأجر ، تفرض القيام بهاو ريةلتزام بالصيانة الضرو بنودا تعفيه من الا
بالتالي لا ش يء يمنع من و لاك العينطبيعة هذا العقد الذي يمنح المستأجر في نهاية مدة الإيجار إمكانية امت

 .1بالمال تحمل تبعات الملكية منذ بدء انتفاعه
شركة التأجير  1989أكتو ر  11ي المؤرخ في ستئنافقد ألزمت محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الا و 

لمحكمة ذلك بغض النظر عن شرط إعفا ها من الالتزام بالصيانة حيث ذهبت او اء الإصلاحات الجسيمةبأعب
ط لا يؤدي إلى ا بالصيانة إلا أن هذا الشر لشركة المؤجرة من التزاماتهلأنه بالرغم من صحة شرط الإعفاء  إلى

تتمثل الإصلاحات الجسيمة و نسية.ة المدنية الفر لمجلمن ا 606سيمة موضوع المادة استبعاد الإصلاحات الج
ترميم و أعمال تسقيف البناءو الخشمية الأعمدةيم ترمو الورشات المبنيةو في إصلاح الهيكل الخارجي للبناء

 .2الأسوارو العموديةالحوائط و مجاري المياه
 الالتزا  بددا سة الخيا : -3

 الثلاث:يارات ين إحدى الخجر الخيار بعند نهاية الكراء يكون للمستأ
جويلية  ل من قانون في اقتناء المأجور، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل الأو  الخيا  الأوّل يتمثل  

مقابل ... العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار أن الإيجار المالي " يخول للمستأجر اقتناء تلك  1994
منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار". وهو ما يفيد أن ي جزء على الأقل فن الاعتبار ثمن متفق عليه يأخذ بعي

 ات إلى المستأجر بمجرد أن يبدي رغبته في رفع الخيار بالشراءكية العقار شركة التأجير تكون ملزمة بنقل مل
 ة بين الطرفين إلى عقد بيع.حينها تتحول العلاقو قيامه بأداء مقابل التملك.و

بالعودة و كان من الضروري احترام شروط شكلية لصحة البيع، فإنه  ذا الفصل إن إن لم يبين هو 
حة البيع. ، نجد أن المشرع يشترط الكتب لص1994من قانون  2 إليه الفصلإلى القانون العام الذي أحال 

ة أو أو حقوقا عقاري ار إذا كان موضوع البيع عقاالعقود على "و من مجلة الالتزامات 581د نص الفصل فق
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إذا كان العقار مسجلا فإن المشرع اشترط قاعدة و يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة ".غيرها مما 
 ر الصكوكبتحرييختص مكرر من مجلة الحقوق العينية "  377تحرير حيث نص الفصل تصاص في الالاخ

  ي:والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يل

هويون وكذلك أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة ية والمديرون الجظ الملكية العقار فاـ ح1
 .التحرير
رين، غير المتمرنين، أن يتولوا تحرير الصكوك محامين المباشأيضا للكن ويم: عدول الإشهاد .2

ا حررت د بطلانا مطلقا إذو قنص نفس الفصل في فقرته الأخيرة على بطلان تلك العو ".لاتفاقات المذكورةوا
 ذكر. من غير من 
يحدد قد الأصلي الممنوح للمستأجر فيتمثل في تجديد عقد الإيجار بإبرام ملحق للع الخيا  الثانيأما 

يفسر ذلك بأن و ة بمعينات الإيجار الأولىمعينات إيجار جديدة تكون عادة منخفضة مقارنو مدة إضافية
جلب الفائدة له فإنه في و ال المستثمراسترجاع قيمة الرأسمالمدة الأصلية إلى  يفالمؤجر المالي إذا كان يسعى 

 . 1ة منهمة المتبقيالمدة المتجددة يسعى فقط إلى استرجاع مقدار القي
لطابع الإيجاري لهذا كة الإيجار المالي، ذلك أن االأخير في إرجاع المأجور لشر و الخيا  الثالثيتمثل و 

المستأجر المالي بردّ العقارات المؤجرة إلى  إلى ما لا نهاية، فيلتزممؤقتا بطبيعته، لا يمتد العقد يجعله عقدا 
 رفين.قة بين الطر عند انتهاء مدته فتنتهي العلاالمؤج

العقود و واعد العامة بمجلة الالتزاماتجد مختصر مع إحالته إلى الق 1994جويلية  جاء قانون لقد 
طرح العديد من المشاكل على مستوى  الأمر الذي ،حكمها أساسا بنود اتفاقيةبما يجعل من أغلب العقود ت

 التي أحيلت على القضاء للنظر فيها.و التطبيق

  ر ماسممتردد وغي : فقه قضاءالثا يةالفقرة 
 بينها:  التذبذب في عدة مواقع منو  ا التردديظهر هذ

  يفية مدا سة مق الخيا  -ح
هو ما فتح المجال لفقه القضاء للاجتهاد و  رممارسة المستأجر لحق الخياكيفية  1994لم يحدد قانون 

 في الموضوع.
 احترام نفس و  تجديد كتابياأن يكون الطرح الإشكال بالنسبة لخيار تجديد العقد هل يجب وقد  

قد عرض هذا الإشكال على و  م يمكن أن يكون التجديد ضمنيا.أ 1994شروط الفصل الأول من قانون 
تتمثل وقائعها في أن المستأجر قد واصل خلاص  التي 6540عدد  يةائضاء التونس ي في القضية الابتدالق

ي ذلك فاعتبرت المحكمة الابتدائية بتونس لإيجار المالركة امنه شقبلت و  معاليم الإيجار بعد انتهاء مدة العقد
كرى المقدم من الشركة المؤجرة رفضت سماع دعوى استرجاع المو  د قد تجدد بين الطرفين ضمنياأن العق

وضوع عقد الإيجار المالي وورد في حيثيات حكمها "...إنّ المعدات م 2001أفريل  28مها الصادر بتاري  بحك
عملها بما تضمنه و  ،عيفي غياب أي احتراز من المدو يها بمجرد رفع الخيار ك المدعى علكا من أملاصارت مل
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الطرفين على  م تصدقا كليا بينالمذكورة بذلك العرض دون احتراز يجس قبضها للمبالغو  عرض المدعى عليها
 ل ن قبو حيث أو  ا "أوردت بإحدى حيثياتهو  ذلك...". وقد أيّدت محكمة الاستئناف بتونس هذا التوجه

كورة يعني تجاوزا من جانبها للآجال المحددة بالعقد المستأنفة الأموال المعروضة عليها بموجب الرسالة المذ
اعتمدت المحكمة معيار الممارسة الضمنية وقد . 1فع خيار الشراء..."ر لو  لوفاء بمعينات الإيجار المتفق عليهال

الي يمكن أن يعبر عن رغبته في تجديد عقد كراء الم ن المستأجر تأسيسا على ذلك فإو  لخيار تجديد العقد.
اءات تجديد الكراء المنصوص عليها ضمن ذلك باحترام إجر و  وضوع الإيجار المالي بصفة صريحةالعقارات م

دون أن يتقيد بشرط و  اء مدة العقدلو بعد انتهو  ذلك بمواصلة أداء معاليم الإيجار و  د أو بصفة ضمنيةالعق
 ه بالعقد على أن يقبل منه المؤجر ذلك.يلالمنصوص عالإعلام 

عن  1994ام صمت قانون ارسة خيار الشراء، حيث أمبالنسبة لإجراءات مم كما طرح الإشكال أيضا
رفع خيار الشراء فإن المؤجر المالي يلجأ إلى إقرار خيار شراء جر لحقه في سة المستأآجال ممار و  تحديد طريقة

نتهت ففي صورة ما إذا اه. لك ضمن صياغة خاصة به في بند من بنودد ذيحدو  العقدالعقار محل التأجير في 
ة الإيجار راء، تلجأ شركلبنود العقد المتعلقة بإجراءات ممارسة خيار الش لم يمتثل المستأجر الماليو  مدة الكراء

 12نس بتاري  بتو  ائيةالابتدالمالي إلى القضاء لطلب إلزامه بإرجاع المأجور إليها. في هذا الإطار قضت المحكمة 
 10ا أوجبه الفصل استنادا إلى كونه لم يقدم ما يفيد قيامه بمبإلزام المستأجر بإرجاع المكرى  2001أفريل 

 .جل المحدد بالعقدلا بالتعبير عن رغبته في الشراء في الأ و  يث دفع باقىي الثمنمن عقد الإيجار المالي لا من ح
لكن كان لمحكمة التعقيب رأي آخر حيث   و  لإبتدائي.لحكم اهذا ا لكافقد أقرت محكمة الاستئناف باو 

" أن دفع مبالغ مالية  2002فيفري  19بتاري   13833.2001في قرارها التعقيبي المدني عدد  ذهبت
بعد كرا ها بالرغم من كونه لم يعلم المعقب أن المعقب له نية اقتناء المعدات و  برة يؤكد بصفة واضحةمعت

 .2الإيجار المالي"من عقد  9ثة أشهر قبل انتهاء أمد الكراء طبقا للفصل شراء ثلاته في الغبضدها بر 
نية بذلك ة للأطراف متبالنية الحقيقيو  المحكمة عن القصديجار المالي، بحثت ففي تفسيرها لعقد الإ 

جراءات رفع التقيد بإ الكراء دون . ذلك أن مواصلة المستأجر لدفع معينات 3النظرية الذاتية في تفسير العقود
 المبالغ المستوجبة.إلا لما كان ليدفع هذه و  ان المؤجرة،اء تأكيد على اتجاه نيته نحو تملك الأعيخيار الشر 

استئنافيا و  التي قض ي فيها ابتدائياو  20167ب في قرارها عدد ذهبت محكمة التعقي وفي مناسبة أخرى 
وجيهه رسالة يعرب فيها عن رغبته في الشراء مع م تلعدو  لكراءلانتهاء مدة ابإلزام المستأجر بإرجاع المأجور 

 قبل ثلاثة أشهر من نهاية الكراء قرارها بأن شرط المراسلة القرار الإستئنافي معللة إلى نقض ،بقية الثمن
 شرط ملغى لمخالفته الفصل الأول من قانون الإيجار المالي. و للتعبير عن الرغبة في الشراء ه

 10274ل من محكمة التعقيب في القضية عدد تونس فلم يكن موقفها بأفضبتدائية بأما المحكمة الا 
عقد  الإيجار بإلزام شركة الإيجار المالي بإمضاء عقد بيع المال موضوع  إذ قضت 2003فيفري  15بتاري  

 المستأجرة لك رغم عدم توجيهذو  م مقام عقد البيع النهائيإلا فاعتبار الحكم يقو و  المالي لفائدة المستأجر 
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مجلة من  243لفصل للحكم لمقتضيات ا استندت في تعليلهاو  مع بقية الثمنإعلاما برغبتها في الشراء 
لا أنه لذي يهم جميع الالتزامات ذا النص العام احيث يستفاد من هو  العقود وجاء في حيثيتها "و  الالتزامات

 لتزام من حيث القانون الاتب عن يشمل ما تر صريح به في العقد بل التو  يكتفى فيه بما وقع الاتفاق عليه
حكمة عن الإرادة الحقيقية للأطراف بل حث الملم تب الحكمففي هذا  .1"الإنصافو  مبادئ العدلو  العرفو 

الإنصاف. فهذه و  تفرضه مبادئ العدلو  دا موضوعيا مطابقا لما يمليه العرفسعت إلى إعطاء العقد بع
هنا تبنّت المحكمة النظرية الموضوعية في و  2.ار المعاملاتضمان استقر س الموضوعية كفيلة لوحدها بالمقايي
 ير العقود. تفس

 شتري ف  عقد الإيجا  المال صفة الم تحديد -ب
يتم الشراء و  .دفع ثمنه للبائعو  يتولى شراء العقار و  ي ملزما بالتمويليكون المؤجر في عقد الإيجار المال

لكن محكمة التعقيب اعتبرت في قرارها التعقيبي و  لمستأجر.ليس باسم او  باسم شركة الإيجار المالي المشترية
أنه "و المستثمر المستأجر هو المشتري. حيث ذهبت المحكمة إلى  3 2006فيفري  9رخ في ؤ الم 5284ني عدد المد

شهادة الملكية أن البيع قد تم لفائدة الإتحاد التونس ي و  خاصة عقد البيعو  ل ن تضمنت أوراق القضية
رة الضمان التي تتمتع على فك ترتكز التي و  لي فإن ذلك وقع تطبيقا لمقتضيات مؤسسة الإيجار المالييجار الماللإ 

إلى حين دفع  رة بملكية الش يء موضوع التعاقدالتي تقتض ي أن تحتفظ هذه الأخيو  بها شركة الإيجار المالي
لمتسوغ فقط". واستخلصت لة وضعية ارفع الخيار من طرف المشتري الذي يتخذ في هذه الحاو  ل الدينكام

 ة متسوغة. إن كانت وقتيا في وضعيو  وع التداعيللعقار موضهي التي تعتبر المشترية  ةأن المستأجر 
التي ستنتهي متسوغا في وضعية وقتية بكونه لمستأجر المالي المحكمة في هذا القرار ا ول ن وصفت

عند نهاية أمد الكراء له خيارات أخرى  ر الماليالمستأج أنعنها غاب  فقدبممارسته الخيار ليتحول إلى مشتري 
  التالي كيف نعتبره مشتريا منذ البداية؟و  ء العقد كما يمكنه تجديدهمكنه إنهاغير الشراء في

ين أن الملكية في إطار عقد البيع تنتقل من ففي ح .عقد البيعو  جار الماليبين عقد الإي فالمحكمة خلطت
مجلة من  581و 564احترام الشكليات اللازمة طبق الفصلين و  د تأدية الثمنالمشتري بعذمة البائع إلى ذمة 

المستأجر المالي  جر المالي إلى ذمةقائما في ذمة المؤ عينيا العقود فإن عقد الإيجار المالي لا ينقل حقا و  الالتزامات
محل هذا و  خص ي للأخير قابله حق شقتصر على أن ينش ئ في ذمة الشركة المؤجرة  التزاما لمصلحة الثاني يبل ي

الانتفاع بالعقار مع منحه وعد بنقل الملكية متى مارس خيار  من الالتزام أو الحق الشخص ي تمكين المستأجر 
 .4الشرط
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 لشرط التغر ديإمكا ية تعديل ا -ج
ر المستأجر المالي لمعينات الإيجار فسخ العقد كما يترتب عن ذلك توصل المؤجيترتب عن عدم أداء 

اج مثل تلك يجار المالي إلى إدر الإ . إذ تعمد شركات 1زافية إعمالا للشرط التغريمي المدرج بالعقدبمبالغ ج
لشركة لجي ن الفصل السابع من العقد النموذمثال ذلك ما جاء في الفقرة الثالثة مو  الشروط التغريمية.

لعامة أو الخاصة ينفسخ ن الشروط االتونسية للإيجار المالي "في حالة عدم تنفيذ أو سوء تنفيذ شرط م
كامل التجهيزات أو المعدات المكتراة في الظروف المحددة زيادة على ع العقد وجو ا ...يجب على المستأجر إرجا

لمتبقية بصفة كأن العقد نفذ طبيعيا إضافة إلى القيمة او  مبلغ أقساط الإيجار  وجوب خلاصه غرامة تساوي 
 .2 يعه أو إيجاره"و  حهإصلا و  لمكرى المصاريف المبذولة لاسترجاع ا

القضية التي طرحت على ففي  .التغريمي  على أنظار المحاكم وقد طرحت مسألة إمكانية تعديل الشرط
نص العقد حسب ما يبدو على  20053أفريل  20ؤرخ في الم 4456 عددأنظار محكمة التعقيب في قرارها 

لب بتسديد معينات الكراء المتبقية إلى حين الكراء مطا"أن المتسوغ إلى جانب إرجاع المعدات موضوع عقد 
 تبدو الإشكالية المطروحة في هذا القرار هي تحديد الموجب القانوني الذي يلزمو ية للكراء ". داانقضاء المدة الع
لغ المضمن به. فهل يكون ذلك بعنوان أداء مبلغ كراء أم بموجب شرط لأمر أن يدفع المبلمكتتب السند 

 .ب على النحو التاليحكمة التعقيكان جواب م 4جزائي؟

لعقد الإيجار المالي الذي ول ن كان يشمل  الأمر بالدفع تعتبر توثقة ه"حيث أن السندات المؤسس علي
الشركة المسوغة وفق رغبته إلا أنه في جوهره  وأدوات يختارها الحريف وتقتنيهاموضوعه على كراء معدات 

حكم بالمتعلق بالإيجار المالي  1994لسنة  89القانون عدد  من 6الفصل نوع من القروض وفق ما اقتضاه 
لمبالغ فإن فسخ أو انفساخ ذلك العقد لا يحول دون إمكانية المطالبة بتسديد تلك الذلك لمزدوجة ته اعيطب

 .ت لأمر..المالية المضمنة بالسندا
يتبين من الفقرة الأخيرة  ين الطرفينوحيث أنه تأكيدا لذلك و الرجوع إلى عقد الإيجار المالي الرابط ب

إرجاع المعدات موضوع عقد الكراء مطالب بتسديد معينات الكراء  بنمن فصله الثالث أن المتسوغ إلى جا
من م.إ.ع  336و 284تمسك بأحكام الفصلين دة العادية للكراء وعليه فإن الالمتبقية إلى حين انقضاء الم

 غير طريقه...العادي في وغيرها من القواعد المنظمة للكراء 
 نتيجة الصحيحة إلا أن استنادها على سمب بقاءلاوحيث أن محكمة القرار المنتقد ول ن توصلت إلى 

الأخذ بعين الإعتبار بوجوب أداء معينات الكراء دون  المعدات موضوع الكراء على ذمة الطاعنة للقضاء
أخطأت في التسبيب بما يتعين معه ث تكون قد لطبيعة عقد الإيجار المالي وخاصة ما تضمنه فصله الثال

 على الأسباب المبينة آنفا إذ لا مصلحة في نقض حكم نتيجته صائبة". داتأييد منطوق قضا ها بالاعتم

                                                 
قعـة مـن جـراء عـدم الوفـاء أو عقـد كشـرط لزومـي لتعـويض الخسـارة المتو ه المتعاقـدان وقـت إبـرام الال يتفـق عليـالتغريمـي " هـو عبـارة عـن مبلـغ مـن المـالشـرط   1

 .307، عدد 310، ص. 1997لزين، النظرية العامة للإلتزامات، العقد، الطبعة الثانية،تونس من تأخيره." محمد ا
 .91قال سابق، ص. الستار الخويلدي، معبد  2
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تعيب محكمة التعقيب على محكمة الأصل أنها كيفت المبالغ المحكوم بأدا ها  ةفي هذه الحيثية الأخير ف
 موهذا النقد الموجه لمحكمة الأصل مفهو  ،واعد العادية للإيجارفع طبق القبكونها معينات إيجار مستحقة الد

لمؤجر لقاء ل عوجب لدفع إيجار الذي لا يعدو أن يكون المقابل الذي يدفلأن العقد انفسخ و التالي فإنه لا م
و الفصل الانتفاع بالش يء. إلا أن محكمة التعقيب استبدلت السند القانوني بسند آخر مأخوذ من العقد وه

اء مطالب بتسديد معينات الكراء ر كذي ينص على أن المتسوغ إلى جانب إرجاع المعدات موضوع عقد الال
لما اكتفت بتطبيق  اكمة التعقيب أحسنت قضاءحالمتبقية إلى حين انقضاء المدة العادية للكراء. فهل تكون م

يجار؟ فالطرفان كيّفا على هذا في دفع الإ العقد والحال أنه هو أيضا ينص على أن المستأجر المخالف يستمر 
كان ثمة وعي لدى محكمة التعقيب أن وقد غ المستحقة بكونها معلوم إيجار. لاالنحو الطبيعة القانونية للمب

تفاقيا عن ضرر لحق مؤسسة الإيجار المالي من جراء را إلا أنها لم تع بكونه تعويضا اإيجا المبلغ المستحق ليس
نه أن اكخصومة وخاصة عن المستأجر الذي كان بإمكان غائبا عن أطراف الي هو أيضا . وهذا الوع1الفسخ

سب ما فيه شطط ح يمسط النقاش على مستوى النظام القانوني للشرط الجزائي لطلب تعديله إن كان
على غرار ما ذهبت إليه محكمة التعقيب البلجيكية لما اعتبرت  2يذهب إليه اتجاه محكمة التعقيب الحديث

ح تعويضات لا تتناسب بالمرة مع مني الأخلاق الحميدة الشرط التغريمي الذيو  مخالفا للنظام العامأنه يكون "
. إذ ليس هناك ما يمنع القاض ي عند تعهده 3"ليقدر المضرة اللاحقة من جراء عدم تنفيذ عقد الإيجار الما

هو ما و  من تعديل الشرط التغريمي،ار المالي بالنزاعات الناشئة عن الالتزامات المتبادلة في إطار عقود الإيج
 نص تشريعي ينظم الشرط التغريمي على غرار بعض القوانين المقارنة، يابم غيتسنى معه القول أنه أما

لمالي المتزايد إلى اعتماد عقود إيجار نموذجية تستبعد مبدئيا أي تدخل للقضاء جار االإي أمام جنوح شركاتو 
ا يئي شيعطذلك بتدخل تشريعي و  تسليط رقابته على الشرط التغريميل القاض ي لفإنه لابد من تعزيز تدخ

يرة على د العسالبنو  من الحماية للمستأجر المالي ليتمكن من مواجهة تعسف المؤجر المالي الذي يضع مثل هذه
 .4في صورة مطالبته بفسخ العقد عاتقه

جويلية 24ائية الواردة صلب قانون عد الاستثنإن الإيجار المالي في القانون التونس ي تحكمه بعض القوا
العقود رغم عدم ملائمتها و  لته إلى القواعد العامة بمجلة الالتزاماتإحار مع جد مختص جاءالذي  1994

ود تحكمها أساسا بنود اتفاقية غير مألوفة تعبيرا عن الحرية التعاقدية. غلب العقجعل من أالأمر الذي 
الطرف  المؤجر  لا سيما أنو  دة يؤدي إلى عدم المساواة بين المتعاقدينلطان الإرافالمغالاة في تطبيق مبدأ س

 جر.يفرضها على المستأو  الأقوى اقتصاديا هو الذي يضع القواعد التي تحكم العقد

                                                 
 رجع سابق.سامي الفريخة، م 1

حريــة و  ائــي خاضــعا لمبــدأ ســلطان الإرادةلــ ن كـاـن الشــرط الجز و  " 42624تحــت عــدد  1994أفريــل  28ادر بتــاري  قــرار هــام صــ ذهبــت محكمــة التعقيــب فــي  2
ن حــق المراقبــة علــى ذلــك ضــوع مــن إجــراء مــا لهــا مــالعقــود، إلا أن هــذا لا يمنــع محكمــة المو و  مــن مجلــة الالتزامــات 242ات تنفيــذا لمقتضــيات الفصــل الإتفاقيــ

لمبــادئ  مــن نفــس المجلـة تحقيقــا 278قضــية علـى معنــى الفصـل إلغائــه عنـد الاقتضــاء بحســب أحـوال كــل  تنقـيص فيــه أو الإبقــاء عليـه أو دة أو الالشـرط بالزيــا
 الإنصاف بشرط التعليل".و  العدل

 .81جلال الفرجاوي ، مقال سابق، ص.  3
 يخة، مرجع سابق.سامي الفر  4
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نجاعتها كتقنية تمويل حديثة من  تقلصالكلفة الباهضة لعملية الإيجار المالي فإن أخرى  من جهة
جانب يلية إلى شخصية تكمو  قديم تأمينات عينيةت المؤجرة حرفا ها بتلب المؤسسامطالبة أغ خاصة أمام

لإلمام لحالي لية القانون الإعادة النظر فيها لعدم كفاهو ما يستوجب تدخل المشرع و  بالملكية اظهااحتف
 . هذه العمليةبمختلف جوانب 
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 ويل العقاراتتمرة لصيغ مع الإشا صيغ التمويل والمشاركات في المصارف الإسلامية

   

 تدهيد:
ي المشروع الصناعبين صاحب رأس المال الممول، و ين منظم  إن الاشتراك في المسؤولية وتحمل المخاطر 

تحقيق نوعا من التوازن  ا يساهم فيهذا عادة محرك العملية التمويلية، و ري من أهم الدوافع التي تأو التجا
الأثر في دفع وحثّ صغار المستثمرين ومنظمي العمل، مما يكون له أكبر  بين عائد رأس المال و ين عوائد

ي حد ذاته عاتهم؛ وهذا فية مشرو تاجوإنت لأن يضاعفوا من جهدهم العملي من أجل زيادة إنتاج المشروعا
ن أصحاب وتبديد الموارد المالية المحدودة، وخاصة أ طن الإسرافاء على مواكفيل بتعظيم أر احهم والقض

 عليها المصرف. ل سداد الدين حتى يتخلصوا من حصة الأر اح التي يحصلالمشروع يهمهم في المقام الأو 
للمشروعات المحلية الهامة والتي تساهم في  ة في تمويلوتعمل المصارف الإسلامية جاهدة للمساهم

 1ية والاجتماعية للاقتصاد الإسلامي.ة الاقتصادجلة التنميعتحريك 
أنواع التمويل الإسلامي من مشاركة ومرابحة  ىلوتعتمد المصارف الإسلامية في طرق تمويلها ع

ن فيما بينهم له"، يتقاسمو بنك "بماالو  اع...مما يجعل المودع "بماله" وصاحب المشروع "بعمله"واستصن
ب ل واحد منهم يسعى لتعظيم حصة الأر اح وتجنمما يجعل كالخسائر،  الأر اح ويتحملون مع بعض

الحسابات  عظم الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية، من فتحمبالخسائر؛ كما يقوم المصرف الإسلامي 
هه تحديات أهمها البيئة الاقتصادية؛ لإسلامي تواجلمصرفي اا ملوكل أنواع التحويلات ...إلخ. ولا يزال الع

 ؛المركزي فيه بأسعار الفائدة "الر وية"الذي يعمل فيه، الذي لا يزال يعمل البنك  ظام النقدي الضبط النو 
 م تمكنه من الحصول على التمويل وإعادة التمويل أثناءوهو ما يحد من قدرة  المصرف الإسلامي المالية، لعد

طي حصة سلامية تعالمصارف الإ ة، يجد أن والمتتبع لعمل المصارف الإسلامي لديه.وفر السيولة ات عدم تتر ف
، دون أن يكون للمصرف الإسلامي 2المتاجرة الأسد في تمويلها للمشروعات التجارية القائمة على المرابحة أو

أو لزراعة بصيغة المشاركة لعقارات واي الصناعة واكبرى خاصة في القطاعات الاستراتيجية كمجالاستثمارات 
 ت.أو حتى التمويلا  المزارعة

كلة البحثية لورقتنا في البحث عن فرص التمويل والاستثمار العقاري التي تتيحها ر المشوتتمحو 
 المالية الإسلامية.ة اعالصن

                                                 
 .309، 308، ص م2009: ؤسسة شباب الجامعة، الإسكندريةدولي، مالاقتصاد النقدي والمد فريد مصطفى، أح - 1
أكبـر المصـارف الإسـلامية، حيـث نجـد أن معظـم تمويلاتـه متجهـة نحـو التمويـل م، الـذي يعـد مـن 2009الراجحـي لسـنة تقريـر مصـرف  ينظر مثلا: - 2

 م.31/12/2009للاستثمار، الرياض: لمصرفيةقرير السنوي للمصرف، شركة الراجحي االت مصرف الراجحي، -   التجاري والخدماتي.
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 الإسلامية لتمويل والاستثمار العقاري التي تخدمها المصارفآليات اما هي  :يةالبحثالو قة مشكلة 
 ضمن خدماتها المالية؟

ر كبرى؛ الأول كمدخل للاقتصاد الإسلامي ث محاو ية إلى ثلا قتنا البحثوللإجابة على ذلك؛ قسمنا ور 
والمحور الأخير ي حول فرص التمويل العقاري من خلال صيغ التمويلات؛ والمصارف الإسلامية؛ والمحور الثان

المصارف  لمشاركات فيامن صيغ الاستمارات أو ع العقاري حاولت أن اشرح فيه كيفية استفادة القطا
 مية. الإسلا 

 ا.غيرهأو  

 الاقتصاد الإسلامي والمصا ف الإسلامية: -حولا
 . الاقتصاد الإسلامي:1

 د الإسلامي:قتصاالا ماهية. 1.1
ميته، الطرق للكسب الحلال وإنفاقه وتوزيعه وتن يبحث في أحسن : "العلم الذيهوالاقتصاد الإسلامي 

المنظور الإسلامي؛  منتصادية ة الاقالمشكلبا ذهويرتبط  الإسلامية وزيادة قوتها."يق مصالح الأمة لتحق
وا فَ  فالكسب من العمل فريضة، قال تعالى: لِ اعْمَل  ه  عَ وَق  ه  وَالمْ ؤْ سَيَرَى اللَّ ول  مْ وَرَس  ونَ مَلَك  . وعمارة 1مِن 

 الأرض بالعمل فريضة: 
َ
نْشَأ

َ
وَ أ مْ مِنَ ه  رْضِ وَاسْتَعْمَ  ك 

َ
مْ فِيهَا الْأ   .2رَك 

إطار الحلال؛ إذ الكسب أو الدخل وهو المطلوب أولا وأخيرا سواء من جهة  يتم فيبد أن لا  ذلك وكل
ق بين مصالح الأفراد والجماعة. حتى أو إنفاقه وتوزيعه وتنميته، وذلك كله في إطار متناسالحصول عليه، 

 3ها.وتزداد قوتتتحقق مصالح الأمة 
هية الإنسان، من خلال تخصيص ق رفاتحقي د علىيساع فرع من المعرفة" والاقتصاد الإسلامي هو:

دون أنّ يؤدي ذلك بالضرورة إلى تكبيل حرية الفرد  وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية؛
  4ئة".و خلق اختلالات مستمرة سواء في الاقتصاد الكلي أو البيأ

 :الإسلاميالنظا  الاقتصادي  مبادئ .2.1
على مبادئ تجعل منه متميزا عن باقىي النظم الاقتصادية سلام في الإ صادي الاقتنظام يرتكز ال

 :أو المختلطة؛ ومن هذه المرتكزاتالرأسمالية أو الاشتراكية 
 :يالاقتصادالنشاط ادة ف  الروح والمالجد  بين  .1.2.1

نة ن صدق وأماعلى قيم أخلاقية عالية منظام يقوم  فيية والروحية بين الماد هناك مزاوجةأي أن 
وفي  تصادية.تعاون والتراحم في جميع المعاملات والنشاطات الاقفف وعلى أخلاق خيرية تدعو للوتعونزاهة 

                                                 
 .105سورة التو ة: الآية  - 1
 .61ية سورة هود: الآ  - 2
 والتــدريب،قتصـاد الإســلامي بـين منهاجيــة البحـث وإمكانيــة التطبيـق، البنــك الإسـلامي للتنميــة، المعهـد الإســلامي للبحـوث عبـد الـرحمن يســري، الا - 3

 .18م، ص 1999
 .40م، ص 2000يب، جدة: لبحوث والتدر الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي ل، البنك 2لاقتصاد الإسلامي، ط ما هو امحمد عمر شابرا،  - 4
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رض مل إصلاح الأ حسب، بل العبادة تشأداء الفرائض التعبدية فالعبادة غير مقتصر على  ذات السياق فإن
 1عمارتها. م بكل ما يتطلب لتحقيقوالقيا

انيات فقط بل إن الرشيد من يوازن بين ما يحتاجه الجسم ست روحدة فقط وليفالحياة ليست ما 
 وحانية.من مادة وما تحتاجه الروح من ر 

 الحر ة الاقتصادية: .2.2.1
غم من الحرية الر  وعلى راها،ممتلكاته بالطريقة التي يك والتصرف في فرد حرّية التمليميح الإسلام لل

لتحقيق التوازن في  كه الاقتصادي؛ فمثلا عليه أن يسعىيوازن سلو  المسلم أن التي يكفلها الإسلام إلا أنه على
ندما يكونوا مستحقين تى ععن الإسراف أو البخل الشديد، بل إن المسرفين ح الإنفاق وذلك عن طريق البعد

 ء محرمة. رغم من إنفاقهم قد لا يكون على أشيااء، على اللصق بهم أحيانا صفة السفهللصدقة ت
هو مشروع من المقتنيات، فمطلوب من الإنسان أن يكون معتدلا فيه، مصداقا لى ما نفاق عالإ  فحتى

ى ع   وجل: لقول الله عز 
َ
ةح إِل

َ
ول  تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْل 

َ
لَّ الْمَسْطِ فَ وَلا طْهَا ك   تَمْس 

َ
قِكَ وَلا دَ ن  ا تَقْع  ومح امَ مَل  ورح ، 2حْس 

حدّ ذاته، ولذلك يجب على الإنسان أن يستهلك  ية فيك كفاستهلار الا وتتضمن فكرة الاعتدال عدم اعتبا
 3 فقط بالقدر الملائم الذي يسد حاجته.

الإسلامي، وتدخّل ولي الأمر في ذلك هو  رية التملك وحرية التعامل هما أساسان في الاقتصادح إن
لكية عامة أو المأكانت هذه تنظيمها سواء ية فقد ركّز الإسلام على موضوع الملكر لأهمية ظنالاستثناء...و 

 4 والعامة.خاصة، فكان من خصائص الملكية في الاقتصاد الإسلامي ازدواجيتها بين الخاصة 
 ازدواجية الملكية:. 3.2.1

الخاصة فهي تتجاوب مع  اصة ـ أمّاة الملكية ـ الملكية العامة والملكية الخبمبدأ ازدواجييقرّ الإسلام 
عالمشرية في حب افطرة النفس   لأرض؛ أمّا الملكية العامة فأساسها المصلحة العامة للمسلمين.مّر التملك لت 

يعية للبلاد والمرافق نتاج وهي مجال الثروات الطبملكية العامة لوسائل الإ ويحدد الإسلام مجالات لل
تطلب لمجتمع، والتي يض الاحتياجات الضرورية لى إنتاج بعالقائمة علوالمنافع العامة، وبعض المنشئات 

 رها للناس، مباشرة الدولة لعمليات إنتاجها.توفي تأمين
مسالفردية، والملكية الفردية في ذلك حق  ما عدا ذلك فإنه يمكن أن يخضع للملكية أما ولا  ثابت لا ي 

ة بأساليب مشروعة م تفاوت الثروات المكتسبأجاز الإسلا ينزع إلا لمصلحة راجحة مع التعويض العادل عنها، و 
 5 حدودا لها.قيودا أو  ولم يضع

                                                 
م، ص ص 1990نصــورة: انم، المــدخل لدراســة التــاري  الاقتصــاد والحضــاري رؤيــة إســلامية، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، المحســين غــ - 1

131- 136. 
 .29ة ء: الآيسورة الإسرا - 2
 .95م، ص 1994 ر الاقتصادي، دار الفكر العربي، مصر:حسين عمر، تطور الفك - 3
فـــــي تــــاري  الاقتصــــاد الإســــلامي وتطـــــوره، البنــــك الإســــلامي للتنميــــة، المعهـــــد الإســــلامي للبحــــوث والتــــدريب، جـــــدة:  فــــؤاد عبــــد الله العمــــر، مقدمــــة - 4

 .312ص م، 2003
 .16،17م، ص 1979دار المجمع العلمي، جدة: النظام الاقتصادي في الإسلام، ر عفر، محمد عبد المنعم عبد القاد - 5



ــــــ لإشارة لصيغ تمويل العقاراتالإسلامية مع اصارف اركات في المصيغ التمويل والمش ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لاوي د. عقبة عبد ال، قوزي محيريد. ف ـــ

49 

 

التملك، فارتبطت الله عز وجل قد منح للأفراد حق الكسب و  وتقوم الملكية في الإسلام على أساس أن
 عز وجل في بالطرق غير المشروعة كالسرقة أو الاغتصاب، ويقول الله د، ولا تجوز الملكية بوجه عام بالجه

ك   ذلك:
ْ
 تَأ

َ
وا لا مَن 

َ
ذِينَ آ هَا الَّ يُّ

َ
مْ يَا أ

َ
وا أ مْ ل  ك 

َ
مْ بِالْبَاطِ وَال نْ تَك  بَيْنَك 

َ
مْ لِ إِلاَّ أ  .1ونَ تِجَارَةح عَنْ تَرَاضٍ مِنْك 

بعلة  بالحرمة، ويرتبط هذا الدليل المانع للتملكالتملك مشروعة كلها إلا ما نص عليه دليل  وأسباب
 2ب...ما، كالر ا والاحتكار والغصيجعل أصل المعاملة محر  والجور، ماالظلم 

ه، الإسلامية تضع الملكية بين ثلاث لتحوز العدل. فحق الفرد ثابت في أنه لا عدوان على مال ريعةوالش
ها؛ أما حق تحقيق للمصلحة العامة المقررة شرعها بضوابطصادرة لملكيته، وحق الجماعة في الملكية هو ولا م

فكل تصرف في المال دون حقها. لملكية ويؤ شر كلهم مستخلفون ينتفعون باته مطلقة سبحانه، والمالله فملكي
    3الوهاب.المعطي المنعم يجب أن يكون بمقتض ى شريعة 

لدولة، فالملكية الخاصة أمرها واضح فهي ين الملكية الخاصة والملكية العامة وملكية الكية بوتقسم الم
، إذ فأمره دقيقية الدولة فريق بين الملكية العامة وملكرقبة ومنفعة؛ أما التصرفون بها للأفراد يتملك 

لة تصرف الأفراد ها الدو هما، تشرف عليها الدولة؛ ولكن الفارق بينهما أن ملكية الدولة هي تتصرف بكلا 
المسلمين،  عام لجماعةإذ هي ملك ية العامة فلا تتصرف بها الدولة ولا الفرد، بالملكية الخاصة، أما الملك

 4تفاع بها دون التصرف برقبتها.يجوز الان
 دح التوزي  العادل للدخل والثروة:بم. 4.2.1

ع تفاوت المشر في المهارة والمبادرة والجهد صحيح أن حالات عدم المساواة في الدخل والثروة متناسبة م
التي تؤكد على أنّ يكون هناك  الإسلامية رة؛ لكن الانحراف المفرط للتوزيع لا ينسجم مع التعاليموالمخاط

ل المساواة في توفير الفرص حالات التفاوت. ويتأتى ذلك من خلا منص ولة لتقلطرف الد سعي حثيث من
ويعتمد الاقتصاد   مجتمع. د والتفاني في العمل والاجتهاد المميز بين كل أفرادوالموارد، ليبقى بعدها الجه

أي  خل في حالةمن الفرد والمجتمع، ولولي الأمر التداية مصلحة كل ن في رعواز التالإسلامي على مقصد تحقيق 
 5"دفع الضرر الخاص لدفع الضرر العام".مجحف، ويقر الإسلام مبدأ تداخل 
 ا  ة: مبدح المش. 5.2.1

يين هما: صادي الإسلامي، تقسم الدخل إلى نوعين أساستحليل العملية الإنتاجية في الفكري الاقت إن
المنزل أو الأرض؛ الآلة أو  أو استعمالدام المباشر لخدمة الطبيب، يتميز بالثبات، كالاستخمن الدخل  نوع

 مناف للعدالة. بحيث يكون تحديد عائد ثابت لها غير 
يتم بمشاركة العمل الحي للعمل  ل يرتبط بالمشاركة، وهذا النوع من الإنتاجي من الدخوالنوع الثان

 المال. المدخر رأس

                                                 
 .29اء: الآية ة النسسور  - 1
 .38، 35م، ص 2005،دار القلم، دمشق:5س المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، طرفيق يون - 2
 .148، 147 م،ص1990نشر والتوزيع المنصورة:اعة وال،دار الوفاء للطب2صادية المعاصرة، طيوسف كمال، الإسلام والمذاهب الاقت - 3
 .41مي، مرجع سابق، ص الإسلا ول الاقتصاد رفيق يونس المصري، أص - 4
 .58-54م، ص ص 1996، مؤسسة الرسالة، بيروت: 2عيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، ط س - 5
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لمشاركة أن نتاج في ان عناصر الإ في الر ح والخسارة، فلا يصح لعنصر م بد إن يشترك لمال لا أس اإن ر 
القاعدة العامة في لخسارة؛ فنة الدخل جزءا محدد أو لا يشترك في ايشترط في عملية إنتاجية غير مضمو 

 ."الغرم بالغنم"التوزيع في الإسلام هي 
حينما قال: "الخراج بالضمان". والخراج   هدي رسول اللهإن قاعدة المشاركة هذه تظهر بوضوح في 

 الغلة.و الكراء و م العرب هفي كلا 
المال، ولهذا يرد إلى أس ويقول ابن تيمية: "المال المستفاد إنما حصل بمجموعة بدن العامل، ومنفعة ر 

يس إضافة ، وللدراهمنظير اتسمان الر ح، كما أن العامل يبقى بنفسه التي هي رب المال مثل رأس ماله ويق
ويتحقق في الإسلام علاقات اقتصادية  ال هذا".لى منفعة ملى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إالر ح إ

ية المنغمسة في مستنقع الر ا والدين وهمّه صادأساسها الغنم بالغرم، وذلك عكس العلاقات الاقت
  1تغلال وظلمه.والاس
 حهداف الاقتصاد الإسلامي: .3.1

 : الآتيةالأهداف إلى سلامي قتصاد الإ لاايسعى  
تستخدم هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع  جب أنحيث ي جات:تلبية الامتيا .1.3.1

 لمعيشة يليق بإنسانيته.فرد مستوى من ااستخدامها لكل الأفراد، ويضمن 
الرزق  ورائه كسب ويتحقق ذلك بتوفير عمل لائق يكون من شر   للرزق:مصد   تحقيق .2.3.1

نه ليفيد مجتمعه، وليكسب عيشه ليعول د فيه ويتقم به ويجتهيلتز الحلال؛ وهذا العمل يجب على المسلم أن 
 نفسه وأسرته.
وتوليد معدل  ستخدام الموارد المتاحة بأقص ى قدر ممكن من الكفاءة،إن ا الندو والاستقرا : .3.3.1

تعزيز الاستقرار الاقتصادي يساعد في و   صادي.لنمو الاقتيدقع نحو تحقيق امرتفع ضمن حدود المعقول 
 2عار وأسعار الصرف.د والتضخم والتقلبات الشاذة في الأسسببها بالضرورة الركو واة التي يعدم المسا تخفيض

ى حساب الفقراء، اح بالثروة والغنى علوهو ما يعني عدم السم الحد من الاستئثار بالمال: .4.3.1

ةح بَيْ الله عز وجل: ، قال 3المجتمع،استئثارا بخيرات 
َ
ول ونَ د   يَك 

َ
غْ كَيْ لا

َ
مْ نِيَاءِ مِ نَ الْأ قوام المجتمع و .  4نْك 

 .الإسلامي هو العدل والمحبة والتعاون 
على تأدية  ، وقد قال رسول الله المال متداولا بين فئة قليلة من الناس سلام أن يكون يقبل في الإ  ولا 

وارق بين وتقليل الفحرص الإسلام على توزيع الثروة وقد  على فقرا هم". يا هم وتردالزكاة: "تؤخذ من أغن
 قها.لال إنشاء نظام العطايا وتفعيل نظام توزيع الزكاة لمن يستحلناس من خا

                                                 
: صــــــرم المنصـــــورة، والتوزيـــــع، والنشـــــر لطباعـــــةل الوفـــــاء دار ،2ط النقديـــــة، اســــــةالسي ة،الإســـــلامي المصـــــرفية يوســـــف كمـــــال،ينظـــــر: للاســـــتزادة  - 1

 .180 – 169 ص ، صم1996
رفية، محمــد عمــر شــابرا، الإسـلام والتحــدي الاقتصــادي، ترجمــة محمــد زهيــر السـمهوري، المعهــد العربــي للدراســات الماليــة والمصــ :ظــرينللاسـتزادة  - 2

 .273 -268م، ص ص 1996عمّان: 
 .210، 209م، ص 1997ب، مصر: تاة العامة للك، الهيئة المصري3صادي في الإسلام، ط ود شوقىي الفنجري، المذهب الاقتمحم - 3
 .07سورة الحشر: الآية  - 4



ــــــ لإشارة لصيغ تمويل العقاراتالإسلامية مع اصارف اركات في المصيغ التمويل والمش ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لاوي د. عقبة عبد ال، قوزي محيريد. ف ـــ

51 

 

 سلامية:ا ف الإ . المص2
 . نشأة المصرف الإسلامي: 1.2

قعة بعد انعقاد قة وا، حقي1ميةنشاء المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلا فكرة إأصبحت 
تاريخي بالموافقة على م، بعد صدور قراره ال 1974في أوت  لامية بجدةالدول الإسالمؤتمر الثاني لوزراء مالية 
ن قد تم إنشاء بنك ناصر إن كاكبنك مملوك لمجموعة من الحكومات الإسلامية، و  المصرف الإسلامي للتنمية

 .م 1971 ات عامث سنو بثلا  قبل ذلك2الاجتماعي في القاهرة 
م، عدة 1965المنعقد في القاهرة في ماي  الإسلامية،مع البحوث وكان قد صدر عن المؤتمر الثاني لمج
 إلى أن: قرارات في قضية المعاملات المصرفية انتهت

، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى 3مالفائدة على أنواع القروض كلها ر ا محر  -ح
 الكتاب والسنة قاطعين في تحريم النوعين. اجي لأنض الإنتلقر با

هَا اَلْذِينَ ءَ  ا و كثير الر  -ب اْ لا قليله حرام كما يشير إلى ذلك الفـهم الصحيح في قوله تعالــى: " يَـأيُّ و  امن 
ِرَ واْ أضْعَا

ّ
واْ الـ ل  ضَ حً تَاك  حً َاعَفةفا م 

ونَ  فْلِح  مْ ت  ـك  عَلَّ واْ اَلله لَّ ـق   .4"واتَّ
ورة لذلك؛ وكل امرئ ا دعت الضر هما إلا إذوالاقتراض بالر ا محرمان كذلك، ولا يرتفع إثم قراضالإ -ج

 ي تقدير ضرورته.متروك لدينه ف
لداخلية التي والكمبيالات ا ، والكمبيالات،الجارية، وصرف الشيكاتالمصارف عن الحسابات  أعمال -د

 ل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ فيالداخل، ك قوم عليها العمل بين التجار والمصارف فيي
 س من الر ا.الأعمال لينظير هذه 

لمعاملات ض نظير فائدة كلها من ادة، وسائر أنواع الإقرا، وفتح الاعتماد بفائالأجلالحسابات ذات  - ها
 الر وية وهي محرمة.

 تعر   المصرف الإسلامي:. 2.2
سات المالية التي تقوم بع الإسلاميِّ  نعني بالبنوك في النظام  ات الصرافةالمؤسَّ ا الأموال بمواستثمار  مليَّ

ة فق وأحكام الشريعة الإسلاميَّ سة مايعرَّف البنك الإسو  .يتَّ ة لية تقوم بالمعاملات الملاميُّ بأنه مؤسَّ صرفيَّ

                                                 
 .17ـ15م، ص ص1996الإسلامية،  الجزائر: دار المؤسسة الجزائرية للطباعة،  المصارف: جمال  لعمارة، ينظر - 1
مات والأعمـال المصـرفية بمـا يتفـق بالخـدف تقـوم عاملات المصرفية الر وية وإقامة مصـار في العصر الحديث للتخلص من المالجادة إن المحاولات  - 2

د عبد العزيز النجـار، بنوك الادخار المحلية بإقليم الدقهلية في مصر على يد الدكتور أحم أنشأتم عندما 1963الشريعة الإسلامية بدأت عام و 
 .2010لإسلامية، غير منشورة، فية ات المصر أساسيات العمليا ن. ينظر: عاهد سنجق،يق ادخار تـوفير لصغار الفلاحيبة صنادحيث كانت بمثا

م، ص 2001زيـع، :  محمد سيد طنطـاوي، معـاملات البنـوك وأحكامهـا الشـرعية، القـاهرة: نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر والتو ينظرللتوسع أكثر  - 3
 .81ـ 77ص 

 .77ـ73م،ص ص 1993التوزيع،: الملكية للصناعة والإعلام والنشر و الحراش النقدي، الإصلاحوسوي، مجيد المضياء  -   
 .130الآية:،عمرانسورة: آل  - 4
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ة، بهدف المحافظة على القيم والأخوغيرها في ضوء أحكا ة، وتلاق الإسلا م الشريعة الإسلاميَّ حقيق أقص ى ميَّ
بة الكر لحياة الطـعائد اقتصادي اجتماعي لتحقيق ا ة الإسلاميِّ ةيمة للأمَّ  .1يَّ

سسات هي أكبر من ذلك بكثير فهي مؤ مؤسسات مالية وسيطة فقط، بل المصارف الإسلامية ليست و 
مية أداة تجسد صارف الإسلا ؛ لدرجة أن البعض يرى أن الم2استثمارية وتجارية وخدميةمالية واقتصادية و 

 مي.النظام الاقتصادي الإسلا 
 : الإسلامية المصا ف عدل رتك ات. م3.2

 :ية على قاعدتين أساسيتين همايرتكز المصرف الإسلامي في معاملاته المال

 قاعدة الغنم بالغر :. 1.2.3

 المشقة أوحمل بقدر تيكون  « العائد أو الر ح »الكسب  الحصول علي النفع أو  ويقصد بها أن الحق في
 أن عميل البنك هو شريك في أعماله، فإن الحق في عتبار ، و ا«خاطرالمصروفات أو الخسائر أو الم »التكاليف 

 3.«الغرم»حمل الخسارة يكون بقدر الاستعداد لت «الغنم»الر ح 
ل مع ، فالمتعامعلى المشاركة أو المعاوضة لفكري لكل المعاملات القائمةوتعتبر هذه القاعدة الأساس ا

  يكون شريكا في الر ح وفي الخسارة أيضا. البنك
 عدة الخراج بالضدان: اق. 2.2.3

 من عائد، فمثلا يقوميضمن أصل ش يء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه ويقصد بها أي أن الذي 
خرج أي ما »اج ه تحت الطلب، ويكون الخر ودعين لديه في شكل ودائع أمانالبنك الإسلامي بضمان أموال الم

لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان  «وهو البنك»لمن ضمن  المتولد عن هذا المال جائز الانتفاع «المال من
د لأنها ق ،قةها، ولهذه القاعدة علاقة بالقاعدة السابيحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوع الذي

كبير في الأعمال المالية ذه القاعدة أثر أن لهيخفي ولا  ،حيث أن الخراج غنم والضمان غرم  حتها منتدخل ت
 4 توزيع النتائج المالية في المصارف الإسلامية.عملية   فيحيث تؤثر  والمصرفية

لا  وحده المال لأن الإسلامي، الاقتصاد في المالية المعاملات قيام أساس السابقتين القاعدتين تعتبر
 ومشاركة وتحمّل عمل هناك كان إذا إلاّ  وأر اح ئدعوا شكل في مالاح  ينتج أن الأحوال من حال بأي يمكن

 الإسلامي بتعاليمه الاقتصاد منهج تتبع الإسلامية المصارف أن اعتبار وعلى أنواعها، يعبجم مخاطرلل

                                                 
ة: النقـود  - ، 1998ية للكتـاب،  الإسكندرية/مصـر، ، مركـز الإسـكندر  3والبنـوك فـي النظـام الإسـلامي، طعوف محمود الكفراوي: البنوك الإسـلاميَّ

 .140 ص:
 ي للتنميـة،البنـك الإسـلاملمعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب بجـدة: مطبعـة ا، 3بالفوائـد، طحكم التعامـل المصـرفي  : حسن عبد الله أمين،ينظر - 2

 .35،36م، ص 2000
تطلبــات الحصــول رســالة تــدخل ضــمن م ،"الإســلامية صــرفية دراســة نقديــة لــبعض المنتجــات الم :ميةفــي تطــوير الصــناعة المصــرفية الإســلا  الماليــة دور الهندســة "آمــال لعمــ ، . 3

 .6  - 5 :، ص ص2012- 2011 ، الجزائر،1 سطيففرحات عباس لتجارية وعلوم التسيير، جامعة كلية العلوم الاقتصادية وا ،جاريةي العلوم التف جستير على شهادة الما
 .18ص  ،2010 ن،الأرد ،؟ مليات المصرفية الإسلامية،أساسيات الع. عاهد سنجق، 4
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 لنفسها أن تضمن ولا المخاطر، من جزء لمّ تح دون  أر اح على تحصل أو تعطي أن لها يمكن فلا طه،وضواب

 1.يهعل قامت ذيال وللأساس عملها لطبيعة منافٍ  ذلك لأن العوائد، نم جزءاح  هاعملا  لأحد أو

 فرص التدو ل العقا ي م  خلال صيغ التدو لات ف  المصا ف الإسلامية -ثا يا

جارية والمصارف المتخصصة مي متعددة تجمع ما بين أنشطة المصارف التصرف الإسلا أنشطة الم نإ
المباشر  الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار رة تجاركات الومصارف الاستثمار والأعمال وش

 .والتوظيف الأمو 
ناع وسلم، ابحة واستصتلفة من مر وترتكز التمويلات على تمويل المعاملات التي تبنى على البيوع المخ

نسبة  ي علىالمبنضافة التمويل بالمرابحة بإوأشهر هذه التمويلات  ت المختلفة.وكذا صيغ تمويل أنواع الإيجارا
 .الأجل بالنقـد أو على ثمن أصل البـضاعة و يعها تضاف ر ح 

ارات. ؛ والاستثموالتمويلاتبناء على أوجه أنشطة المصارف الإسلامية، المتمثلة في الخدمات المصرفية؛ 
 .تمويلات والاستثماراتالأموال توجه بين ال تفإن استخداما

حيث ة، بالتمويلات أن الاستثمارات تقوم على الملكيستثمارات و ويمكن التفرقة بشكل عام بين الا 
وع . أما التمويلات فترتكز على البيالقدرة على التصرف، فيأخذ صفة المالك المشارك في المشروعو أ عاملللمت

 على المديونية. كما يمكن أن تكون صيغ التمويلات مبنيه ؛والإجارة

 : للآمر بالشراء التدو ل بالمرابحة. 1
تمليك مال بمال   عقد البيع؛ و  2 بيع عقد التي تقوم علىالأساسية،  يوع الإسلاميةواع البأحد أن هي

 3 ن.اب والقبول الشرعييالإيج استوفى ع إذايوينعقد بكل لفظ يدل على معنى الب على وجه التراض ي،
 ة والمر بة:. المرابحة البسيط1.1

، أما المركبةفهي المعروفة عند الفقه ة، المسيطة: بسيطة ومركبمرابحتان المرابحة اصطلاما     اء قديماح
، وهي المستعملة كثيراح في المصارف الإسلامية وتسمى المرابحة للآمر بالشراء أو نحو المعروفةي فه  ذلك. حديثاح

وزيادة ر ح  ، يؤخذ منها أنها بيع بمثل الثمن الأول المرابحة المسيطة عرفها الفقهاء بعدة تعريفاتو 
على ذلك  لات هو الإباحة، و ناءح مباب المعا لمعلوم فقهاح أن الأصل فييه بين المتعاقدين، ومن اوم متفق علمعل

 اح ولا كراهة فيه. يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرع
ي إن بالشراء، أفتعرف بالمرابحة للآمر التي تطبقها المصارف الإسلامية أما بالنسبة للمرابحة المصرفية 

بشرا ها على حسابه، ولأنه دفع قيمتها فقد  لمصرف يقوميأمر المصرف بشراء سلعة موصوفة له، وا الشاري 
اء إلى الشخص الأمر بالشر  المشتراةولكنه لبيع السلعة  أن المصرف ليس في نيته امتلاكها، امتلكها، علماح 

                                                 
تــدخل ضــمن  رســالة، -دراســة تطبيقيــة -يــة للمصــارف الإســلامية القــوائم المال العــرض والإفصــاح فــي علــى IAS/ IFRSتطبيــق المعــايير المحاســمية الدوليــة  . بـدرة بــن تــومي، آثــار 1

 .74ص  الجزائر،، 1، جامعة فرحات عباس سطيفمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية

 . 20ذكره، ص مرجع سبق اركة في الشريعة الإسلامية،، المشةمحمد عبد الرؤوف حمز . 2
مـن صـيغ الاسـتثمار الإسـلامية المرابحـة الداخليـة فـي البنـك الإسـلامي الأردنـي  للتمويـل والاسـتثمار والملاحظـات . محمود إبراهيم مصطفى الخطيب، 3

ة أم جامعــ ،ســلاميالثالــث للاقتصــاد الإ المــؤتمر العــالمي  مداخلــة ضــمن فعاليــاتمهيديــة، ة تمي، طبعــوكيفيــة تجنبهــا ضــمن الاقتصــاد الإســلا  عليهــا
 .8ص ،2005، السعودية، القرى 
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ع أو ما يسمى بمي 1 ل التمويل بالأجل.كضمان مقابواحتفظ المصرف بالملكية  منها، لحيازتها والاستفادة
 التقسيط.
هو تمويل هذه السلعة وليس البيع والشراء الذي اعتبر وسيلة في هذه الحالة.  المصرفمقاصد  من إذن

ينما تمويلها من المصرف هو وسيلة قاصد الآمر بالشراء هو الحصول على هذه السلعة، بن مه مأن كما
 ل المصرف.ء كان العقد مع المصرف نفسه أو مع وكيفيما بعد سوااء تأتي شر ال لاقتنا ها، وعمليه

  شروط المرابحة للآمر بالشراء: .2.1
حة بيع بالثمن الأول مع زيادة ر ح والعلم أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المراب -

 ؛ل شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماح فهو فاسدو الأ  بالثمن
 ؛البيع نه بعض الثمن، والعليم بالثمن شرط لصحةمعلوماح لأ  يكون الر ح أن -

 لموزون يكون الثمن في العقد الأول مقابلاح بجنسه من أموال الر ا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو ا ألا  -
 لمرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموالن الأ  .بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يميعه مرابحة

 ؛ر ا لا ر حاح  الر ا تكون 

.لم يجزان فاسداح أن يكون العقد الأول صحيحاح فإذا ك -
 2

 

 : ةالإجا  بالتدو ل . 2

 :تعر   الإجا ة .1.2

يخـول  لتمويل التأجيري هو اتفاق بـين طـرفيناصطلاحا: او  3سم للأجرة وهي كراء في الأجير.الغة: 
ددة، المؤجر وهـو الطرف ورية لمدة زمنيـة محدبل دفعات الآخر مقا للطرف أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك

مقابل تقديم الأصل، في حين أن المستأجر هو الطرف المتعاقد على  ريةدفعات الدو حصل على الالذي ي
  4سداده لأقساط التأجير للمؤجر.  لأصل مقابلات ابخدم الانتفاع

 : ةشروط الإجا   .2.2
 5 :صر التاليةالتأجير على العنا ن يحتوى عقدأيجب 

 ؛ل البنك والمستأجرقبول من قبلإيجاب والأن يكون العقد واضحا، ويتم قبوله من الطرفين ا -

                                                 
الاقتصـاد الإسـلامي وأعمـال مداخلـة ضـمن مـؤتمر "بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصارف الإسـلامية فـي فلسـطين،  حسام الدين عفانة، -: راجع. 1

 .6، ص 27/7/2009فلسطين، ، لخليلجامعة ا ،البنوك"
Ibrahim Warde, Islamic Finance in the Global Economy, Redwood Books, Great Britain, 2000, p: 133. 

بـــة والمرك ين حقيقـــة المرابحـــة بصـــورتيها المســـيطة، بيـــع المرابحـــة وتطبيقاتـــه فـــي المصـــارف الإســـلامية "دراســـة فقهيـــة مقارنـــة تبـــملحـــم. أحمـــد ســـالم  2
ص ، 2005للنشـر والتوزيـع، عمـان مية، الطبعـة الأولـى، دار الثقافـة صـارف الإسـلا ة لبيع المرابحة للآمر بالشـراء فـي الموالممارسات النظرية والعملي

 .36-35ص
 .93ص  ، 2008دارا للكتاب العالمي ؛ مد سليمان خصاونه، المصارف الإسلامية، حأ .3

مداخلــة  المتوســطة،و  ســات الصــغيرةوأهميتــه كبــديل تمــويلي لقطــاع المؤس ئــر آفــاق التمويــل التــأجيري فــي الجزاو  واقــعحســاني رقيــة، و . خــوني رابــح  
فريـل أ 18و17يومي ، جامعة الشلف، الجزائر، المتوسطة في الدول العر يةو  متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرةلتقى الدولي: ضمن فعاليات الم

 .1، ص2006
ير فـرع التحليـل الاقتصـادي، كليـة ة الماجسـتشـهاد متطلبـاتتـدخل ضـمن رسـالة الـدول،  سلامي للتنميـة وتمويـل التنميـة فـيك الإ عثمان، البن علام .5

 .63، ص 2006/2007 وم الاقتصادية والتسيير جامعة الجزائر،العل
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 ؛ن يوضح العقد حقوق وواجبات الطرفين بشكل واضحأيجب  -

 جع الأصل للمصرف بعد انتهاء مدةمدة التأجير لفترة محددة ومقابل مبلغ محدد، وير  كون ن تأيجب  -
 العقد.

 لسلم: التدو ل با . 3

 تعر   السلم . 1.3
 إليه السلم، وأسلم والاسم واحد، بمعنى سلفأو  وسلم ءش يال في وأسلم السلم، بالتحريك السلم

 الحجاز، أهل لفظ والسلم والإقراض، والترك ءالإعطا بمعنى وهو أسلم السلم ومصدر دفعه، الش يء
 1العراق. أهل لفظ والسلف

الثمن في مجلس العقد وتأجيل تسليم السلعة  فيه تسليم صطلاحا: فهو البيع الفوري الذي يتماو 
  2 .د في المستقبلوقت محد بدقة إلى ةوصوفالم

 لاحين في الفترة ما قبل تماموصيغة السلم تستعمل في تمويل القطاع الفلاحي من خلال مساعدة الف
ات  لتغطية يلة الصادر التمويل التجارة الخارجية من أجل رفع حصخدام السلم في الإنتاج، كما يمكن است

 ميزات المدفوعات.  عجز

  :سلمعقد بي  الصحة  شروط  .2.3
 بيان الجنس والنوع والصفة في الثمن تجنبا للنزاع؛

 السلعة؛بيان الجنس والنوع صفة المسلم فيه  -
 يكون المسلم فيه مؤجلا إلى أجل معلوم؛ أن -
 الر وية؛ا معه على يكون المسلم فيه أن يكون من جنس الثمن وان يكون مثقف نأ -
تتحقق فيها مدة يمكن أن الشهر أقل د ذلك لأن شترط بأن لا يقل الأجل عن شهر واحاالبعض  -

 الفائدة من بيع السلم؛

كل  دة والرداءة والوسطية أو السلامة والكسر،ن حيث الجو أن يكون المسلم فيه معلوم الصفة م -
3 عقد أو بطلانه.لى فساد الإلى النزاع مما يؤدي إ المقضية تفاديا للجهالة ذلك

 

 

                                                 
، 2004 جـدة، والتـدريب، للبحـوث ميالإسـلا  المعهـد ،بعة الثالثـةطال صر،لمعاا التطبيق وءض في السلم لبيع حاسبيوالم والاقتصادي الشرعي الإطار عمر، الحليم عبد . محمد1
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 :ستصناعلا التدو ل با. 4

 صناع:ر   الاستعت. 1.4

مل هو عقد مع صانع على ع :صطلاحااو  1هو طلب الصنعة، وهو عمل الصانع في حرفته.الاستصناع 
وتكون العين والعمل من الصانع، فإذا كانت  ه الصانعأي العقد على شراء ما سيصـنع ش يء معين في الذمة،

 .اعاح لا استصن تصنع لا من الصانع فـإن العقد يكون إجارةين من المسالع
. العمل صنع وهوالاستصناع طلب ال لأن ،قهاء يقول: إن المعقود عليه هو العمل فقـطالف وبعض

وللبائع:  صانع  ويقال للمشتري: مستصنعوالقبول من المستصنع والصانع.  الاستصناع بالإيجاب وينعقد
 إلا فيما و لا يكون هف ونحوهاصين على صـنع أحذيـة أو آنيـة أو مفروشات كاتفاق شخ وللش يء:  مصنوع 
 2 .يتعامل فيه الناس

 شروط الاستنصاع: . 2.4

 . ن ذلكلجنس والنوع والقدر، لأنه لا يصير معلوما بدو ميان اوذلك ب، المستصنع فيه معلوماأن يكون  -

للقياس فيحمل على ل فيه يرجع فيه تعام ما لا لأن  ،ن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناسأ -
 .مهويأخذ أحكا السلم

 يرى أنه يشترط في -خلافا للصاحبين-فأبو حنيفة  ،ل، وقد اختلف في هذا الشرطب الأجعدم ضر  -
 3 .ار سلمافإذا ذكر الأجل في الاستصناع ص ،من الأجل صناع خلوهعقد الاست

 لامية. صا ف الإسصيغ الاستدا ات حو المشا كات  ف  الم -ثالثا
داد لتحمل ركة في الر ح والاستععلى المشا يغ المبنيةنقصد بصيغ الاستثمار أو المشاركات تلك الص

 .تبنى على عقود المشاركات والمضار اتتبنى هذه الصيغ على عقود البيوع بل الخسارة؛ ولا 
 ة أشكال منها:كن أن يأخذ عدوالاستثمار يم

 الإسلامية.لشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة لية أسهم االاستثمار في الأوراق الما -
 أو كليا. عن طريق إنشاء المشروعات والمساهمة فيها جزئيا المباشرةتثمارات سالا  -
 كوك التمويل الإسلامية..ات صبأدو الاستثمار في الأصول  -
 .4الأر احالتمويل بالمشاركة في  -

                                                 
تطبيق عملي مبتكر لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصيغة الاستصناع فـي الجزائـر، مداخلـة ضـمن  أحمد ميداني وحريري عبد الغني، نحو  .1

يــــة، خــــارج قطــــاع المحروقــــات فــــي الــــدول العر  جيات التنافســــية للمؤسســــات الصــــناعيةراتيالــــدولي الرابــــع حــــول: المنافســــة والاســــتفعاليـــات الملتقــــى 
 .03، ص2010نوفمبر  09والثلاثاء  08مي الاثنين سيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، يو ح جامعة

المـــوازي دراســـة تطبيقيـــة علـــى  صـــناعطـــاع الصـــناعة بصـــيغة الاستصـــناع والاستأهميـــة دور البنـــوك الإســـلامية فـــي إنمـــاء ق، ياســــر عبـــد طـــه الشــــرفا. 2
 ، ص2013، فلسـطين ،غـزة، الإسـلاميةلجامعـة ، ا5، المجلد ين للأبحاث والدراساتسطجامعة فل مجلة، ك الإسلامية العاملة في فلسطينالبنو 
7. 

اجســتير فــي ت شــهادة المطلبــا، رســالة تــدخل ضــمن متدخاريــة البنكيــةعقــد الاستصــناع كأحــد البــدائل الشــرعية للأوعيــة الا ، حســام الــدين خليــل .3
 .23-22ص  ،لقرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديدامركز ، ةكلية الدراسات الإسلامي، مي المقارن الفقه الإسلا 

 .82ـ  69م، ص2000جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة، الجيزة: مركز الإعلام العربي،  - 4
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والمال من جانب مصرف، وتحدد حصة ب العميل، بالمضار ة الشرعية حيث العمل من جان التمويل -
 قا.ة تحدد مسبوليست فائدا، الر ح لكل منهم

 المشا  ة: . صيغة 1
  :تعر   المشا  ة. 1.1

: هو اصطلاحاو  1بينهم. معين ش يء في أكثر أو شريكين بين المخالطة أو الاختلاط أو الخلط هي المشاركة
ركة التمويل بالمشا لقيام بأعمال وأنشطة محددة. ويعتبرأس المال لعقد بين طرفين أو أكثر على الاشتراك في ر 

أو بنسب متساوية  ز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، وهي تقديم البنك والعميل الماليمي أهم ما
واحد منهما متملكا  حيث يصبح كلمشروع قائم ب أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في متفاوتة من
على قدر حصة ارة الخس وتقسمن الأر اح، فته ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصيبه مس المال بصحصة في رأ

 2 .كل شريك في رأس المال
مالية  بين الطرفين و واسطتها يتم تجميع فوائض هذه الصيغة يتم المساهمة بالمال والعمل و استخدام

 .لاستثمارها في مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة رادللأف
 المشا  ة: الحشك .2.1

 وتأخذ المشاركة ثلاث أشكال:  
 ؛ابتةكة الثالمشار  -
 ؛المشاركة على أساس صفقة معينة  -
 ية بالتمليك.المشاركة المنته  -

  ة شروط التدو ل بالمشا   .3.1

 شروط الخاصة برحن المال والعدل:  -ح
 لطرفين.مل شركة بين اأن المال والع -
وصفاح ق، وموصوفاح ، وأن يكون نقداح أو عيناح حسب الاتفاوم المقداريكون رأس مال المشاركة معل أن -

3 للجهالة ولا يفض ي للغرر. اح نافي

 

 4: شروط الخاصة بتوزي  الأ باح -ب
كانت هذه  كة بين الأطراف المختلفة بوضوح تام ر حاوزيع نتائج المشار المشاركة قواعد ت يحدد عقد -

 النتائج أو خسارة.

                                                 
 الاقتصـاد فـي دكتـوراهأطروحـة عودية، السـ البنـوك فـي الإسـلامية التجاريـة ويـلالتم صـيغ بـوقري، مخـاطر أحمـد بـن رحمنالـ عبـد بـن . عـادل1

 .13، ص2005عودية، القرى، المملكة العر ية الس أم جامعةلإسلامي، ا
ة ، مجلــــ-طبيقيــــة بمنــــك البركــــة الجزائريــــةدراســــة ت -لجتهــــا المحاســــمية بمصــــارف المشــــاركةا. صــــالح صــــالحي ونــــوال بــــن عمــــارة، صــــيغ التمويليــــة ومع 

  .52ص ، 2003 ،ائرجامعة ورقلة الجز ، 02 عددال ،باحثال
جامعــة ســانت كليمنــتس مكتــب الارتبــاط  مهيــدي لنيــل درجـة الماجســتير فــي الاقتصــاد والمصــارف الإســلامية،لمشــاركة فــي الشــريعة الإســلامية، بحــث تف حمــزة، االــرؤو . محمـد عبــد 3

 . 9م، ص2007-2006، للاستشارات الأكاديمية والجامعيةالرئيس ي الشارقة 
 .33، صسابق مرجع. حسين بلعجوز، 4
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 ،30%  بالنسبة أو الربع ..إلخ أو الثلث، النصف، ختلفة بالجزئيةالأطراف المتحديد الأنصبة بين  -
 . إلخ ... 60% ،20%

ل فإن ئم بالإدارة والعمجانب الشريك القا لة وقوع خسائر ليس بسمب تقصير أو مخالفة مناوفي ح -
 توزيعها تفاق على يجوز الاسب نسبة حصته في رأس المال ولا الخسارة يتحملها الشركاء كل ح هذه

 أخرى كما هو الحال في توزيع الأر اح.  نسبب

 : بالمضا بة صيغة. 2
 تعر   بالمضا بة . 1.2

صطلاحا على أنها شركة في اف تعر ؛ و 1أبتغي الخير من الرزق.ضَرَبَ، ضرَْ ت  في الأرض المضار ة من 
ار ة.  جانب المض متعددا، وعمل من جانب آخر وهو  نب صاحب المال ولوالر ح بمال من جانب وهو جا

المال، والعمل يكون على الآخر، أي  هما بدفعيقوم أحد ثطرفين، حي فأسلوب المضار ة يتم باشتراك بين
 2والعمل لإقامة مشاريع اقتصادية.ال الم ين مدخلين إنتاجيين رأسالعمل على التوليف ب

 لمضا بة شروط التدو ل با. 2.2
 :الشروط الخاصة برحن المال -ح

ا، العقد يكون  كي شروط بعةأر  المضار ة مال أسر  في فقهاءال اشترط  3 وهي: صحيحح

اي أن -  ؛كون رأس المال نقدح

ا المقدار والصفة أن -  ؛يكون رأس المال معلومح

ا في ذمة المضاربحاضراح ا أن يكون رأس المال عينح  -  ؛لا دينح

سلماح  -  ؛إلى المضاربتسليم رأس المال م 

 .من غير تعد ولا تقصيرا رأس المال ارب إذ هلكالضمان على المض اشتراط لا يجوز  -

 4 بالربح شروط الخاصة -ب

 ؛يكون الر ح محدد بنسبة معينة لكل من رب المال والمضارب، وأن يكون متفق عليه العقد أن -

ا من الر ح لا من رأس المال، لأكون أن ي -  نهم لو اشترطوا الر ح من رأسنصيب العامل في الر ح مشروطح
 ؛ار ةفسدت المض المال للعامل

 ؛لاالم رأس على وقوعها حالة والخسارة يتفقان، ما على الر ح -

                                                 
وحـة دكتـوراه فـي العلـوم الاقتصـادية والتسـيير، جامعـة يوسـف بـن تصادي في الإسلام تحليـل اقتصـادي، أطر نشاط الاقأحمد، محفزات ال . علاش1

 . 115، ص2005خدة، الجزائر 
 .81، ص2008للنشر والتوزيع، الأردن،  الميلمصارف الإسلامية، جدارا للكتاب العأحمد سليمان خصاونة، ا .2
 للبحــوث الإســلامي المعهــد ،11بحــث رقــم  الطبعــة الثالثــة، ،هــا الحديثــة، البنــك الإســلامية للتنميــةوتطبيقات المضــار ة الشــرعية. حســن الأمــين، 3

 .28-27ص  ،2000 السعودية، جدة، للتنمية، الإسلامي البنك والتدريب،
 .216ذكره، ص عجلوني، مرجع سبق محمد محود ال .23مرجع سبق ذكره، صوز، حسين بلعج  -   . راجع: 4

فعاليـات الـدورة التاسـعة  مداخلـة ضـمنلشـرعية بـديلاح عـن الودائـع البنكيـة والتأمينـات التجاريـة، الأزمة العالمية والمـضـار ـة اطان، الدين سل صلاح 
 . 53م، ص2009 يوليو 4 -ونيو ي 30 ،تركيا ،للإفتاء والبحوث، إسطنبول  عشرة للمجلس الأوربي
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 ؛والتقصير التعدي حالة في إلا  المال رأس المضارب يضمن لا أن -

 المضارب. على الر ح ضمان اشتراط المال لرب يجوز  لا  -
 ات ف  المصا ف الإسلاميةالاستثدا  و  الفرق بين التدو لات. 3.2

 ماراتستثالا لاتمويالت عنصر المقارنة

 طويلة –متوسطة  سطةو مت- قصيرة المدة

 عقدلا
عاوضات  البيوع ، لى الممبني ع

 باستثناء القرض الحسن والإجارة.

 –المزارعة، المغارسة  –ضااربة الم –مبني على المشاركات  المشاركة 
 ساقاةالم

 .عالية المخاطر  ويقلل من خطورتها توزيعها رقليلة المخاط المخاطر

 الأرباح
 أو الزيادةتعتمد على ثمن المرابحة 

 اريجل أو ثمن الإفوق راس الما
هي نسبة شائعة من الأرباح الصافية يتفق عليها مسبقا؛ ومن 

 الصيغ الزراعية من الثمر.

 الخسارة
يتحملها البائع برد السلعة 

ار في المعيبة. أو بتقلبات الأسع
 السوق انخفاضا

م وفي المضااربة يتحملها رب د رأس مالهيتحملها الشركاء في حدو 
 ساقي.زارع أو المضاارب؛ أو المإلى إذا قصر المالمال 

 رأس المال
يمكن أن يكون دينا ويمكن أن 

 يقسط ويتميز بالصغر
يكون رأس  والاستثماراتال حاضرا؛ نصيب رأس الميجب أن يكون 

 مالها كبيرا.
 حثين.من إعداد الباالمصد : 

 ةف الإسلاميف  المصا   المشا كات والتدو لاتع العقا ي م  صيغ افادة القط يفية است - ابعا
: 

 . آليات الاستفادة م  صيغ التدو لات ف  الأنشطة العقا  ة:1
 :مدخل الاستصناع الموازي التوس  ف  العقا ات م  . 1.1

مباشر ساهم بشكل الإسلامية المبينة على التمويلات يمكن أن تارف الخدمات المالية التي تقدمها المص
 لات الاستصناع.هذه التموي تي في مقدمةأو غير مباشر في تنشيط القطاع العقاري؛ ويأ

تشييد البنى التحتية كلها تحت بحيث تدرج كل أنشطة البناء العقاري وتوسعة الممتلكات العقارية و 
الز ائن قبل طلبات ي يطبق هذه الصيغة بعقدين منفصلين؛ فهو يستسلامصيغة الاستصناع. والمصرف الإ 

ع الصانع النهائي بصفته مستصنعا. فالمصرف ا ثانيا ميبرم عقد ثم؛ انعاالعقارية )بناء أو توسعة(؛ بصفته ص
 ل المالي هذه: بالاستصناع الموازي.مة التمويوتسمى خد هنا يقوم بدورين صانع ومستصنع.

تفق عليه؛ ويبنى عقد ا للعقد المف بناء على ثمن البيع للسلعة المستصنعة وفقلمصر وتحدد أر اح ا
 البيع.زي على عقد الاستصناع والاستصناع الموا

مويل  ائن تتضمن للز  أخرى  ضة المخاطر من جهة ومن جهةفة منخيو صيغة تمويلهإذن فالاستصناع 
لة وصالحة في تغطية أنشطة التوسع العقاري فعا والذي يجعل من هذه الخدمة تلفة.نشطتهم العقارية المخأ
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يرة من فيه قيمة صغل المستصنع لمؤسسات؛ هو عقد الاستصناع يمكن أن يكون ثمن الأصلشخص ي أو اا
من المصرف الإسلامي حيث رأس مالها؛ كما يمكن تقسيط ثمن التسديد للبنك على نجوم )أقساط(. ويض

ة يرفع مات الماليرهن الأصل العقاري. وبعد تسديد كل الالتزا طريقحقوق المالية والتزاماته المتبادلة عن 
 الرهن عن العقار. 

 عقود واستثمار مدخراتهم مع المصرف الإسلامي.النوع من التمويل هذا  ولأصحاب الفائض المالية
 المرابحة للآمر بالشراء:. تدو ل بيوع الأصول العقا  ة ب2.1

 ابحة للآمر قاري معدوم؛ فإن خدمة التمويل عن طريق المر صل عإذا كان عقد الاستصناع يبنى على أ
المصرف  ن العقارية يستطيعبيات الز ائبيعها؛ فطل تبنى على تملك الأصول العقارية ثم إعادة بالشراء

أن يتم  بناء على طلب الز ون وعلى وعد من الز ون الإسلامي تلبيتها عن طريق شراء هذه الأصول العقارية، 
 نقل الملكية.اء و عملية الشر 

يل؛ طلب التمو شراء إما يكون بسمب طلب الخبرة أو بسمب للآمر بال وسمب اللجوء إلى بيع المرابحة
 لب التمويل ثم تقسيط هذا الدين المتبقي على أقساط.لجوءا هو ط والأكثر 

بات أسعار قلبتبأسعار الفائدة الر وية أو  مر بالشراء بعدم تأثر العقدوتتميز صيغة عقد المرابحة للآ 
ابحة مع ك الإسلامي يجب أن يتفقا على ثمن البيع وثمن المر وحتى البن العقارات؛ فطالب العقار أو المشتري 

ا ال بكل شفافية وهي شروط لازمة لصحة العقد من الناحية الشرعية؛ ولا يمكن لكليهمومية راس الممعل
 زيادة الثمن أو انقاصه درءا للوقوع في ر ا النسيئة.

العقاري ليس فقط بتسهيل شراء اش القطاع المرابحة لآمر بالشراء دور غير مباشر في إنع غةصيول
ة التمويلية في شراء آلات البناء ومعدات وسلع مواد البناء ل هذه الصيغيمكن استعماالأصول الجاهزة؛ بل 

 قاريين شريطة أن يقدم الآمر بالشراء ضمانات لذلك.لعللمقاولين والمرقين ا
 لعقا ي:ل القطاع اغتي الإجا ة والإجا ة المنت ية بالتدليك وتفعييص .3.1

شر؛ فالمؤسسات العقاري بشكل مبا تان بالقطاعتمليك مرتبطتكاد تكون الإجارة والإجارة المنتهية بال
تلجا إلى تأجير العمائر والمساكن؛ وهنا يتملك المصرف  التي تحتاج إلى عقارات في شكل مباني كمقرات لها

تأجيرها له؛ وخاصة  بكرا ها أو ويقوم حب الشركة العقاري بناء على مواصفات الز ون المستثمر صال صالأ 
الأجنبي يحتاج لمنفعة الكراء مدة خمس سنوات مثلا وليس  فالمستثمر رة؛ نمية المباشتمارات الأجبالنسبة للاس
يك مناسبة جدا لهذا النشاط مللتتملك أصل العقار؛ وهو ما يجعل خدمة الإجارة المنتهية بابحاجة إلى 

 العقاري. 
ت تم باطن لعقاراتأجير من السلامي أن يؤجر الأصول العقارية المملوكة له أو اللإ المصرف اويستطيع 

 نية.حق وفق العقد مع المؤجر الأول أن يعيد تأجيرها مرة ثاتأجيرها سابقا وله ال
ينقل له المالك أصل العقار وهذا إذا ؤجر أن لدى المولصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك الحق وعدا 

من جهة سلامي تحقق المصرف الإ  ذلك وفق العقد الذي أبرماه؛ وتقديم هذه الصيغة منج الز ون لاحتا
تثمارية عناء البحث عن سالا تمويل الز ون إذا كان عاجزا على تسديد دفعات كبيرة ويوفر على الشركات 

 ثمارية.ا الاستأنشطته العقارات التي تحتاجها في
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 ستثدا ات العقا  ة:ودو ها الا صيغ الاستثدا ات والمشا كات  .2
بدرجة أولى ثم على شاركة والمضار ة لى الممية تعتمد عالية الإسلا صيغ المشاركات في الصناعة الم

 لصيغتي أن يكون ويمكن  ساقاة.لتي تتمثل في المزارعة والمغارسة والممشاركات الأنشطة الزراعية والفلاحية ا
 ري كالآتي:قطاع العقاالمشاركة أو المضار ة دور إيجابي في ال

  ت العقا  ة:. المشا  ة المصرفية ف  الاستثدا ا1.2
؛ ما  بعدالة في توزيع الأر اح وتحمل الخسائر على الشركاء تتميز المشاركة كصيغة استثمار إسلامي

حقيقي الذي يعتمد على الاستثمار المباشر في يجعل من عقد المشاركة آلية اقتصادية ضمن الاقتصاد ال
 ينها الاستثمار في الأصول العقارية.صول، ومن بالأ 

 هما: تسهم بهما في تفعيل الاستثمار العقاري  ركة طريقتانولصيغة المشا
 تدو لات:. المشا  ة غير المباشرة ف  استثدا ات ال1.1.2

إذا كانت مبالغ التمويل كبيرة سواء في  ونقصد بذلك أن صيغ التمويلات السالفة الذكر وخاصة
لية تمويل يشرك في عم ي يستطيع أنالاستصناع أو السلم؛ فإن المصرف الإسلام لشراء أو للآمر باة المرابح

ود التمويل الإسلامي. فحتى لا قعالمستثمرين الماليين. وهذا يدخل ضمن الهندسة المالية لعقد البيع أحد 
شاركة في تمويل لى صيغة المعلى البيوع كبيرة راس المال فإن يلجا إ المبنيةيخسر المصرف عقود التمويل 

 المشروعات العقارية.
 لاستثدا ات العقا  ة:رة ف  االمباش ا  ةالمش. 2.1.2
شركاء في إنشاء محفظة استثمارية أو قوم المصرف الإسلامي بناء على عقد الشركة بينه و ين البحيث ي 

على طلبات الز ائن  س فقط بناءت الاستثمارية العقارية بناء و يعا وإيجارا؛ ليروعاصندوق استثمار للمش
 ات.لعقار سوق اار في التمويلية بل عن طريق الاستثم

 المصرفية ف  الاستثدا ات العقا  ة: . استعدال صيغة المضا بة2.2
سمب أن المضار ة التي ة هي الأوسع استعمالا مقارنة بالمشاركة وهذا بصيغة المضار هنا إلى أن  أشير  

ية وفق بات استثمار صيغتها أن يفتح المصرف الإسلامي حسا ة المطلقة؛ و هي المضار  تتبعها المصارف الإسلامية
دخرات ار ا هذه المطلقة؛ فمن خلال المدخرات المجمعة يوجه البنك بصفته مضالمضار ة الم عقود

كما وع أو بالاستثمارات المباشرة في السوق العقاري مارات غير المباشرة المرتبطة بتمويل عقود البيللاستث
لمالي رب المال ك المستثمر ار ويتحمل ذلذا الاستثماأن البنك لا يتحمل أي خسائر نتيجة هلمشاركة؛ إلا صيغة ا

لأقل مخاطر مصرفية وخاصة عقود لاستثمارات اضار ات إلى اإلا إذا قصر البنك وثمت ذلك؛ وتوجه الم
 تصناع والإجار.المرابحات والاس

 الخلاصة:
هي  تين؛ الأولىتين اثنتين أساسيشاركات في المصارف الإسلامية ميز ويلات والمإن الذي يميز صيغ التم

 ات. عن كل المضار يقية بعيد ا مارات حقفي العقود والصيغ؛ والثانية هي ارتباط هذه العقود على استثالتنوع 
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لى قادرتين ع صناع وإجارة بنوعيها وصيغتي المشاركة والمضار ةوهو ما يجعل صيغ التمويلات من مرابحة است
 مجال الأنشطة العقارية.مستثمرين في عقاري؛ أو  طالبي تمويلت ز ائن البنك الإسلامي سواء كانوا تلبية رغبا

انية قبول صغار المستثمرين وطالبي التمويل تزامن مع إمكالإسلامية ي والتنوع المالي لخدمات المصارف
الي والذين يودون حاب الفائض المسواء من أصغير ولآجال محدودة؛ ما يعني إشراك شريحة واسعة الص

 عن تمويله وتغطية احتياجاتهم في مجال العقار والبناء.الذي يبحثون عجز المالي أو أصحاب الاستثمار أموالهم 
سوق العقار بين رف الإسلامي من أن يكون له دور فعال في إنعاش ئص تمكن المصكل هذه الخصا

 ى الشخص ي. و فلاحي استثماري أو حتى على المستو ء كان صناعي أالعقار سواالمستثمرين والملاك والطلب على 
 

 
 
 



ـــــــــــــ ستثمار في القطاع السياحيلعقارية الموجهة للإ تكوين وإستغلال الحافظة ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ  ي دريسال فتحكمد.  ــــ

63 

 

 ر في القطاع السياحيثماستتكوين وإستغلال الحافظة العقارية الموجهة للإ

   

 مقدمة:
على  دت إلى سنوات عديدةتماعها الوطني، لكن ما بإقتصادالنهوض قد ئر تسعى إلىكانت ولا تزال الجزا

ها أن الأوضاع الراهنة التي نتج عنإلا  ،ةيمالفي بحبوحة  ما قدأغرقهاكان في وقت  نت وإلمحروقاقطاع ا
دية محاولة إيجاد بدائل ناجعة ياتها الاقتصاو ر تعيد النظر في أولالجزائتذبذب في أسعار النفط، جعلت 

تمتلكها، والتي من ى التي ثروات الأخر رورة إستغلال كل الض ض يصادية، وهو الامر الذي يقتنمية الاقتللت
 .ار أو ما يعرف بالعقار الاقتصاديمثتلإسأهمها العقار الموجه ل

لة للتعمير والتي تكون موجهة ف العقار الاقتصادي بأنه مجموع الأراض ي المعمرة أو القابعر وي
 خدمات.وحدات إنتاج أو اب بلة لإستيعللإستثمارات والقا

مام أ ةديدتصادي الذي ضل في الجزائر مهملا لسنوات عار الاقأصناف العق قار السياحي هو أحدلعوا
رية في وتنظيم العمليات الاستثماصنيفاته وتحديد المواقع السياحية غياب نظام قانوني يؤطره من حيث ت

تالي انونية و الرقابة القلإطار والت السياحية لغياب اية العقاراما إنعكس سلبا على وضعالقطاع السياحي، م
 وجهة السياحية ككل.على ال

من  2003 للإستثمار سنة العقاري الموجهت بوادر تنظيم الوعاء ر هظر و حاول المشرع تدارك هذا التأخ

 1للسياحةالمتعلق بالتنمية المستدامة  17/02/2003ؤرخ في ( الم03/01خلال صدور القانون رقم )

 2وسع والمواقع السياحية.تلق بمناطق االمتعل 17/02/2003في ( المؤرخ 03/03قانون رقم )الو 

الإمتياز  ط وكيفيات منح، المحدد لشرو 01/09/20083( المؤرخ في 08/04إضافة إلى الأمر رقم )
ذات الصلة م المراسي ضافة الىإوجهة لإنجاز مشاريع إستثماريةدولة المللأراض ي التابعة للأملاك الخاصة لل

 ضوع.بالمو 

                                                 
، المؤرخـــــــة فـــــــي 11لرســـــــمية، العـــــــدد ريـــــــدة اعلـــــــق بالتنميـــــــة المســـــــتدامة للســـــــياحة، الجلمتا، 17/02/2003ؤرخ فـــــــي ( المـــــــ03/01قـــــــانون رقـــــــم )ال 1

19/02/2003. 
، المؤرخــــة فــــي 11مية، العــــددالرســــســــع والمواقــــع الســــياحية، الجريــــدة التو  لمنــــاطقا، المتعلــــق 17/02/2003( المــــؤرخ فــــي 03/03ن رقــــم )القــــانو  2

 تمم.، المعدل والم19/02/2003
والموجهـة لإنجـاز  نح الإمتيـاز للأراضـ ي التابعـة للأمـلاك الخاصـة للدولـةفيات م، المحدد لشروط وكي01/09/2008ؤرخ في ( الم08/04الأمر رقم ) 3

 ل والمتمم.لمعد، ا03/09/2008، المؤرخة في 49د العد مشاريع إستثمارية، الجريدة الرسمية،
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ع القطا يفار وجه للإستثملإقتناء الدولة للوعاء العقاري المة نيات القانو في الآلي البحث تأينالذلك إر 
اف لأهددم المشرع لإستغلال هذا الوعاء بما يخالصيغة التي حددها ا السياحي من جهة، ومن جهة أخرى 

 المسطرة للإستثمار في هذا القطاع.



ـــــــــــــ ستثمار في القطاع السياحيلعقارية الموجهة للإ تكوين وإستغلال الحافظة ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ  ي دريسال فتحكمد.  ــــ

65 

 

 :شكالية التاليةمن الإ قا إنطلا
قطاع لاي لإستغلال فللة لتوفير الوعاء العقاري الموجه للدو شرع عها المالتي وضت القانونية ما هي الآليا

 ق ذلك؟لسياحي، وما مدى فعاليتها لتحقيا
 المداخلة إلى محورين: ههذ وللإجابة على الإشكالية السالف الذكر إرتأينا تقسيم

 للعقار السياحيلة قتناء الدو المحور الأول: طرق إ
 يعقار السياحيغ إستغلال اللثاني: صالمحور ا

 دولة للعقا  السياح لمحو  الأول: طرق إقتناء الا
تكوين حافظة عقارية  قتناء العقار الموجه للإستثمار من أجلى المشرع الجزائري إلى إيجاد آليات لإعس

 مخصصة للإستثمار السياحي.
كر الذ سالفصنيف طرق إقتناء الوعاء العقاري الصلة يمكن تنية ذات الالنصوص القانو تفحص  و 

 إلى:
 قواعد القانون الخاصأولا: طرق الإقتناء الخاضعة ل

 انون العامنيا: طرق الإقتناء الخاضعة لقواعد القاث

 اصولا: طرق الإقتناء الخاضعة لقواعد القا ون الخح
 1( المعدل والمتمم،90/30الوطنية )ن الأملاك ( من قانو 26) طبقا للفقرة الثانية من المادة

 ادلة.ياحي عن طريق الشراء والمبالسار بما فيه يتمإكتساب العق
 الشراء:-1

امل في هذه العملية طريق الشراء )عقد رضائي(، ولا تتع دولة إلى إقتناء العقار السياحي عنال أجد تلق

 2ون الخاص.ة أشخاص القانر صاحبة السلطة والسيادة، بل منزلبمظه

كن ياحية، على أنه يملسوالمواقع ا ناطق التوسع( المتعلق بم03/03قانون )( من ال22) ونصت المادة
ولة لها ذلك لهيئات المخالوطنية الخاصة من االخواص أو الأملاك  احي بإتفاق ودي معيسإقتناء العقار ال

 3ة.سياحيالوكالة الوطنية لتنمية ال قانونا وذلك مع
 ة.ساعال على التنظيم الذي لم يصدر إلى حد ق هذه المادةلمشرع تطبيوقد أحال ا

 4(08/14( من القانون )28ة )دا( المعدلة بالم90/30( من القانون )91المادة ) تطبق عمليا

                                                 
خــــــــــة فــــــــــي المؤر  ،52الوطنيـــــــــة، الجريــــــــــدة الرســــــــــمية، العـــــــــدد الأمــــــــــلاك  المتضــــــــــمن قـــــــــانون ، 01/12/1990المـــــــــؤرخ فــــــــــي ( 90/30القـــــــــانون رقــــــــــم )1

 ، المعدل والمتمم.02/12/1990
 .160، ص2017ائر، الجز ئر، دار النشر الجامعي الجديد، لجزاالحماية القانونية للأملاك الوطنية التابعة للدولة في ميساوي حنان، ا2
مؤسســـة عموميـــة ذات هـــي و  21/02/1998فـــي  المـــؤرخ (98/70يــذي رقـــم )ســـوم التنفحة بموجـــب المر ياة الســـة الوطنيـــة لتنميـــإســتحدثت الوكالـــ3

ة فــــي تـــاجر دارة فـــي علاقاتهــــا مـــع الدولــــة، و ى الإ لــــالمعنويـــة والإســــتقلال المـــالي، تخضــــع للقواعـــد المطبقـــة ع طـــابع صـــناعي وتجــــاري تتمتـــع بالشخصــــية
 سياحية.اء هياكل الضرورية لإنشي لأراض مهامها إقتناء اعلاقاتها مع الغير، ومن بين 

ســمية، العــدد الر ، الجريــدة ن الأمــلاك الوطنيــة( المتضــم90/30المعــدل والمــتمم لقــانون رقــم ) 20/07/2008فــي  ( المــؤرخ08/14القــانون رقــم )4
 .03/08/2008 ة فيخ، المؤر 44
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بشراء التابعة للدولة القيام المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  للجماعات التي تسمح
العام المراد إنجازه  يها المرفقزتها لا تتلاءم مع الوظيفة التي سيؤدرات التي بحو كانت العقابعض العقارات إذا 

 ات المزمع شراؤها.على العقار 
يجب كذلك و ك الوطنية )وزارة المالية( دارة المكلفة بالأملاشراء هو أخذ رأي الإ اللقيد الوارد على او 

والطابع، ويتم تحرير والتسجيل الضرائب  الحستعانة بمصلعقار بالا أو التجارية لالشرائية يمة تحديد الق
لوطنية لتنمية ستفيد "الوكالة المابقوة القانون للجهة ا تخصيص العقار بعدهدولة، ويتم من أملاك الالعقد 
 لوطنية الخاصة.الأملاك احة" بعد إدراجه ضمن السيا

 لمقايضة(:المبادلة )ا-2

قار لأملاك الوطنية تتعلق بالعان قانو  ، وفي1ن المدنيمن القانو  (450قايضة في المادة )رف المشرع المع
 :ةون الأملاك الوطني( من قان92للمادة )قا خذ شكلين طبفقط وتأ

 بينها ويعتبر تخصيصا مزدوجا تم التبادل بين الأشخاص العامة فيماي -

 يملكها الخواص. وإما يكون مقابل أملاك عقارية -

صناعة زارة السياحة والة السياحة يوجه لو وطنية لتنميال الةمن الوكالتبادل قد يكون بمبادرة  وطلب
 ى وزير المالية.وبعد الموافقة ترسل الملف إليدية التقل

وافقة المبدئية رسل الملف مباشرة لوزير المالية بعد الما إذا كان طلب التبادل من أحد الخواص يمأ
( المؤرخ في 12/427ي )لمرسوم التنفيذ( من ا117)مية السياحة وذلك طبقا للمادة لتن طنيةكالة الو للو 

 2التباعة للدولة. العمومية والخاصة ات إدارة وتسيير الأملاكروط وكيفيالذي يحدد ش، 16/12/2012

لعقارين إن وجد قرار المبادلة يتأكد من تحديد معدل فارق القيمة بين ا اليةالم قبل أن يتخذ وزير 
كما يثمت  ،أجل تصفية الرهون و في القيمة  فارق ، الالمبادلةل قارات، آجاويحدد في قرار الموافقة وصف الع

لوالي، أما إذا بل امن قري يوقع بعقد إدا المالية، إذا تم ربناء على قرار وزيإداري أو عقد توثيقي  لتبادل بعقدا
ك الأملاتبادل في المختص وزير المالية وبعد الشهر يدرج الملك الم كان عقد توثيقي يمثل مدير أملاك الدولة

 ة الخاصة.الوطني

                                                 
، المعــدل 30/09/1975خــة فــي ، المؤر 78الرســمية، العــدد ريــدة الجنون المــدني، ، المتضــمن القــا26/09/1975ؤرخ فــي ( المــ75/58الأمــر رقــم )1

 والمتمم.
ة التابعــة لخاصــاي يحــدد شــروط وكيفيــات إدارة وتســيير الأمــلاك العموميــة و ، الــذ16/12/2012( المــؤرخ فــي 12/427م التنفيــذي رقــم )المرســو 2

 .19/12/2012، المؤرخة في 69العدد  مية،للدولة، الجريدة الرس
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 ون العا خاضعة للقا ثا يا: طرق الإقتناء ال
 ة من أجل المنفعة العامةينزع الملكدارية و فعة الإ ويتعلق الأمر بالش

 ا  ة:الشفعة الإد-1

 فعة الإدارية لم يعرفها المشرع وهي: "رخصة( من القانون المدني والش794شفعة المادة )الصت على ن
استغلالها في  قارات، بهدفلية بيع العالمشتري المحتمل في عم حللحلولما لجماعات المحليةلة واللدو  تجيز 

 1."الاستثمار
كالة الوطنية تمم يثمت الحق في الشفعة للو (المعدل والم03/03القانون ) ( من21ة )داوحسب نص الم

اطق التوسع ن الواقعة داخل منهذا القانو لى جميع العقارات أو البناءات المنجزة في إطار لتنمية السياحة ع
 .المحميةوالمواقع 

الذي يعطي للدولة  2ل والمتممدع( الم90/25)ري ( من قانون التوجيه العقا71للمادة ) طبيقا كذلكتو 
الذي نص عليهم المشرع في المادة  لمرتبة الأولى قبل أصحاب الحقوق ت المحلية الحق الأسبق في اوالجماعا

 .نون المدني( من القا795)
 وذلكالمراكز القانونية  ن فيحقيق التواز ق الشفعة لغرض تضوابط لممارسة حوقد وضع المشرع 

ممارسة حق الشفعة من قبل ، الذي يحدد 28/10/2006في  (06/385ي )ذيلمرسوم التنفل ارهدبإص
 اخل مناطق التوسع والمواقع المحمية.وكالة الوطنية لتنمية السياحة دال

قرر بيع عندما يسياحية ة التهيئناء المنجز في إطار مخطط الر أو البالك العقايجب على م :الإجراءات
( من القانون 28للمادة )ا لنموذج يحدده هذا الأخير طبقا ة طبقحاير السيسبق لوز تصريح مأملاكه تقديم 

 (.06/385( من المرسوم )03والمادة )( 03/03)

 .يوما من التصريح 15في أجل  خطر الوزير الوكالة الوطنية بالتصريحي -

 يوما. 15أجل  بإعلام المالك فيم الوزير دمه، ويلتز قتناء من علإأشهر من الإخطار ل 03لوكالة ل -

 طار بالبيع لمالك العقار الحق في البيع.خمن الإ أشهر  04إنقضاء و حالة عدم رد الوزير  يف -

ضاء من أجل ق، يجوز اللجوء للعقارناء المن إقتثوع نزاع بين الوكالة ومالك العقار حول قو وفي حالة  -
 تحديده.

 نفعة العدومية:لما ية م  حجل  ع الملك-2

إقتناء العقار السياحي  لمعدل والمتمم، على أنه في حالة فشل( ا03/03لقانون )( من ا22المادة )صت ن
السياحة المكلف ب ر ولة بناء على طلب من الوزيدطرق الودية، يمكن للاء والمملوك للخواص بالالقابل للبن

 .ةلمنفعة العامالملكية من أجل اتعلق بنزع فعول، والمم الساري المالأراض ي طبقا للتشريع والتنظيقتناء هذه إ

                                                 
ادة الماجســــتير فــــي القــــانون، تخصــــص الدولــــة نيــــل شــــه(، رســــالة ل90/25ون التوجيــــه العقــــاري )فــــي ظــــل قــــانلشــــفعة الإداريــــة حــــق ا يم،بواريــــة مــــر 1

 .11، ص2011/2012نة الجامعية الس ،لعمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائروالمؤسسات ا
 ،18/11/1990، المؤرخـــة فـــي 49ة، العـــدد دة الرســـميالعقـــاري، الجريـــ توجيـــهال ، المتضـــمن18/11/1990( المـــؤرخ فـــي 90/25ون رقـــم )لقـــانا2

 ل والمتمم.المعد
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فعة العمومية المعدل لمتعلق بنزع الملكية من أجل المن( ا91/11المشرع بموجب القانون ) هعرف

إنتهاج كل الوسائل لا يتم إلا إذا أدى عقارية، و  بأنه طريقة إستثنائيةلإكتساب أملاك أو حقوق  1مموالمت
 ة.نتيجة سلبي الأخرى إلى

 إجراءاته:
 ام بهامية من العملية المزمع القينفعة العمو لمق مدى توفر التحقيق المسبق: وهو تحقيا -

قيق المسبق للتصريح ثبوت المنفعة العامة لتحقرار التصريح بالمنفعة العمومية: يأتي مباشرة بعد ا -
 ة رسمية.بصف

 ي يصدر عن الوالي.ار نزع الملكية الذر ق -

 العقا  السياح  لاني: إستغلاالمحو  الث
وطنيا أو أجنميا،  اح ستثمار الموجه للإستثمار، سواء أكان إ السياحي تغلال العقارحدد المشرع آليات لإس

إعادة  البيع، أو  يتم إستغلال العقار السياحي بموجب عقد الإيجار  ( على أنه03/03حيث نص القانون )
 طريق عقد الامتياز.البيع أو عن 

صبح الآلية الالإمتياز  دقه بإسثتناء عجميع العقود المذكورة أعلا  بإلغاءرع شالمؤخرا قام إلا أنه م
ح
ذي أ

، المحدد 01/09/2008في  ( المؤرخ08/04العقار السياحي، وذلك بموجب الأمر ) لإستغلالالوحيدة 
 .تثماريةز مشاريع إسالخاصة للدولة والموجهة لإنجاض ي التابعة للأملاك تياز للأراوكيفيات منح الإم لشروط

( 15/247)المرسوم الرئاس ي رقم  ليهاالتي نص ع ةيرافق العمومهذا إضافة إلى صيغ تفويضات الم
 ( المتعلق بتفويضات المرفق العمومي.18/199المتضمن تنظيم الصفقات، والمرسوم التنفيذي رقم )

 ازلإمتيعقد اولا: ح
وألغى ك الخاصة للدولة، غلال الأملالوحيدة لإستعلى أساس أنها الصيغة ا( 08/04نص عليه الأمر )

السياحي من ( ويرجع السمب في ذلك "حماية العقار 03/03هذا الأمر الواردة في القانون )ل ةالفحكام المخالأ 
ممارسة نشاط آخر ي أو تغيير النشاط و ي أو الجزئلتي يقوم بها بعض المستثمرين كإعادة البيع الكلالمضار ة ا

حي كل ذلك لضمان نجاعة ايسال نح العقار من أجله مري الذي تم ستثماالبرنامج الإ عدم إنجاز  غير سياحي أو 
 ر السياحي".إستغلال العقا

( الذي 09/152( وإنما المرسوم التنفيذي رقم )08/04يعرف عقد الإمتياز الذي لم يعرفه الأمر )

الدولة لمدة معينة  خلاله لذي تخول منبأنه: "الاتفاق ا 2لى الأراض يمتياز عشروط منح الإ د كيفية و دحي

                                                 
د العـدالرسـمية،  الجريـدةنفعة العامة، الم ل، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اج27/04/1991( المؤرخ في 91/11القانون رقم ) 1

 عدل والمتمم.، الم08/05/1991، المؤرخة في 21
صـة يـات مـنح الإمتيـاز علـى الأراضـ ي التابعـة للأمـلاك الخاط وكيف، الـذي يحـدد شـرو 02/05/2009المؤرخ فـي ( 09/152)م التنفيذي رقم لمرسو ا2

 .06/05/2009خة في ، المؤر 27مية، العدد الرس للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، الجريدة
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ي أو معنوي خاضع للقانون الخاص ابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعت رةأرضية متوفنتفاع من الإ 

 .1جاز مشروع إستثماري"قصد إن
 شروط منح الإمتياز:-1

 حل الإمتياز:الأ ضية م شروط متعلقة بالقطعة -ح

لأمر اة من نطاق اتثنالوطنية الخاصة وغير مس ملاكللأ  بعةن تاتكو  نمتياز أرض محل الإ يشترط في الأ  -
مساحات البحث عن المحروقات  –نجميةحات المالمسا ذات-الفلاحية( ]كالأراض ي 08/04) مرق

يه الموجهة للترقاض ي ر الأ –لثقافيةالمواقع الأثرية وا –نشآت الكهر ائية والغازية ومساحة حماية الم
 مية[مصالح عمو ة ة وغير مخصصة لفائدعقاريال

 التهيئة والتعمير أدوات يمحدد ف أن تكون معمرة أو قابلة للتعمير كما هو  -

 ية المنح:تعلقة بكيفالشروط الم -ب

كلفة لمالهيئة ا إقتراح منزاد العلني بقرار من وزير السياحة و كان منح الإمتياز كأصل عام عن طريق الم
بعد ترخيص من مجلس الوزراء و إقتراح من تراض ي اء بالإستثنالمواقع السياحية، وكالتوسع و بتسيير مناطق 

نية أو من شأنه أن يساهم في تنمية المناطق مصلحة وط وطني للإستثمار، إذا كان المشروع ذو ال سلمجلا
 (.08/04مر )( من الأ 07وية ومحدث لمناصب شغل وكان ذلك تطبيقا للمادة )الصحرا

م ( المذكورة أعلاه وت07ألغيت المادة ) 20112سنة ميلي لكالت الية( من قانون الم16المادة )و موجب 
بقا أصبح عن طريق التراض ي بقرار من الوالي المختص وهذا طعلني و زاد العن منح الإمتياز عن طريق الم ليختال

 المالية. ن قانون ( م48ادة )( المعدلة بالم08/04( من الأمر )03للمادة )
 :الإمتيازحصول على إجراءات ال -2

 تحضيرية السابقة لمنح الإمتياز:ءات الالإجرا -ح

ية طبقا للمادة د دراسة التهيئة السياحالسياحية وذلك بعد إعداتوسع والمواقع لاتحديد مناطق  -
السياحية  ع والمواقع( ثم صدور مرسوم تنفيذي يعلن عن مناطق التوس03/03( من القانون )08)

 (03/03انون )لأحكام الق سياحية تخضعض ي ي تصبح أرا( و التال11)م

لسياحي فضاء ا وهي جميع المنشآت الي تجعل العقار  09 م تهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية -
شبكات التطهير والتزويد بالمياه والإنارة العمومية و  خصبا للإستثمار وذلك من خلال القيام بعمليات

 ات والمساحات الخضراء.قر الط

                                                 
 .29، ص2017ى، مطبعة بن سالم، الجزائر، بعة الأولث القوانين، الكع أحدعي في الجزائر مبلكعيبات مراد، العقار الصنا1
، المؤرخـــة فـــي 40د د، الجريـــدة الرســـمية، العـــ2011ون الماليـــة التكميلـــي لســـنة ، المتضـــمن قـــان18/07/2011( المـــؤرخ فـــي 11/11نون رقـــم )قـــا2

20/07/2011. 
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 مث( تنص على أن التهيئة تقع على عاتق الدولة 03/03) ن و ( من القان17المادة ) نتكا ملامظة:

 ئة.وأصبح يمكن للمستثمر القيام بهذه التهي 20181المالية لسنة ( من قانون 114عدلت المادة بالمادة )
 إجراءات منح الإمتياز: -ب

ارية وز الللتعليمة الي طبقا لو اعة والمناجم بإعتبارها أمانة اة الصنمديري توى سميودع الطلب على  -
 ز.ة بالإجراءات الجديدة لمنح الإمتياعلقتالم 06/08/2015( المؤرخة في 01المشتركة رقم )

ير المديريات ذات الصلة ولا يمكن ستشوي يدرس الطلب من المدير الولائي المكلف بالصناعة والمناجم -
كان  و أ لامتياز قد اي لعحب نهائموضوع سكان لا يستجيب للشروط أو كان  لب إلا إذارفض الط

 .مشروعه لا يتوافق مع مخطط التهيئة السياحية

( من قانون المالية لسنة 48( المعدلة بالمادة )08/04مر )من الأ  (05)ي الطلب حسب المادة ت فالب -

راض ي وطنية لتطوير السياحة حول الأ الوكالة اليرخص الإمتياز بقرار من الوالي بعد موافقة و 20152
الطلب في أجل  في يللسياحة، ويمت الوااموافقة الوزير المكلف ب ياحي بعدتوسع السال طقةابعة لمنالت

قبل المدير الولائي  ليم الملف المرفق بالتقرير التقني الذي يرسل منمن تاري  تس( أيام 08) لا يتعدى
 .المكلف بالصناعة والمناجم

 الإمتياز:قة لمنح ءات اللامالإجرا -ج
ر تفأملاك الدولة بعد إمضاء د من إداري عقد اد ( يتم إعد08/04مر )لأ ا ( من10ة )حسب الماد

والية أيام الم 08يتماش والسياسية الاقتصادية الوطنية في أجل  لذيوا لشروط المحدد لبرنامج الاستثمار ا
   إمضاء المستثمر( يوما من تاري15)جيله خلال لتاري  الحصول على الملف، ثم القيام بتس

 الإمتياز:تنفيذ عقد  -3

 آثا  عقد الإمتياز: -ح

 :بالنسبة للدستفيد 

 03ويجب طلب الرخصة خلال أجل ( 08/04)من الأمر  (11لى رخصة بناء )م ول عصحالحق في ال -
اري  الشهر حتى من تفروض من الم ، لكنالإمتياز وإلا اعتبر مخلا بإلتزامه أشهر من تاري  تحرير عقد

 غير.عتبر حجة في مواجهة الي

د العامة التي تشترط قواعلات المقر إقامتها وهذا خروج على يابناالك على ن )وذلشاء رهفي إنالحق  -
 حل الرهن(يص متعيين أو تخص

                                                 
، المؤرخــــــــة فــــــــي 76رســــــــمية، العــــــــدد لجريــــــــدة ال، ا2018يــــــــة لســــــــنة المالالمتضــــــــمن قــــــــانون  21/12/2017( المــــــــؤرخ فــــــــي 17/11رقــــــــم )نون القــــــــا1

28/12/2017. 
ؤرخـــــــة فـــــــي ، الم78، الجريـــــــدة الرســـــــمية، العـــــــدد 2015ن قـــــــانون الماليـــــــة لســـــــنة ، المتضـــــــم14/10/2014( المـــــــؤرخ فـــــــي 14/11القـــــــانون رقـــــــم ) 2

31/12/2014. 
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 وة يصلفي الإتاتخفيض ومثالها منوحة في إطار الإستثمار حق المستثمر في الإستفادة من الإمتيازات الم -
خلال  %50فيض ضافة إلى تخسنوات بالإ  03سنة إلى تمتد من و في فترة إنجاز الإستثمار  %90 إلى

 وات.سن 03 فترة الإستغلال من سنة إلى

( 12في المادتين ) 1رقية الإستثمارالمتعلق بت 03/08/2016رخ في ( المؤ 16/09كما نص القانون )
أن  ( منه على15المادة ) في نه نصحلة الإستغلال إلا أر ز أم في ملة الإنجاالإمتيازات سواء في مرح( على 13و)

يازات خاصة، فإذا وجدت إمت اتتبر إمتياز ي تعحاة بالإستثمارات المنصبة على العقار السيزات المتعلقالإمتيا
ضل تياز الأفوكانت من نفس الطبيعة، يستفيد من الإمقوانين المتعلقة بإستغلال العقار السياحي الأخرى في 

 نه الجمع بينهما.كولا يم
أجل  يلتجارية للقطعة الأرضية محل الإمتياز تدفع فلقيمة امن ا 1/33ل تمث التي ةلإلتزام بدفع الإتاو ا -

امة يتعدى أسبوع مع غر  أجل لا وفي حال تجاوز هذا الأجل يعذر في يوما من تبلغيه بالأمر بالدفع  15
 ق الإمتياز.حمتخلي عن لا اعتبر ( من المبلغ المستحق، وإ%2مالية )

 المدة( قاهرة لنفسلقوة الحالة ا د في)يمدحددة إنجاز المشروع في المدة الم -

 ز(ياوع الإستثماري )وإلا يفسخ الامتالمشر  الإلتزام بعدم تغيير وجهة -

 :بالنسبة للجهة الما حة 

 ط عن حق الإستغلال(لكية الرقبة )تتخلى فقمالحق في  -

ثمارية اريع الإستلفة بمراقبة إنجاز المشولائية خاصة مك لجنة تحداثتم اسوقد الحق في الرقابة،  -

 )تعد تقرير شهريا للوالي(. 13/05/20182( المؤرخ في 1144)ر العقار الصناعي بموجب القرار يهوتط

 11خلال ذلك كمراجعة الإتاوة حق في تعديل بعض شروط العقد عندما تستدعي المصلحة العامة لا -
 الى السوق العقارية. دة بالرجوعسنة أي كل ثلث الم

 مهز وتسليالإمتياعقد الإلتزام بإعداد -

 ترام بنود العقد وتوفير مناخ إستثماري حإ -

 از:يالإمت دقإ قضاء ع -4

ى الأقل قبل شهرا عل 12( سنة ما لم يتم تمديدها بطلب خلال 33دته )هاء مبيعية )بإنتطالنهاية ال -أ
 إنقضاء المدة ولا يجدد ضمنيا(

 إما ( (09/152رسوم )ق بالمحالملروط ( من دفتر الش01)و (10لمادتين )طبيعية )حسب اغير ال ايةلنها -
ء للقضاء حسب المادة اللجويتم  أين الإخلال بالإلتزام ي في حالةئاالفسخ القض أو  الفسخ الإتفاقىيب
 (08/04( من الأمر )12)

                                                 
 .03/08/2016، المؤرخة في 46عدد رسمية، الالجريدة ال مار،لإستثلمتعلق بترقية اا، 03/08/2016( المؤرخ في 16/09) رقم القانون  1
ريع لمشـــــاامكلفـــــة بمهمـــــة تثميـــــت ومتابعـــــة ومراقبـــــة إنجـــــاز  خاصـــــةلائيـــــة ، يتضـــــمن إنشـــــاء لجنـــــة و 13/05/2018( المـــــؤرخ فـــــي 1144م )رار رقـــــالقـــــ2

 اعي.الصنالإستثمارية وتطهير العقار 
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 لمرافق العدومية السياميةفو ضات اثا يا: ت
ض كل أو بعم بعا قانون العام تسيير مرفقن خلاله يحول شخص من العقد الذي ميعرف بأنه ال

لمرفق ل استغلامتعلق مباشرة بنتائج إ ليبمقابل ما ، لشخص آخراته وما يحمله من أر اح أو خسائرمسؤولي

 1ق.لمرفي تسمح بالإستغلال الجيد والتسيير العادي لل بذلك كل المنشآت والتجهيزات الضرورية التمويتح
العبئ المالي وتقليص  التسيير  في ليةتفويض هو خوصصة التسيير والبحث عن الفعامن ال والهدف
 93/122م جاء به القانون الفرنس ي رق ولة والجماعات المحلية، وقدالعامة للد ةعلى الميزاني للتسيير المباشر 

La délégation des services publics. 

 Laعقد مشاطرة الإستغلال –L’affermageالإيجار  –La concessionوصيغ التفويض هي: الإمتياز

régie intéressée–  عقد التسييرLa gérance. 

تطبيقا للمادتين  2ق العامض المرف( المتعلق بتفوي18/199يذي )رسوم التنفلموهذه الصيغ نص عليها ا

 3.ميةو المتضمن تنظيم الصفقات العم 15/247اس ي رقم من المرسوم الرئ 210و 207
ن طريق الطلب على عالمرفق  ويضتف اء كأصل عام يتمفافية والموضوعية في الإنتقالشان لضمو 

 ترتكز على القدرات المهنية،التراض ي بعد الإستشارة( و  -اض ي المسيطر تالمنافسة وكإستثناء بالتراض ي )ال
 .للمترشح الماليةو  التقنية

لمؤسسات الصغيرة فويض المرفق للأولوية لتالسالف الذكر أعطت ا ( من المرسوم23لمادة )لقا وطب
 ذلك.درة على قا انتوالمتوسطة متى ك

 .ما خاضع للقانون الجزائرينا  ة، و جزائري ةمن جنسي المترشح أن يكون المرسوم لم يشترطما ك

تفويض في أي غاء إجراء الطة المفوضة إلكما يمكن للسليمكن الطعن في قرار المنح المؤقت للتفويض و 
 ر.أيام من الإشها 10فويض وهو قابل للطعن في أجل مراحل الت مرحلة من

 لال المرافق العامة السياحية هي:تعملة لإستغوالصيغ المس
إقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام شآت و له إنجاز من للمفوض : يعهد فيهازيتالإم-1

ة المفوضة مقابل دفع ة من السلطيكون تحت رقابة جزئيو يعهد له فقط الإستغلال، ا إمو وإستغلاله، 
 ت.ا( سنو 04ة أقصاها )للتجديد لمد سنة قابلة 30مدته الإتاوة، 

عام، مقابل إتاوة سنوية لتسيير وصيانة المرفق ا للمفوض لهفوضة لملسلطة اا: تعهد فيه الإيجا -2
 سنوات.  03جديد لمدة أقصاها سنة قابل للت 15يدفعها لها، مدته 

 ية.ئعن طريق المناولة الجز عن تفويض المرفق العام إلا ه التنازل لا يمكن للمفوض لو 
                                                 

1Braconnier stefane، droit de serrices publics، P.U.F، Paris، 2004، P413. 
، 48نشــــور بالجريــــدة الرســــمية، العــــدد ، المتضــــمن تفويضــــات المرفــــق العــــام، الم02/08/2018فــــي  المــــؤرخ( 18/199المرســــوم التنفيــــذي رقــــم ) 2

 .05/08/2018الصادرة بتاري  
، 50دد العـــــ الرســـــمية، لمنشـــــور بالجريـــــدةيـــــة، االصـــــفقات العموم ، المتضـــــمن تنظـــــيم16/09/2015ؤرخ فـــــي المـــــ (15/247المرســـــوم الرئاســـــ ي ) 3

 .20/09/2015الصادرة بتاري  
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 لاستعدال والإستغلال السياح  للشواطئصيغ ا ثالثا:
لإستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة اواعد العامة للإستعمالو زائري القع الجر شوضع الم

ستغلال الشواطئ وذلك عن الوحيدة لإ ، وجعل من صيغة الإمتياز الطريقة 1(03/02رقم ) بموجب القانون 
 وحة.طريق المزايدة المفت

بإحترام دفتر المزايدة وتعهد  خص طبيعي أو معنوي إستغلالها إذا رست عليهجال لكل شا فتح الممك
بة للشواطئ التي تكون صنفة بالنسالفندقية المالإمتياز إلى المؤسسات  لا أنه أعطى أولوية منحالشروط، إ

الحالة، أو  اض ي في هذهطريق التر  نيمكن منح الإمتياز ع هم المعمول به، وهذا يعني أنبقا للتنظيإمتدادا لها ط
 .كانت المزايدة غير مجدية اإذ

كز إسعاف ووضع معالمها، إضافة إلى تهيئتها بمرا السباحة د ومناطقالدولة ضبط حدو ويقع على عاتق 
 حماية المدنية وأسلاك الأمن.جدة ومقر للون

الحالة التي كانت ادتها إلى نتظمة وإعلممتياز بتهيئة الشاطئ والعناية ام المستفيد من الإ يلتز قابل وفي الم
 ياف.صطلإ اعليها بعد إنتهاء موسم 

شروط ية ودفتر الالمحدد لنموذج الإتفاق 18/05/2006رك المؤرخ في ار الوزاري المشتد القر وقد حد
 لإمتياز بخمس سنوات.اطئ، مدة اللإستغلال السياحي للشو  ق بالإمتيازالمتعل

وذلك في حالة عدم إستغلال  اء الإمتياز حالات إلغلف الذكر سا( ال03/02حدد كذلك القانون )
 ل، أو إذاحالة الإنقطاع عن الإستغلا ذلك بعد إعذاره، أو فيشهر من منح الإمتياز و طئ في أجل ستة أاو الش

 .لهحة سلطة المانموافقة ال ل الإمتياز دون الحصول علىقام بتحوي

 لخاتدة:ا
احة وذلك لتكوين حافظة قار الموجه للسيلدولة للعلإقتناء اة حاول المشرع أن يضع آليات قانوني

ك صوص ذات الصلة ولا سيما تلر، ومن خلال تحليل النلها في مجال الإستثماة سياحية لإستغلاير عقا
سياحية وإن كان المشرع قد نص على المواقع ال( المتعلق بمناطق التوسع و 03/03رقم )بالقانون  المتعلقة

النصوص  إلا أنه لم يصدر  ةاحي من قبل الوكالة الوطنية لتنمية السياحعقار السيإقتناء الي ف الاتفاق الودي
( 90/30انون )أحكام الق عملية تطبقلاذلك لا يزال من الناحية حددة لكيفية تطبيقها لالتنظيمية الم

 والمتمم.عدل ية المالوطن الأملاكب المتعلق
لك ذو  ي للحصول على الوعاء العقار  ستثنائيةلطرق الإ ى اومن الناحية العملية فإن الدولة تلجأ ال

 ة.نفعة العامع الملكية من أجل المأو نز  لحق الشفعة ابإستعماله
صيغ ( قد ألغى ال08/04وإن كان الأمر رقم )ستثمار، الموجه للإ أما عن صيغ إستعمال العقار السياحي 

ز، إلا أنه و الرجوع إلى بعض الإمتيا عقدعلى  السالف الذكر وأبقى (03/03ص عليها القانون )التي ن

                                                 
بالجريـدة الرسـمية، شـور نالإسـتغلال السـياحي للشـواطئ، المو اعد العامـة للإستعمالالقو ، يتضمن 17/02/2003(المؤرخ في 03/02لقرار رقم )ا 1

 .19/002/2003ة بتاري  صادر ، ال11العدد 
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بتفويض المرفق العام فقد نص على  علقالمت( 18/199ذي رقم )ا المرسوم التنفيميلقوانين الخاصة ولا سا
 .صيغة أخرى وهي الايجار

بالتراض ي و قرار  هالف الذكر نص على منح( الس08/04كما لاحظنا إختلاف طرق منح الإمتياز فالأمر )
فسة كأصل عام، انن طريق الطلب على المى منحه ع( عل18/199م )ص المرسو ي حين ين، فمن الوالي

 ستشارة.الإ بعد اض ي إما المسيط أو إستثناء عن طريق التر وك
 ات التالية:لفة الذكر نقدم الاقتراحو ناءا على النتائج السا

( 03/03نون )لقا( من ا22يفيات تطبيق المادة )لتنظيمية المحددة لكار النصوص رورة إصداض -
 للعقار السياحي. تعلقة بالإقتناء الوديوالم

 للقضاء على المضار ه فيه. ستثمار لإ ل قار السياحي الموجهصيغ إستغلال الع ديتوح -

 ر.السياحي الموجه للإستثماي خاص بالوعاء العقاري تكوين بنك معلوماتي محل -

 السياحي.ي القطاع  ستثمار اريع الا ة مشية السياحة ي دراسة ملفات الإمتياز ومراقبور مدير تفعيل د -

 المراج :المصاد  و قائدة 
 صاد :ائدة المحولا / ق

 القوا ين: -ح 

العقاري، الجريدة  ، المتضمن التوجيه18/11/1990( المؤرخ في 90/25قانون رقم )لا .1
 ، المعدل والمتمم.18/11/1990في ، المؤرخة 49الرسمية، العدد 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة 01/12/1990في  المؤرخ( 90/30القانون رقم ) .2
 لمعدل والمتمم.، ا02/12/1990، المؤرخة في 52 ، العددةيالرسم

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  ،27/04/1991( المؤرخ في 91/11القانون رقم ) .3
 المعدل ،08/05/1991خة في ، المؤر 21دة الرسمية، العدد العامة، الجري لمنفعةجل امن ا

 والمتمم.

لسياحة، المتعلق بالتنمية المستدامة ل ،17/02/2003( المؤرخ في 03/01القانون رقم ) .4
 .19/02/2003، المؤرخة في 11يدة الرسمية، العدد الجر 

ناطق التوسع والمواقع لمتعلق الم، ا17/02/2003( المؤرخ في 03/03القانون رقم ) .5
 ، المعدل والمتمم.19/02/2003في لمؤرخة ، ا11ددالع رسمية،السياحية، الجريدة ال

( 90/30انون رقم )المتمم لقالمعدل و  20/07/2008المؤرخ في ( 08/14) القانون رقم .6
 .03/08/2008، المؤرخة في 44دة الرسمية، العدد المتضمن الأملاك الوطنية، الجري

 لي لسنةالتكمي اليةون الم، المتضمن قان18/07/2011ؤرخ في ( الم11/11)قانون رقم  .7
 .20/07/2011 يف، المؤرخة 40، الجريدة الرسمية، العدد 2011

، 2015ضمن قانون المالية لسنة ، المت14/10/2014ؤرخ في ( الم14/11القانون رقم ) .8
 .31/12/2014، المؤرخة في 78يدة الرسمية، العدد الجر 
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ة الجريد ستثمار،الإ  بترقية، المتعلق 03/08/2016( المؤرخ في 16/09قم )القانون ر  .9
 .03/08/2016، المؤرخة في 46الرسمية، العدد 

، 2018الية لسنة المتضمن قانون الم 21/12/2017( المؤرخ في 17/11رقم ) القانون  .10
 .28/12/2017، المؤرخة في 76لعدد الجريدة الرسمية، ا

 الأوامر:-ب
ة، ة الرسمي، الجريددنيالمون ، المتضمن القان26/09/1975في  ( المؤرخ75/58ر رقم )مالأ  .11

 .والمتمم ل، المعد30/09/1975، المؤرخة في 78العدد 

كيفيات منح الإمتياز للأراض ي ، المحدد لشروط و 01/09/2008 ( المؤرخ في08/04الأمر رقم ) .12
دد ثمارية، الجريدة الرسمية، العمشاريع إستلتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز ا

 المتمم.المعدل و ، 03/09/2008ي ة ف، المؤرخ49
 المراسيم:-ج

د شروط وكيفيات د، الذي يح02/05/2009المؤرخ في ( 09/152)المرسوم التنفيذي رقم  .13
ية، الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمار  منح الإمتياز على الأراض ي التابعة للأملاك

 .06/05/2009، المؤرخة في 27ة الرسمية، العدد الجريد

ات ط وكيفيو ر ، الذي يحدد ش16/12/2012( المؤرخ في 12/427ذي رقم )م التنفيرسو الم .14
، 69، العدد لجريدة الرسميةمية والخاصة التابعة للدولة، اإدارة وتسيير الأملاك العمو 

 .19/12/2012لمؤرخة في ا
قات ، المتضمن تنظيم الصف16/09/2015ي ( المؤرخ ف15/247المرسوم الرئاس ي ) .15

 .20/09/2015، الصادرة بتاري  50سمية، العدد ريدة الر شور بالجلمنمية، االعمو 

ن تفويضات المرفق ، المتضم02/08/2018في  ( المؤرخ18/199ذي رقم )التنفي المرسوم .16
 .05/08/2018، الصادرة بتاري  48لجريدة الرسمية، العدد العام، المنشور با

 لقرا ات:ا -د
 العامة للإستعمالالقواعد ، يتضمن 17/02/2003ؤرخ في ( الم03/02رقم ) القرار .17

صادرة بتاري  ، ال11ور بالجريدة الرسمية، العدد ، المنشئطوالإستغلال السياحي للشوا
19/002/2003. 

 ثا يا / قائدة المراج :
 الكتب: -ح

مطبعة بن القوانين، الكبعة الأولى،  ئر مع أحدثبلكعيبات مراد، العقار الصناعي في الجزا .18
 .2017ر، الجزائسالم، 

ة في الجزائر، دار النشر ة للدولعبوي حنان، الحماية القانونية للأملاك الوطنية التاسامي .19
 .2017عي الجديد، الجزائر، الجام
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 الرسائل الجامعية: -ب
(، رسالة لنيل 90/25لعقاري )الشفعة الإدارية في ظل قانون التوجيه اريم، حق بوارية م .20

ؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن المالدولة و  صصتخير في القانون، شهادة الماجست
 .2011/2012السنة الجامعية  ة، الجزائر،دخيوسف بن 

 ثالثا: المراج  باللغة الأجنبية
21. Braconnier stefane، droit de serrices publics، P.U.F، Paris، 2004. 
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 ائريالجزيع لتشرفي ا الحافظة العقارية للحظائر التكنولوجيةتسيير آليات 

1    

 مقدمة:

لإستثمار السياحي الموجهة لالعقارات انواع أهم  الحافظة العقا  ة للحظائر التكنولوجية تعتبر
 نون الماليةالمتضمن قا 27/12/2018المؤرخ في  18-18رقم  قانون من  45ادة المستحدثة بموجب الم

د المحد 2008 /1/09 في مؤرّخ 04- 08رقم  رممن الأ  05على تعديل المادة التي نصت  1 2019لسنة 
 اصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةفيات منح الامتياز للأراض ي التابعة للأملاك الخلشروط وكي

الرقمنة وكل ال من خلال وجيات الاتص،وهذه العقارات مخصصة في مجال الاعلام وتكنول2تممعدل والملما
 تصال التكنولوجية.أجهزة الا

على  الامتياز بالتراض ي عقدولوجية بموجب الحظائر التكنثمار في مجال الاستالية ورخص قانون الم
بقية للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول قارية المتالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العاض ي الأر 

 اتطالنشاناعية ومناطق صلوكذا الأراض ي التابعة للمناطق ا ؛قتصاديةعمومية الامؤسسات الللة الفائض
 لتوسع السياحي بعد موافقةتطوير السياحة حول الأراض ي التابعة لمنطقة اكالة الوطنية لبعد موافقة الو 

 .حةالوزير المكلف بالسيا

والتصريح بها لتكنولوجية د الحظائر اعلى أن يتم تحدي 2019من قانون المالية  46 المادةوأقرت 
المحلية لف بالجماعات والوزير المك علام والاتصاليات الا تكنولوجالمكلف ب ر يين الوز بموجب قرار مشترك ب
لتكنولوجية وتهيئتها الحظائر ا وأنيطت مهمة إقتناء الاراض ي الضرورية لإنجاز ، ةوالوزير المكلف بالمالي

 04/91 الة وطنية أنشأت بموجب المرسوم التنفيذينولوجية لوكلحظائر التكوتوسيعها وكذا إنجاز منشآت ا
ويحدد وتطويرها الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية شاء الوكالة المتضمن ان 24/03/2004ؤرخ في الم

ضد  محيط  عقد الامتياز بالتراض يبموجب  ستثماريةع الا لمشاريوأخص ا، المعدل والمتمم 3 يمها وسيرهاتنظ
 .للمشروع يفبحسب الموقع الجغرامالية متيازات إمن عدة  نولوجيةكتالحظائر ال

الة الوطنية ئر التكنولوجية وطرق تسييرها من قبل الوكرية الموجهة للحظامية الحافظة العقاا لأهونظر 
 :الاساسيةالاشكالية ندرس الموضوع من خلال الاجابة على 

                                                 
 2018لسنة  79 ج.ر عدد 2019المالية لسنة  ضمن قانون المت 27/12/2018خ في المؤر  18-18رقم  قانون  - 1
لاك الخاصـة للدولـة والموجهــة مـلمحـدد لشـروط وكيفيـات مـنح الامتيـاز للأراضــ ي التابعـة للأ ا 2008مـؤرّخ فـي أوّل سـمتمبر ســنة  04- 08أمـر رقـم  - 2

  .55عدد ريع استثمارية، ج.ر مشا لإنجاز 
ة الحظــائر التكنولوجيــة وتطويرهــا ويحــدد لترقيــ والمتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة 03/2004/ 24ي المــؤرخ فــ 91- 04رقــم  لمرســوم التنفيــذيا - 3

 .2004لسنة  19ج.ر ، هاتنظيمها وسير 
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وّج    لجزائري اكيف حدد المشرع و  في الحظائر التكنولوجية للإستثمار ةه"ما هي الحافظة العقارية الـم 
 "فيها؟الإستثمار و  تسيـيــرها ق ر ط

 : وضوع من خلال الخطة التاليةالم ندرس  

 ري الج ائ التشري لحظائر التكنولوجية ف  لقا وني لالاطا  ا الأول:لادحو  ا

هو توجيهه 1الاساسية  ائية وميزتهساس ي وجوهري في تحقيق مختلف المشاريع الانمأعامل العقار 
العقارية الموجهة  ةيفير الاوعبتو  08-04لجزائري من خلال الامر شرع الموعمل ا ؛الاستثمارية للمشاريع

ثمار العقاري بين الاست و السياحي، حيث أن الفرق الجوهري أطابع الصناعي للمشاريع الاستثمارية ذات ال
ة مثل مدينة النخلة نشاء الجسور والمدن الصناعيإل قاري من خلاال العالذي يقصد به استثمار في المج

 04-08هنا الاوعية العقارية محددة وفق القانون لاستثماري فما العقار اأ، اراتم البحار لخلق العقدر و 
 وتعتبر الحظائر  ،ار الصناعي او الاستثمار السياحيجه للاستثمما يكون مو إويتحدد طبيعة الاستثمار المتغيرة ؛ 

ر الحظائر التكنولوجية في تطو سبل و  ،تعريفهاتحديد ركز على ن العقارات الاستثمارية نة ضمالتكنولوجي
 زائر.الج

 ولا : تعر   الحظيرة التكنولوجية: ح

ء النصوص القانونية لال استقراللحظائر التكنولوجية وعليه من خالجزائري تعريف لم يحدد المشرع 
وطنية ال ةوكالالمتعلق بال 91-04لتنفيذي المرسوم اوكذا  2019 نون الماليةمن قا 45المتعلقة بنص المادة 

تجددة والاعلام والمنشآت المخصصة لتسيير أجهزة الطاقة الما:" تلك المساحات كنولوجية يظهر أنهللحظائر الت
الهواتف  لاجهزة الاعلام والابراج لشبكةللطاقة الشمسية وا آت المخصصةوالاتصال التكنولوجي مثل المنش

الاستثمارية  نها من ضمن المشاريعألمشرع الجزائري ا رعتبإمجال الحظائر التكنولوجية ي ا "، وفنقالة وغيرهال
 لم والاتصاات الاعلا ينلأنها تتعلق بنشاطات تكنولوجيا وتق ية نظرا لطبيعة الخدمات التي تتعلق بهاالسياح

 .رهاوغيمثل صفائح الطاقة الشمسية والابراج الهاتفية 
 التكنولوجيا المعلومات والاتصالات تاقطاع ( ضمنandiار )مثتطوير الاستوطنية لة الالوكالوحددت 

ن خلال الإتصالمو  الإعلام عة تكنولوجياالتطوير، صناو  الإبتكار، البحثتتعلق بالحضائر التكنولوجية  أن
  .2 ي الحظائر التكنولوجيةساحات المناسبة للاستثمار فرضية والمتهيئة الا 

 ئر التكنولوجية ف  الج ائرتطو ر الحظا ا يا:ث

حسين جتمع المعرفة هو خلق قيمة مضافة وتفإن التحدي الرئيس ي للإنتقال إلى مئر از ة للجنسببال
ء من نولوجيا في الجزائر هو جزحظائر التكيعتبر إنشاء الو ، لرفاهية الاجتماعية لمواطنيهامستويات المعيشة وا
وية مطلقة اء أولطععرفة، وإالتحديد إلى الإلتحام مع مجتمع المعلى وجه موحة، تهدف إستراتيجية وطنية ط

 ي قطاع تكنولوجيا الإعلام والإتصال.ث والإبتكار فالصناعة والبحلتعزيز 
                                                 

ص ، 2008/2009، اسجامعـة بـومرد، اعمـالحقوق قـانون ، رجستيمذكرة ما، م  منظو  قا ون الاستثدا  مر   العقا ، موهوبي محفوظ - 1
10. 

زيـــــــــــــارة بتـــــــــــــاري   2015http://www.andi.dz/index.php/ar/tic1604:  (ANDIلـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة للتطـــــــــــــوير الاســـــــــــــتثمار )ســـــــــــــمي للوكاالموقـــــــــــــع الر  - 2
16/12/2019. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/tic16042015
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  رف  الج ائ نية التحتية لتطو ر الحظائر التكنولوجيةيات البإمكا  -1

عزيز وتطوير حظائر التكنولوجيا وهو ة لتكالة الوطنين دور مروج الحظائر التكنولوجية يعود إلى الو إ
وجية الأخرى التي هي مسئولة لتكنولعن الحظائر ا ا الأول، فضلا ديقة التكنولوجيلنجاح ح مسلعامل الحاا

مع و  ذ السياق الإقليمي بعين الاعتبار أخوإذا  ؛وجيدرب التقدم والابتكار التكنولالجزائر على وضع  بهدف ،عنها
البحر الأبيض المتوسط، دول  جميع أنحاءذي لوحظ في البلدان المجاورة للجزائر و لاو ، افسية...وجود التن

 ية والذيي الجزائر كالحظائر التكنولوجالمراكز المماثلة لتلك التي فو  يد من المجمعات التكنولوجيةوإنشاء العد
جيا، يتم الانتهاء من هذه و ائر التكنوللة الوطنية لتعزيز وتطوير الحظالإستراتيجية للوكاف ن الأهداهو جزء م

رقية والتميز من متطلبات الت ي للرد علىوالتكنولوجطنية للبحث العلمي " شبكة و ةيراكز العصمالحظائر و"الم
او  الإقتصاد الإفتراض ي اعليةيق فلتحقالقيمة العالية يحتاج تطوير الخدمات ذات ي الذالنسيج الصناعي 

ة حيث القيم ة منها، منالحادي والعشرين لتحقيق الأهداف المرجو  ن لقر يرا في اتحديا كبالذي يعد ، الرقمي
، يجب على الحظائر يادة الأعمال، مع التركيز على تكنولوجيا الإعلام والاتصالر و  تشجيع الإبتكار و المضافة، 

 : 1ما يلي  على تطوير  التكنولوجيا أن تركز أعمالها

 صال لتحفيز الأفراد؛ علام والاتثافة الجهات الفاعلة لتكنولوجيات الإ ك -

ات والاتصالات وتأمين ؤسسات و خاصة تكنولوجيا المعلومية للمسفقدرة التناالعمل على زيادة ال -
 لوجية؛والنمو بالـمـجمعات التكنو  الإستدامة

ة التنافسية للشركات الفردية )الخاصة(، بـهـدف رات والقدر التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز القد -
 رات؛الدراية والـمهاو  بادل الخبرات )التجر ة(تشجيع على تال

ل قدرات الابتكار فى التعاوني من خلال وضع التآزر وتفاعالمقصود هنا هو بمحاباة الابتكار  ر :اكالابت -
 ركات ؛الش

 صادي، مع كل آثارها من حيث خلق الثرواتاعي والإقتتنمية روح الـمبادرة لديه الأثر الإجتم  -
 ص العمل.فر ق لراض ي وختنشيط الأ و 

 :كنولوجيةتلالحظائر ا الأهداف الادُوّ االاة إلى -2

 تكنولوجيالأهداف الادحددة لحظائر الا 

ز ع الخدمات المرتبطة لجعلها أماكن مميزة في تركيتوفير البنى التحتية لـمَرافق الإستقبال مع جمي  -
 علام والاتصال؛نولوجيا الإ شركات تك

ة ر يؤسسات الصغالحاضنات الأعمال والـمشاتل )خاصة المضل بف ادرةالمبروح و  تعزيز الابتكار   -
 سطة( ؛والمتو 

 تكنولوجــي الحديث والمتطور.نمية وتسهيل النقل الجذب الاستثمارات الأج  -
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http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/الحظائر-التكنولوجية
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 حددة للقطاع السياح  ف الادالأهدا 

درتها على م والإتصال لتطوير قجودة لشركات تكنولوجيا الإعلا ت عالية التقديم الدعم وخدما  -
 ؛ةيوالعالم تعزيز قدرتها التنافسية الإقليميةو  بتكار لا ا

علام والاتصال من خلال ئد العرضية الموجهة لتكنولوجيا الإ زيادة نسبة الشركات الجديدة والفوا  -
 ل؛المتواصلة لرجال الأعماو  وفير المساعدة الأوليةت

دمج مختلف القطاعات ها باح لوالسم، القيمة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصالسلسلة تنويع   -
 الإقتصادية.

 يةداتصف الإقالأهدا 

 ا المعلومات؛توسيع فرص العمل في قطاع تكنولوجي  -

 زيادة إستثمارات القطاع الخاص؛  -

 تسهيل إنشاء الشركات في الجزائر؛و  دمغةوقف هجرة الأ   -

 خل القومي؛ر الدمصاد تنويع  -

 .ن الإنتاجية من خلال التقدم التكنولوجيسيتحو  ر للجزائالمساهمة في تحسين القدرة التنافسية   -

 ولوجيةالحافظة العقا  ة للحظائر التكناني : ثلالمحو  ا

لمحددة للمهام وصلاحيات الوكالة الوطنية ا 91-04من المرسوم التنفيذي  05من خلال نص المادة 
رقية وتنمية تطوير وت ت في مجالياجية التي أناطها المشرع بالعديد من الصلاحلتكنولو حظائر اال لترقية

لوجية وتهيئتها ظائر التكنو اقتناء الأراض ي الضرورية لإنجاز الحة مهوخاصة م ؛ةالحظائر التكنولوجي
الحافظة  بصفة قاطعة ت الإرادة التشريعيةي حددالت 2019نون المالية من قا 45فأتت المادة  وتوسيعها،

ي وكيفيات منح الامتياز على الأراض  دد شروطالمح 04-08 ضمن قانون  العقا  ة للحظائر التكنولوجية
تعتبر الأراض ي التابعة و ، اريع استثمارية المعدل والمتمممشز خاصة للدولة والموجهة لإنجاملاك اللأ لالتابعة 

ع الاستثمارية ة الوعاء الأساس ي لاستقبال المشاريالاستثماريلموجهة لانجاز المشاريع لأملاك الدولة الخاصة ا
 وتشمل هذه العقارات ما يلي : ، كنولوجيةلحظائر التل

 دومية الموجهة للاستثدا . المتبقية والفائضة ع  المؤسسات الع ات  االعق ولا:ح

المتبقية  و العقاراتوهي الأصول أي التابعة لأملاك الخاصة للدولة اض العقار الاستثماري يقصد به الأر 
-09ي  قم مرسو  تنفيذمن  2حسب المادة  لةالمح ستقلةير المقلة وغسسات العمومية المستالتابعة للمؤ 

تابعة منح الامتياز على الأصول المتبقية اليحدد شروط و يفيات  2009مايو  02ف   يض دم 153
ة للدؤسسات العدومية ئضة التابعية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفاللدؤسسات العدوم

-09 مو من المرس 3ادة بعة للمؤسسات الاقتصادية حسب المالتائضة ول الفا، والأص1رهاالاقتصادية وتسيي

                                                 
لدؤسساات ول المتبقياة التابعاة لاز علاى الأصامتيايحادد شاروط و يفياات مانح الا  2009ماايو  02فا  مدضا ي  153-09مرسو  تنفيذي  قام  - 1

لساااانة  27ج.  عاااادد  .ميااااة الاقتصااااادية وتسااااييرهاالعدو  لااااة والأصااااول الفائضااااة التابعااااة للدؤسساااااتتقلة المحسااااتقلة وغياااار المسااااة المالعدومياااا
2009. 
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ئري أملاكا عية التي اعتبرها المشرع الجزالمتواجدة داخل المناطق الصنابما فيها الاملاك العقارية ا، 153
  مرسو من  02الفقرة  7وحسب المادة  153-09ن المرسوم م 03من المادة  07 فائضة حسب الفقرة

 على الأ اض ي ز ايات منح الامتييحدد شروط و يف 2009مايو  02مدض ي ف   152-09 قم تنفيذي 
.ولة والموجهة لإ جاز مشا ي  إستثدا  ةللدالتابعة للأملاك الخاصة 

ن يعاد ادماج التي نصت على أ 1
 ا :والتي ندرسها تباع، ملاك الخاصة للدولةية ضمن الا راض ي الموجودة بالمناطق الصناعالأ 

 مية الاقتصاديةتبقية التابعة للدؤسسات العدو صول المحو الا  ا اتالعق-1

كأصول متبقية كل الأملاك العقارية التابعة  ه :" تعتبر على ان 153-09من المرسوم  2صت المادة ن
 توفرة" .سسات العمومية المستقلة وغير المستقل المحلة المللمؤ 

ية جاز المشاريع الاستثمار مثل لانالعقاري الأ  سات العمومية الوعاءوتعتبر الأرض ي المملوكة للمؤس
رضية المخصصة من هذا الوعاء لقطعة الأ لأن تلك ا، او سياحيت الطابع الصناعي اذوخصوصا المشاريع 

عقار تسهل ذ طبيعة الإنتاجيا إ تمارس عليها المؤسسة العمومية نشاطا صناعيا أو  العقاري سبق وان كانت
ة يعنجاز المنشات الصناها تكون مسبقا مجهزة لا رضية لأنل القطعة الأ ستثمر الصناعي استغلاعلى الم

 .تخصيص القطعة وفق أدوات التعميرمن حيث  ة أو من حيث تجهيز القطع والإنتاجية سواء

 :لفائضة ع  المؤسسات العدوميةالعقا ات االاصول حو -2

 153-09رسوم من الم 03دة ت العمومية فقد عرفتها المالمؤسساول الفائضة عن اللأص لنسبةما باأ
نشاط المؤسسة لاك العقارية غير اللازمة موضوعيا لملا اتلك د بالاصول الفائضة حيث نصت :" يقص

 : تتمثل لاسيما فيما يأتيالعمومية الاقتصادية و 

 المرسوم.  لوجهة ما عند نشر هذا تم تخصيصهالأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يا -

 جتماعي للمؤسسة .ق استعمالها مع الغرض الا تطابة التي لا يالأملاك العقاري -

ات العمومية من مجموعات عقارية أوسع ملك للمؤسس العقارية المستقلة أو القابلة للفصلك لاالأم -
 ك للدولة وغير اللازمة لنشاطاتها. أو تكون مل

ار تدخل في إط تي أصبحت لا وني بحكم قواعد التعمير واللم تغير طابعها القان قارية التيالأملاك الع -
 ي للمؤسسة العمومية .لنشاط الأساس ا

 درة من المؤسسة العمومية .ملاك العقارية المعروضة في السوق بمبالأ ا -

في استغلالها ل يتم توجيهها و لنشاط أو عمل معين وحتى لا تتعطوتعتبر هذه العقارات غير مخصصة  -
 ي .سياحصناعي او الل النشاط الا لطبيعتها المعتادة على مثمجال الاستثمار نظر 

 : ق النشاطاتالصناعية ومناط قتواجدة ف  المناطات المالعقا  -3

ة المتعلق بإدار  1984مارس  03المؤرخ في  55-84حسب المرسوم  طق الصناعيةرة المناقصد بإداي
ني دارة تعنية فان الإ ومن الناحية القانو ، ها كمرحلة ثانيةلى ثم بإدارتأو  كمرحلة تهيئتها، المناطق الصناعية

                                                 
مااالاك الخاصاااة التابعاااة للأ اضااا ي شاااروط و يفياااات مااانح الامتيااااز علاااى الأ   يحااادد 2009ماااايو  02مدضااا ي فااا   152-09مرساااو  تنفياااذي  قااام  - 1

 .2009لسنة  27  عدد ج.، .إستثدا  ة شا ي لموجهة لإ جاز مللدولة وا
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إدارة المناطق الصناعية لية ن عمإف 55-84 المادة الأولى من المرسوم ير معا و الرجوع إلى أحكامالتهيئة والتسي
مناطق  سة فيها عنتختلف باختلاف طبيعة النشاطات الممار ، المؤسساتو  تتم من خلال جملة من الأجهزة

 لنشاطات والاعمال .ا

 :ةالمناطق الصناعي -ح-3

أو نشاطات متعددة الاختصاصات  ي على نشاطات ذات منفعة محليةاعية التي تحتو طق الصنن المناإ
"مؤسسة عمومية اقتصادية رط أن تكون تابعة لوزارات متعددة تدار عن طريق تشينية ة وطمنفع وذات

 تنشا إما:

عمومية المؤسسات الالمتضمن شروط إنشاء  200-83لإحكام المرسوم  طبيقاالي تن الو بموجب قرار م
والمتضمن  1984مارس  3المؤرخ قىي  56-84المرسوم  ماظيمها، أو بموجب مرسوم عملا بأحكية وتنلالمح

 لصناعية وعملها.تسير المناطق ا

إنها تتم ية وطنية فها ذات أهمنشاطات تابعة لمؤسسة واحدة لكناعية التي تتضمن أما المناطق الصن
 ات.حروققىي قطاع الما هو الحال إدارتها بموجب هيئة متخصصة كم

ملاكا فائضة اعية تعد أناطق الصنلاك العقارية المتواجدة بالممنص المشرع الجزائري على أن الأ   
لأملاك ة اائض:" تعتبر زيادة على ذالك أصولا ف 153-09سوم من المر  03من المادة  07 حسب الفقرة

لتي أعيد ادماجها ضمن م واهذا المرسو  فرة عند نشر واجدة داخل المناطق الصناعية والمتو العقارية المت
 بعة لمناطق النشاطات.راض ي التام الا رسو للدولة، وتخضع ايضا لأحكام هذا الم ةالأملاك الخاص

الموجودة  الأراض ياج ادمالتي نصت على أن يعاد  152-09من المرسوم  02الفقرة  7وحسب المادة 
 للدولة .ناطق الصناعية ضمن الاملاك الخاصة بالم

 :ات مناطق النشاط -ب-3

التنمية المحلية للولايات ها من طرف الولايات والبلديات من اجل ؤ انشإما مناطق النشاطات فقد تم أ
جل أ ت منلبلديالخاصة لابعة لأملاك ان الأراض ي التصصت تجزئات من البلديات خإولهذا ف والبلديات،

ين والمؤسسات المحلية ورؤساء ئيلدولة الولا يات أملاك اإقامة مناطق نشاطات وأعمال، وكان كل من مدير 
ق وفق أدوات التهيئة والتعمير، وكانت تتم انجاز هذه لمناطهذه اشعبية البلدية يعملون على انجاز لاالمجالس 

وثم تحول لفائدة البلديات وكانت تتم  خاصةة الالدول لأملاك و أراض ي تابعةلمناطق حتى بتخصيص أملاك أا
تم اعتماد استثماراتهم  نناطق الناشطات لفائدة المستثمرين الذيم لأرضية داخلمن القطع ا استفادة
 الخاصة.

أعطت منه  73لمادة ص في االذي ن المعدل والمتمم 25-90قانون التوجيه العقاري رقم  ور صد بعد
 لولايات (للبلديات واأراض ي التابعة لأملاك الخاصة لولايات )لبلديات واالعقارية لسيير الحافظة صلاحية ت

رقم  جب المرسوم التنفيذيالتي تم إنشاءها بمو  عقاريين الحضريينلاوإلى الوكالات المحلية للتنظيم والتسيير 
لتنظيم وا يير ت محلية للتسعد إحداث وكالا الذي حدد قوا 1990ديسمبر سنة  22المؤرخ في  90-405

 ضريين.العقاريين الح
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ن الوكالات المحلية إات والبلديات وعليه فك الولايخل ضمن أملافإذا كانت مناطق النشاطات تد
غير ان الاراض ي التابعة لهذه ، شاطاتت مسيرة لمناطق الناريين الحضرين أصبحنظيم والتسيير العقتلل

وم ــــــــــــالمرس من 3من المادة  8 قرةوجب الفدولة بملاك الخاصة للت تدخل ضمن أمناطق النشاطاالم
 ة الفائضة .الاملاك العقاري بارها منباعت 153-09التنفيذي 

ت تسيير مساهمات الدولة على شركا يتعين 153-09من المرسوم  07من المادة  02وحسب الفقرة 
ية الاستثمار ونسخة لمدير لمكلف بترقرساله إلى الوزير اإعية و المناطق الصنارة داخل اعداد جرد الأراض ي المتوف

 يميا .ك الدولة المختص اقاملا

ملاك الخاصة للدولة المعنية ضمن الأ  ةيدماج القطعة الارضإعداد عقد إالدولة ب ير أملاكم مدويقو 
 .هماتقة صناعية مسلمة من شركة تسيير المساكل قطعة موجودة في منطل

ك الخاصة ة في المناطق الصناعية ضمن الأملاي المتواجدملاك الفائضة والأراض الادماج للأ  يتم هذا
 .153-09من المرسوم  11المادة  نصمجانا حسب  للدولة

 تم من خلال :لمنطقة الصناعية فقد يالملك الفائض ل عاأما اجراءات استرج

ير الاملاك الدولة لاقتصادية ومدلعمومية اا سةتم تحرير محضر من طرف الممثل المؤهل للمؤسي -
لمتعهدة بالترقية اأو الهيئة  لى سميل الانتفاعة للأملاك التي تحوزها المؤسسة عختص بالنسبالم

 للمنطقة الصناعية.

التي تعود  بالنسبة للأملاك العقارية ائدة الدولة ومحضر التسليمالملكية لف لياعداد عقد تحو  -
 لمنطقة الصناعية.بالترقية لة أو للهيئة المتعهدة مية الاقتصاديسات العمو ؤسلمملكيتها المكاملة ل

الدولة في سجل الاملاك الخاصة للدولة غير  مدير املاك تسجيل الاملاك المسترجعة من طرف -
   خصصة.الم

رات لوجية تتكون من العقاو جهة للاستثمار في الحظائر التكنوعليه تكون الحافظة العقارية المو    
الصناعية  ادية والأراض ي المتواجدة في المناطقمية الاقتصسترجعة من المؤسسات العمو والفائضة الم قيةالمتبا

 .تاطق النشاطاومن

 تطو ر الحظائر التكنولوجيةو  لترقية : الإطا  القا وني للوكالة الوطنيةلمحو  الثالثا
(National Agency for The Promotion and Development of Technological 

Hangars) 

لا أن إ 2004وجية منذ لوطنية للترقية وتطوير الحظائر التكنولالوكالة ا رغم ان المشرع الجزائري أنشأ
ذه ة لهبتحديد الحافظة العقاري 2018سنة  طقتوجيه هذه الحظائر للمجال الاستثماري اقرها فمسألة 

 .لحظائر التكنولوجية السالفة الذكرا
في مسألة تسيير الاستثمار الة في مواجهة مع الوكالة الوطنية لتطوير الوك تقف هذهوعليه فهنا 

المشرع  اهة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية اناطن الوكالة ذالك اوجيالحافظة العقارية للحظائر التكنول
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م عقود ي إبراالحق ف ي هل يكون لهاالتكنولوجية ولكن الاشكال الرئيس ظائر باقتناء العقارات الخاصة بالح
 ئر التكنولوجية .مجال الحظاالامتياز بالتراض ي للمستمثرين في 

 ر التكنولوجية الحظائتطو ر و  قيةالوكالة الوطنية لتر  نشأة ولا:ح

نشئت الوكالة الوطنية لترقي
 
بموجب المرسوم التنفيذي  (A.N.P.Tتطوير الحظائر التكنولوجية )و  ةأ

عتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تنشطفهي  ،03/2004/ 24ي المؤرخ ف 91-04رقم   تحت وصاية ت 
 5ؤرخ في الم 126- 07بمرسوم تنفيذي رقم ديلها ـمّ تعتــ اكم ؛وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 

اء والمتضمن إنش 03/2004/ 24المؤرخ في 2 91- 04، والذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05/20071/
 اوسيرهتنظيمها د نية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدطو الوكالة ال

يتضمن حل مركز  04/07/2018في مؤرخ 3 184-18كما تم تعديلها أيضا بمرسوم تنفيذي رقم 
أملاكـه لإعلام والاتصال وتحـويل ا صالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجياتتالدراسات والبحث في الا

 .وتطويرها  وكـالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجيةى الإلـ ـه والتزاماتهوحقوق

 :حظائر التكنولوجيةر التطو و  رقيةتلالتادو ل الاادالااي للوكالة الوطنية  ا يا :ث

ــعد تاجر و  الدولة للقواعد الإدارية عتخضع الوكالة في علاقاتها م ر، كما توضع ا مع غية في علاقتهت 
كلف بتاية الوزير الوكالة تحت وصا

 
 لجزائر العاصمة،في مدينة اكنولوجيا الإعلام والإتصال ومقرها لـمــ

الشروط العامة الذي يصادق عليه بموجب دفتر رتيبات وفقا لتمية لعمو تتولى الوكالة مهمة الخدمة ا
كلف بتكنولو ار ق كلف بالماليل والوزير الـا الإعلام والإتصايجر مشترك بين الوزير الـم  ــــزو و  ة،م  ة د الوكالت 

كلف بتكنولوجيا الإعلام والإتصر مشترك بيبصندوق إبتدائي يحدد مبلغه بموجب قرا ير الوز ال و ن الوزير الـم 
  4لماليةكلف باالـم  

 :ائر التكنولوجيةوتطو ر الحظ ةالوطنية لترقي مها  الوكالة الثا:ث

عد  ال تنفيذ و  مها الدولة لوضعلتي تستخدالأداة ا التكنولوجية ر الحظائر لترقية وتطوي ة الوطنيةوكالت 
 : ــــــلفة بهي مكو  تنمية الحظائر التكنولوجية،و  ترقية وتطوير نية خاصة بإستراتيجية وط

 بترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية؛ ةقتراح وإعداد عناصر الإستراتيجية الوطنية الخاصإ -

ضمن تطوير الطاقات الوطنية بما يوجهة لتعزيز القدرات و تكنولوجية الماء الحظائر الإنشو  ميمصت -
 الإجتماعية؛ادية و الإقتص كذا المساهمة في تطور التنميةو  صال،علام والاتتكنولوجيات الإ 

 التكنولوجية؛ المنشآت للحظائرو  العمل على إنجاز البنيات التحتية -

                                                 
 03/2004/ 24المــــــؤرخ فــــــي  91- 04ي رقــــــم ، الــــــذي يــــــتمم المرســــــوم التنفيــــــذ05/2007/ 5المــــــؤرخ فــــــي  126- 07المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم - 1

 .2007ة لسن 29ج.ر عدد  ا ويحدد تنظيمها وسيرهاية وتطويرهولوجوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنلنشاء اوالمتضمن إ
 .5-4،ص ص  29العدد  2007اي م 06المؤرخة ، (3المادة )و  (2لمادة )الرسمية االجريدة  - 2
الاتصـــــــالات الســـــــلكية واللاســـــــلكية  البحـــــــث فـــــــييتضـــــــمن حـــــــل مركـــــــز الدراســـــــات و  04/07/2018مـــــــؤرخ فـــــــي  184-18مرســـــــوم تنفيـــــــذي رقـــــــم  - 3

 41ر عــدد ج.، ا لترقيــة الحظـائر التكنولوجيــة وتطويرهـ ة الوطنيـةتــه إلــى الوكـــالتزاماكـــه وحقوقــه والم والاتصــال وتحــويل أملاات الإعـلا لوجيـوتكنو 
 .2018لسنة 

 .7ص  19العدد  2004مارس  28المؤرخة ، (4)و (3الجريدة الرسمية المادة ) - 4
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ئات الهيكذا و  التطور الصناعيو  حث،البو  العالي وطنية للتكوينئات الالسهر على الجمع بين الهي -
 ستحداث برامج تطوير الحظائر التكنولوجي؛ل من أجل إالمستخدمة لتكنولوجيات الإعلام والإتصا

دولة ثقة عن إتفاقيات المنتقييم الإلتزامات المو  متابعةو  لضمان تنفيذ المعنيةلهيئات مع اسيق تنال -
 الحظائر التكنولوجية؛ ي إطار نشاطاتلية المبرمة فالجهوية والدو 

 لحظائر التكنولوجية؛ة وتنمية االتشريعية والتنظيمية الرامية إلى ترقيلتدابير إقتراح ا -

ار طإالدولة في مجال الإتفاقات الجهوية والدولية في بات ى واجتبة علالمتر  ضمان تنفيذ الإلتزامات -
 ل بالمؤسسات المعنية؛وذلك بالإتصا ها وتقييمهاتعمتابو  نشاطات الحظائر التكنولوجية

1دية مهامه.وضع المنشآت الأساسية الضرورية لتأو  وط الماديةتوفير الشر  -

 

الإقتناء للأراض ي الضرورية لأنجاز هي  91-04رسوم من الم 05المحددة وفق المادة وأهم مهام الوكالة  -
راض ي ضمن الاراض ي الة اختيار الا مهام الوكن م لوجية وتهيئتها وتوسيعها وعليه يكون و نالحظائر التك

 . 04-08الامر  الموجهة للمشاريع الاستثمارية وفقالخاصة للدولة 

 نولوجيةائر التكالوطنية لترقية وتطو ر الحظ اف الوكالةهدح  ابعا:

 ر:لحصاها، ومن أهمها على سميل قيتوجد العديد من المهام التي تطمح الوكالة إلى تحق     

 ة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛حيويو  ويةكة قضع شبو  -

 جزائر؛لاتصال بالالإفتراض ي لأنشطة تكنولوجيات الإعلام واو  لماديمنح الدعم ا -

 ية؛الجزائر سات دة للمؤسأعمال ذات جو و  توفير دعامات تقنية -

 ة والمتوسطة؛المؤسسات الصغير و  ناشئةلاكذا إنتشار المؤسسات و  التسريع من نسبة التكوين -

 ويع سلسلة القيم الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛نت -

2ال.ز قطاع خاص بتصدير تكنولوجيات الإعلام والاتصفيتح -

 

 الحظائر التكنولوجية الموجودة بالج ائر :خامسا

 .2009دي عبد الله "الجزائر"، عملت منذ فيفري ة بسيولوجيالتكن لحظيرةا -

 .2012مارس  01 يفشكلية"، دشنت حظيرة التقنية بورقلة "لا -

 حظائر الخاص بالوكالة الوطنية لترقية وتطوير ال (2014-2010في إطار مخطط التنمية الخماس ي ) -
 ية : نولوجالتك

 03  ،رقلة(؛وهران، و حظائر تكنولوجية جهوية )عنابة 

 نة قسنطينة، بوغزول، وحاض ،ئر تكنولوجية أخرى : الحظيرة التكنولوجية بسطيفحظا ثلاث
 حديثا.ت شئبغرداية أن

                                                 
 من : فبتصر  - 1

 (608:2) 2019-12-12تاري  الدخول : entz/ar/contmpttn.gov.d www:  * مقتمس من الموقع الإلكتروني

 .9-7ص ص  19لعدد ا 2004مارس  28المؤرخة ، (5لجريدة الرسمية المادة )* ا
 .(10:17) 2019-12-13تاري  الدخول :  /:logie/tagtechno-science-sante/www.aps.dz/ar/http لكتروني :مقتمس من الموقع الإ - 2
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 : اوم ايا الاستثدا  فيوجية التكنوللحظائر الوكالة الوطنية لتسيير : المحو  الراب  

  الحظائر التكنولوجية .بالتراض ي ضد  محيط  ز د الامتياحولا : عق
 تسيير القروض الممنوحة مهمة اساسية وهيلوكالة ل 91-04رسوم التنفيذي من الم 06دة الما أضافت

ضمن ملاك المخصصة لها ر الأ تسييي الحظائر التكنولوجية وتنفيذها ومتابعتها و تثمار فلاسج افي اطار برام
اع بها نتفى الا تحصل علوالتي ت ثماريةالخاصة للدولة الموجهة لمشاريع استبالاراض ي  المتعلق 04-08قانون 

الاعلام  اتلوجيتكنو ضمن مجال  صهان اختصابتعلق بميدا تاتكوين بنك معطيوكذا ، من قبل المستثمرين
ية داخل التعريف بالقواعد والمقاييس التقن، روط التقنيةإعداد دفاتر الشو  وتقنيات الحديثة للاتصال،

 . هاوالعمل على تنفيذ يط الحظائر التكنولوجيةمح
بدأ باختيار التكنولوجية  ر ئن الوكالة اناطها المشرع بمهمة تسيير الحظاما سبق ايستخلص ميه وعل

عقد الامتياز  ملاك بعد ابرامية واعداد دفاتر الشروط الخاصة والسهر على تسيير هذه الا قار لحافظة العا
 المكلف بالسياحة . فقة الوزير بالتراض ي بعد موا

على  2018من قانون المالية  45جب المادة لة بمو المعد 08/04من الأمر  05وقد حددت المادة 
سياحة يرخص بمنح الإمتياز بالتراض ي إذا كانت القطعة ير المكلف بالقرار من الوز  الحصول على ةضرور 
ب ان ة الموجهة للمشاريع الاستثمارية ويجلخاصة بالدو ة المعنية تابعة للعقار السياحي ضمن الاملاك الالأرضي

ة المكلفة تراح من الهيئوذالك باق ةيلبناء واستقبال المنشآت الخاصة بالحظائر التكنولوجلعاقر قابلا يكون ال
  مع إنجازه والمعايير التي ينبغي توفرها.عقار السياحي على أساس دفتر الشروط يحدد تصور المشروع المز بال

ها المشرع حسب في لوجية يشترطالحظائر التكنو الإمتياز ضمن محيط  تكون محلا لمنحالتي  اراتالعقو 
خاصة بالنسبة  جوهري  الشرط ويعتبر هذا، قواعد التعميرترام حاشرط  08/04من الأمر  03ادة نص الم

 كن رفض منحعلى أساسه يم، ية بسمب الخطر التلوث الالكترونيللأنشطة الصناعية والذبذبات التكنولوج
ويقع على عاتق الإدارة  واقب ضارة بالبيئةا عأن تكون له ناعية من شأنهاالمنشأة الصرخصة البناء إذا كانت 

حقيق الملائمة" وهذا بالنسبة لكل المؤسسات ويسمى "تللمشروع تراه مناسبا  ق إداري، الذيقيحتإجراء 
تبر نفسه، هذا الشرط الذي يع بالإنسان الزراعة أو ة، وخاصة إذا كانت تنتج مواد ضارة بالبيئة أو بالصناعي

 عند تهيئة وإنجاز أي عقار صناعي.ام النظام الع ضروريا ومن
 : كنولوجيةظائر التتثدا  ضد  الحالمالية للاس اتز اا يا : الامتيث

 ظائر حتفيد المشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن العلى ان تس 2019من قانون المالية  46نصت المادة 
 غرافي : ع الجبحسب الموق الاجارية السنويةعلى مبلغ الاتاوة ية من تخفيضات كنولوجالت

% 80 سنوات . 3من سنة إلى  يمكن ان تمتد المشروع التي % خلال فترة انجاز95لايات الشمال : و  -
 از المشروع .خلال فترة الاستغلال لمدة سبع سنوات بعد انج

 90لى بعد هذه المدة إ سنوات ويرتفع 10مربع خلال فترة  رمزي للمتر ولايات الهضاب العليا بالدينار ال -
فيذ المعتمدة لتنفي الولايات  رية المقامةامستثاتاوة الاملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الا مبلغ % من 
 هضاب العليا .برامج ال
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% من 95لمدة إلى يرتفع بعد هذه اسنة و  15للمتر مربع خلال فترة  ولايات الجنوب :بالدينار الرمزي  -
امة في الولايات المعتمدة لتنفيذ برامج المق الاستثماريةالنسبة للمشاريع دولة بمبلغ اتاوة املاك ال

 . الجنوب

 الخاتدة :
خلال  اهمية توجه الجزائر نحن الاقتصاد الرقمي منالجزائري ادرك  يتبين ان المشرع مدا سبق  

لمحيط الذي خصص له حافظة عقارية ضمن ا ؛تكنولوجيةاستراتيجية الاستثمار في مجال الحظائر ال
الخاصة لهذه  للطبيعة ار نظ ،ي الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع استثماريةراض ستثماري للا العقاري الا 

صال والابتكار جيات الاعلام والاتيع الاستثمارية ذات الاهمية في مجال تكنولو قبال هذه المشار العقارات في است
اية الوكالة حت وصبالتراض ي ت رام عقد الامتياز يق التوجه الاستثماري من خلال ابحديث، وتحقالتكنولوجي ال

 وقع الجغرافي .مالية بحسب الم على امتيازات والحصول  ةيلوجلتكنو الوطنية لترقية الحظائر ا

 النتائج والتوصيات : نخلص إلى و 

   التي تعتبر و  وجيا والإتصالال التكنولنولوجية دور أساس ي في تكريس مفهوم مججمعات التكتؤدي الـم
ا ديهة لير لجزائفعة للتنمية والنمو الاقتصادي، والدولة االدا القوى و  تكار على عمليات الإب حافزا

ن ير الـمجمعات التكنولوجية، والتي تأمل أسياسة الوطنية لتطو مة من أجل تنفيذ العزيو  تصميم
 لتكنولوجيا؛الحظائر ا تتحقق عن طريق الوكالة الوطنية لتعزيز وتطوير 

 التكنولوجية؛الحظائر خل محيط دا لـمقاييس التقنيةالتعريف بالقواعد وا 

 ومتابعتها؛كنولوجية وتنفيذها مار في الحظائر التبرامج الإستث ر إطا يفمنوحة تـسـيـيـر القروض الـمـ 

  لتكنولوجية؛كة لمجموع متعاملي الحظائر اتنظيم وتنشيط المصالح المشتر 

 ندوات العلمية؛ية واللدراسيق الأيام اا وأهميتها عن طر كثف بالتعريف بها و مهامهالــم   الإشهار و  نالإعلا 
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 دور العقود العقارية للجماعات المحلية في تحقيق الإستثمار

 

     مقدمة:

لتحقيق التنمية الإقتصادية  العديد من أدوات التدخل مجموعاتهاالمحلية و جماعات دى الل
عَد  ، تحسين مناخ الإستثمارو  والإجتماعية  ساعدة الشركاتلمالعقود العقارية إحدى هذه الأداوات   وقد ت 

، كعرض العقارات، والتي يمكن أن تتخذ شكل الإعفاءات والإعانات والمشاركة في تمويل الشركات، التجارية 
وإنشاء خدمات استشارية ، بنى تحتية محددة مخصصة لاستقبال الشركات، وإنشاء مناطق نشاط إنشاءمع 

 .احي الخدماتيسيالو  الصناعيو  فضلا عن دعم الإستثمار في مختلف المجالات الفلاحيللشركات 
 ،ةجميع السلطات المحلية ومجموعاتها لها أسس قوية للتدخل في مسائل التنمية الاقتصاديكما أن 

في الوقت الحالي  من أي وقت آهمية شرع أكثر الممن قبل الاعانات لتحقيق التنمية المحلية  ت اعتبر و  هذا
ا متأصلة في ات المحلية مض ي في ظل المناداة  بالبحث عن سبل التمويل الذاتي للجماع باعتبارها اختصاصح

 الإمكان تخصيص" قدر أ الذي يشترط شرعية كل مجتمع للسيطرة على تنمية أراضيها. " هذا استثناء للمبد
ا إما للدولة أو للبلديات أو للإدارات أو المناطق  كل مجال من مجالات الاختصاص والموارد المقابلة كليح

تجدر الإشارة إلى أن كما ، يات والإدارات والمناطق التي سبق ذكرها أعلاهتعلقة بالبلدالأحكام الم بالإضافة إلى"
والتي تم ، مبادرة مع فرض الضرائب الخاصة بهالالسلطات الإلزامية ل ي واحدة منالتنمية الاقتصادية ه

 مناطق النشاط.  وتسويقالاعتراف بدورها من حيث التخطيط والإدارة 
، التوقعو ، عقارية وأراض ي ذات مهنة اقتصادية )التخطيط حلية سياساتلماجماعات طورت الحيث 

ا الدور الذي تلعبه ، خدمات الأعمال، البناء، بنيةإعادة تطوير الحقول ال، إعادة التأهيل إلخ(. يلاحظ أيضح
 قلالألية في المناطق الريفية حيث المجتمعات المحالعقاري  الإقتصادي  التكتلات فيما يتعلق بتطوير القطاع 

بأنه  يوصفأين ، في الجزائرخاصة  آليات الوصول إليه صعو ة و  عقار المآله نتيجة إشكالية و  إكتراثا  بالعقار 
ة بحكم إعتبارات عدم تسوية ملكيته من قبل مخططات المسح أو وجوده في حال  متناهية الأثر غير معضلة 
 في هذاو ،فيصعب التعامل معه العقار لواقعة  على التصرفات القانونية او هو وضع ثابت بما يمنع منازعة ،

من قبل الجماعات المحلية  ي تم إنجازهاالصناعية التالفضاءات و  الصدد تعتبر مناطق النشاط الصناعي
للعقار الصناعي في إطار ما فعلي و كان أول ظهور لتنظيم قانوني ،الولايات من الوعاء الاقتصادي و  البلديات

 1973فيفري سنة  28المؤرخ في  73/ 45من خلال الأمر رقم  1973الصناعية سنة بات يعرف بالمناطق 
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البعض من الصناعي أو كما يسميه  هيئة المناطق الصناعية .و يعد العقار المتضمن إحداث لجنة إستشارية لت
 1.المختصون بالعقار الإقتصادي بمثابة الوعاء الأنسب لممارسة مختلف الإستثمارات الصناعية 

مجموع  ))و يقصد بها : ، عمشرو و  بنية إستثمارية العقود العقارية الإقتصادية أساس كل تمثل و      
شمل تو  لإنشاء مشاريع إستثمارية ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي ا كان نوعها الموجهةالعقارات مهم

واقعة ضمن مواقع  و خواص أكل أنواع العقارات الموجهة لإنشاء مشاريع إستثمارية سواء ملك للدولة أو ال
انجاز منها  الهدف  و هو  التوسع السياحي أو داخل المدن الجديدة غير أن ما يميز هذا النوع من العقارات

 04-رقم  08القانون هو ما نص عليه و  2))العقارات الموجهة للنشاط الإقتصاديبمعنى مشروع إستثماري 
 هو العقار و  الموجهة لمشاريع إإستثماريةو  ض ي التابعة للدولةكيفيات منح الإمتياز على الأراو  المحدد لشروط

 .الموجه لإنشاء مشاريع إستثمارية

الذي يشمل اقتناء أموال و  المتعلق بترقية الإستثمار 3 09-16رقم القانون  من (02)المادة أحكام كذا و 
المساهمات في رأس مال و  توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيلفي إطار إستحداث نشاطات جديدة و  تندرج

 ذلك. الشركة فأي عقار يكون الغرض منه
كون  ذلك من خلالو  المحلية هي علاقة طرديةماعات الواقع أن العلاقة بين العقود العقارية للجو 

النهوض و  الاستثمار في العقار الصناعي يمكنه أن يساهم في ارتفاع المردود الاقتصادي للجماعات المحلية
 حلي ؟بالإقتصاد الم

المداخلة تسليط الضوء على العقود العقارية الإقتصادية للجماعات المحلية لكونها أساس  وتحاول   
 : المحورين التاليينعلى ضوء ، روع إستثماري كل مش

 الاستثدا  لترقية جديدة قديدة عقد الإمتياز  آلية -1
 الإستثمار مانحة العقارية د العقو  ضمنمن قتصادي يعد عقد الإمتياز الموجه لإستغلال العقار الا

يبرم  4 2008سمتمبر  1 المؤرخ في 04-08المكرس بموجب الأمر رقم و  تم منحها عن طريق عقد الإمتياز يو ،
سنة قابلة  33مديرية أملاك الدولة من جهة أخرى لمدة و  بين المستثمر الوطني أو الأجنبي من جهة العقد ما

 .للتجديد مرتين 
الممنوحة على تياز حقوق الإمفمن  ،الالتزامات المتقابلةو  مجموعة من الحقوق أين يرتب هذا العقد 

فبعد ما كانت هذه الحقوق تقتصر  ؛واجبات بين الأطراف ها من حقوق و ما يترتب عليالعقار الإقتصادي و 
نية الخاصة لفائدة مؤسسات متخصصة على شكل التنازل في شكل عقود البيع الواردة على الأملاك الوط

هو شكل التصرف و  ائدة المستثمرينالبيع من طرف هذه المؤسسسة لفعن لت إلى عقود التنازل تقان

                                                 
السنة  ، 1، رسالة دكتوراه ، تخصص قانون السوق ، جامعة باتنة )دراسة حالة العقار الإقتصادي (دوره في تطوير الإستثمار و  ، عقد الإمتياز لكحل مخلوف 1

 .75ص 2017/2018الجامعية 
 .81ص نفسه ،  المرجع  2
 .03/08/2016الصادرة بتاريخ  48ريدة الرميية ، العدد الج  2016/ 08/ 03 في مؤرخالمتعلق بالإستثمار ، 16/09القانون رقم   3
 في ؤرخم،  الموجهة لمشاريع استثمارية ، الجريدة الرميسةو  كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للدولةو  ، المحدد لشروط 08/04الأمر رقم  4

 .03/09/2008بتاريخ  49العدد ، 10/09/2008
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الجماعات المحلية الى المشتري المستثمر بصفة لملكية العقارات الخاصة للدولة و نقل ا التقليدي هو عملية
 .نهائية 

المشرع الجزائري ضمن ده ا أكهو ملاستثمار عقد الامتياز الفلاحي و لا يتضمن عقد الامتياز الموجه لو 
يق عقد إمتياز المشاريع التي استثنت الأراض ي الفلاحية من نطاق تطب 04-08من الأمر رقم  (02)نص المادة 
كما استثنى الأوعية العقارية المخصصة أو في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة  ؛الاستثمارية

في الشق الموازي لذلك وسع المشرع الجزائري من نطاق و ؛غيره عام أو في إطار المرفق الجاتها اللدولة لتلبية ح
 الأملاك االوطنية الخاصة ؛ -   :ه في النواحي التالية صخو   ار الإقتصادي الموجه للإستثمار العق

الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية و  الأصول العقارية المتبقية للمؤسسسات العمومية المنحلة-
 ؛الإقتصادية

محيط المدينة الأراض ي الواقعة داخل و  مناطق النشاطاتو  ا الأراض ي التابعة للمناطق الصناعيةذكو 
 ؛تابعة لمنطقة التوسع العقاري ض ي الالأراو  الجديدة
الهيئات و  المؤسساتفإنه يمنح لفائدة ، من حيث أطراف المستفدين من الإمتياز في العقار الصناعيو 

 .المعنونين الخاضعين للقانون الخاص العمومية أو الأشخاص الطبيعين أو 
ة التجارية للقطعة الأرضية تحدد الإتاوة الإيجارية السنوية في العقار الإقتصادي على أساس القيمو 
 عقود البوتالعمومية و قود إمتياز المرافق عالإقتصادي  يستثنى من عقود العقار  أن  الإمتياز. علىمحل 

 :ا راجع لعديد الإعتبارات ذهو ،
ليس للمؤسسات المرافق العمومية و  عقود إمتياز المرفق العام موجهة إلىعقود البوت أو أن  :هاحول

ق المصلحة العامة عكس يتحقو مرفق من خلال تقديم خدمات للجمهور ب نشاط متعلقأي ، الإقتصادية
  .فكرة جني الار اح من قبل المستثمريقتض ي قتصادي متياز الإالإ 

: رهن الحق العيني العقاري  و  قتصادي كون أن ملكية المباني المشيدة على العقار لإاالعقار في عقود  ثا يا 
يث للدولة بعد إنتهاء مدة الإمتياز، ح العام يبقى ملكاء المشروع في حين المشروع إمكانية التنازل بعد إنتهاو 

 تمكن العقود العقارية المستثمر من :
 .ماري الحصول على رخضة البناء لتشيد المشروع الاستث -

على و  هو حق يقع على الحق العيني العقاري و  ،الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح الهيئات المالية -
 .ته المقرر إقامتها على القطع الأرضية كضمان للقروض بجميع محتوياالمشروع 

 .16/09الضمانات التي خصها قانون الاستثمار و  التحفيزاتو  . إستفادة من جميع المزايا -

 ويل الإمتياز إلى تنازل وفق شروط محددة مسبقاح .تحيمكن له طلب  -

 الاستثمارات وترقية الموقع تحديد ىلع المساعدة لجنة تنظيم يتضمن  03 كما جاء في نص المادة
على و  تقدير السوق العقارية المحليةو  في إطار برنامج تنمية الولايةو بأنه 1وسيرها وتشكيلها العقار وضبط

                                                 
 جانفي 12 في مؤرخ ، وسيرها وتشكيلها العقار وضبط الاستثمارات ، يتضامن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 20- 10مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 . 17/01/2010،صادر في  04عدد الجريدة الرميية ، ، 2010
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يحدد الوالي سنويا لكل بلدية قائمة ، عة للأملاك الوطنية الخاصة للدولةالمبنية التابالعقارات غير أساس جر 
التي تتضمن خصائص كل قطعة و  تشكل العرض العقاري الموجه لتطوير الإستثمار  الأراض ي التي يمكن أن

ه تنشر هذعلى أن التعمير ،و  لنسبة لأدوات التهيئةمساحتها ووضعيتها باو  لا سيما موقعها بدقة، أرضية
 الشباك اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار و  القائمة  على مستوى كل بلدية

تياز أو التنازل عن الأملاك العقارية للجماعات المحلية بالمزاد العلني أو بمنح حق الإميتم الترخيص 
ت التعديلا مر بموجب ما تغير الأ ن لكن سرعاو  ،04-08من الأمر رقم  03بالتراض ي وفقا لاحكام المادة 

عملا بنص ك ذلو  ذه العقود ؛حيث أصبح التراض ي الأسلوب الوحيد لمنح مثل ه، على هذا الأمر الحاصلة 
:" يدنح الإمتياز على حسان دفتر شروط ع  طر ق في نصها على أنه  11-11من القانون رقم  15المادة 

وضوعية المنصوص عليها في القانون يمكن لماو  تحقق الشروط الشكلةو  فإستعمال هذا الأسلوب التراض ي "
يقدم أساسا واضحا لعقد ك الوطنية لا إن قانون الأملاالوطنيين إبرام عقد الإمتياز؟و  للمستثمرين الأجانب

ل قطاع نص قانوني خاص ظهرت عقود إمتياز قطاعية لكلكحل مخلوف  عليه فإنه على حد تعبير و  الإمتياز 
 خ ال1الطرق ...و  ينظمه كالمياه

 :الم اد العلني بصيغة  الإمتياز -ح

حيث عرفه  3و 2في المواد  152- 09كرس المشرع الجزائري هذا الأسلوب في المرسوم التنفيذي رقم 
طبيعي أو معنوي يرغب في لكل شخص ، " يقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الإمتياز عن طريق المنافسةبأنه :

التعمير و  ذلك لإنجاز مشروع إستثماري وفقا لقواعد التهيئةو  المعنيةالإستفادة من الإمتياز على الأضية 
هة لمشروع دد عرض الإمتياز عن طرق المنافسة على أرضية موجالمطبقة :"كما يقصدبالمزاد العلني المح

رك فيه المستثمرين الذين تتوافر فيهم بعض شروط التأهيل الذي يشاو  ،إستثماري ذي طبيعة محددة مسبقا
".2 

 الاقتصادي بالمتعامل تضرب حيث المستثمرين مخاوف تثير التي الأساليب من الأسلوب هذا يعد
 .العرضو  الطلب قانون  يحددها كما للمال التجارية القيمة أساس على يالافتتاح السعر يحددو 

 التراض ي  بصيغة الامتياز  -ب

تياز على أساس دفتر الشروط فإنه يمنح الإم 11-11من القانون رقم  15نص المادة أحكام بناءا على 
لم يعرف  04-08ر رقم راض ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع العلم بأن الأمعن طريق التراض ي على الأ 

 على الامتياز يدنح" :يلي ما على 2011 في ،المعدلة 04-08 رقم الأمر من 3 المادة تنصحيث التراض ي 
كما ، " ... المتوفرة للدولة الخاصة للأملاك التابعة الأ اض ي على التراض ي طر ق شروط،ع  دفتر حسان

هو :" بأنه منه  41ص المادة نفي  247-15رقم ية لكن عرفه قانون الصفقات العمومو  فعل في المزاد العلني

                                                 
 .53مرجع  سابق ص لكحل مخلوف، 1
 للأملاك التابعة الأراضي على الامتياز منح وكيفيات شروط ،يحدد 2009 ايم 2 في ،مؤرخ 152-09 رقم تنفيذي مرسوم 15- 09مرسوم تنفيذي رقم  2

 ..2009 /06/05 في ،صادر 27 عددالجريدة الرميية   استثمارية، مشاريع لانجاز والموجهة للدولة الخاصة
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 دك  حن يكتس ي و  ،تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد وامد دون العوة الشكلية إلى المنافسةإجراء 
 1 ة.."اض ي بعد الإستشاسيط حو شكل التر التراض ي الب

 الأول  اشطره في 2013 وفي 2011 في أيضا والمعدلة،  04-08 رقم الأمر من 5 المادة تضيفو  هذا
 ."...الوال  م  بقرا  بالتراض ي الامتياز يرخص": على أنه 

  آلية جديدة  لترقية الاستثدا   العقا  الوقفي-2
عَد   ة ؛ ممَاح دفع ا للميزانية العامحيويح ا و ا مهمح موردح الخاصة فية بنوعيها العامة و الأملاك الوقت 

 جديدة تمكن من استغلالها بعيدا عن الأطر  بأسالية إلى إعادة التفكير في المحليبالسلطات العامة و 
 .بما يجعلها تحقق المرونة في منح العوائد، تقليدية الأساليب الو 

المحافظة عليها من جميع و ستثمار حمايتها جها في عجلة الا إدراوراء من قد قصد المشرع الجزائري و 
نمية الاقتصادية إذ ما تم قيق التوامل تحفهي عامل من ع، )إندثار معالمها( الإندثار و  أشكال الركود

 16/09رقم  جها في قانون الإستثمار دمالشروط حقيقة تم النص عليها و هذه تغلالها على الوجه الأمثل ،و اس
دون  ،الناتج عنها( المردودية الإقتصادية)تثمينها على أساس العائد الإقتصادي و ها تحديدكما عمد المشرع إلى 

 ية من الوقف؟  ملا سالشريعة الإ المساس بمقاصد 
 :في صيغ مختلفة  الأساليبهذه و تتمثل 

اقتصرت على و  التراض ي لإستغلال الأملاك الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية : صيغةحولها
الأراض ي الوقفية  وكذاالمعمرة  وغير الواقعة في قطاعات معمرة المبنية و  وغير العامة المبنية  وقفيةالعقارات ال

 ة من الدولة.المسترجع
لتعدد  ونظراالعين عن التملك على وجه التأبييد لغرض الإنتفاع  صور حمسالوقف صورة من  ديع

مع الخواص أو القطاع  عن طريق الشراكة مجالات إستغلالهاعامة للجماعات المحلية و الأملاك الوقفية ال
تسيير السلطات المعنية ب ت لجأالتصرفات التي تقع عليهالا و  ساليب استغلالها شكل العقودكذا أو  العام

 الأملاك الوقفية إلى تحديدها: 
: الموجهة لانجاز مشاريع إستثمارية ،ويتم توضيحها في دفتر الشروط ثانيهما : صيغة تقديم العروض 

 وذجي .النم
 مع الشراكة طريق عن إستغلالها ومجالات المحلية للجماعات العامة الوقفية الأملاك لتعدد نظرا

 السلطات لجأت عليها تقع التي التصرفاتو  العقود شكل استغلالها أساليب كذاو  العام القطاع أو الخواص
 المشاريع لإنجاز الموجهةو  لتغلاالإس محل العقارات تحديد: تحديدها إلى الوقفية الأملاك بتسيير المعنية

 في الواقعةو  المبنية غيرو  يةالمبن العامة الوقفية للعقارات تخصصها خلال من واضحا تحديداح  الإستثمارية
 2.التعميرو  التهيئة أدوات في موضح هو كما للتعمير قابلة  غيرو  المعمرة القطاعات

                                                 
 الجريدة الرميية رقم  2015سبتمبر  16تفويضاات المرفق العام ، مؤرخ في و  يتضامن الصفقات العمومية 247- 15رقم مرسوم رئاسي  1
عدد السابع عشر  ، ال محمد لعمري،"  النظام القانوني للعقار الصناعي والآليات المستحدثة لترقيته"العقار الوقفي العام أنموذجا" ،مجلة الإجتهاد القضاائي ، 2

 .317ص 2018محمد خضاير  بسكرة ، سبتمبر  جامعة
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 كيفياتو  شروط يحدد الذي التنفيذي المرسوم من 2 المادة نصفي  المشرعبه  جاء ما خلال من
 الإستثمار قانون  صدور  منذ أصبحت كونها استثمارية مشاريع لإنجاز الموجهة الوقفية العقارات استغلال

 المبنية العقارات مصاف في يدخل  ذلكو  استثمارية مشاريع إطار في استغلال مشروع محل 16/09
 أنشطتها . و  في مشتملات تجهيزهاو التي يشغلها في مجالاتها الفضائية .كالأراض ي

  تقديم عروض ح . استغلال العقا  الوقفي ع  طر ق 
و التي نصت على استغلال الأملاك 1 98/381ي رقم من المرسوم التنفيذ 22ة بالرجوع إلى أحكام الماد

و أرض زراعية أو هي : البنايات أو أرض بياض أارات الوقفية العامة و تمثل العقو  ،الوقفية بطريق المزاد العلني
راف تحت إشو  ه الإجراءات الإدارية يحكمها دفتر الشروطذيث تتم عملية التأجير وفق هأرض شجرة بح

مشاركة مجلس سبل الخيرات أما بالنسبة للأراض ي الوقفية الفلاحية باشر لناظر الشؤون الدينية بالم
المحدد لشروط تأخيرها  10/02/2014المؤرخ في  14/70فقد حدد المرسوم رقم ولة ،المسترجعة من الد

 عقود التجاريةهي في غالبيتها تخضع لصيغ ال،و يخضع لنظام خاص  ة لكن بعقد إيجار بنفس الصيغ
  يمكن تحقيق عوائد إقتصادية تدعو للتفاؤل .، التي لا 2المدنيةو 

 إستغلال الوق  العقا ي بصيغة التراض ي ب. 
اللجؤ إلى نصت على  لتي ا3 98/381 فيذي رقم:التن رسوممن الم 25المادة  نصأحكام  بالرجوع إلى

المزاد الإيجار بالمزاد القاعدة العامة خروجاح عن هي طريقة إستثنائية و  في تأجير الأملاك الوقفية  التراض ي
قد حددت و  ،فتح سبل الخيرو  ،فيه تشجيع البحثو  هو نشر العلمالتراض ي الهدف من  أن يكون على ، العلني
 حمايتها و  الحفاظ على حرمة المساجدبأعلاه المادة 

يص من الوزير على ترخالحصول من المرسوم التنفيذي أعلاه إلى ضرورة  09كما أشارت المادة    
 وقاف .بعد إستطلاع رأي لجنة الأ و  المكلف بالشؤون الدينية

 الخاتدة :
عَد    مطلب مهّم حي، السياحي.تطوير العرض العقاري الموجه للإستثمار بجميع أشكاله الصناعي، الفلاي 

الأمن القانوني أ بدمإنسجامها ،لتحقيقا و  التنظيميةو  مراجعة النصوص القانونيةلكنه يتطلب و  ،ضروري و 
 تجاه المستثمرين .ا

، الشركاتو  اتالمؤسس مرافقةو  هتتنميو  العقاري  توسيع الوعاءعلى الجماعات المحلية أن تسعي إلى 
 المؤسسات ومساعدة المصغرة للمؤسسات العمومية الصفقات منح جراءاتلإ  أكبر تسهيلات تقديم في لاسيما

من تمسيط الإجراءات الإدارية لاسيما لا مركزة   تسعى إلى  ما،ك.نشاطها توسيع أجل من الناجحة المصغرة
                                                 

الجريدة الرميية ،  01/12/1998كيفيات ذلك ، المؤرخ في .و  حمايتهاو  هاتسيير و  إدارة الأملاك الوقفية يحدد كيفيات 98/381المرسوم التنفيذي رقم  1
 .02/12/1998الصادرة بتاريخ  90العدد

العدد السابع عشر   ، مجلة الإجتهاد القضاائي، العام أنموذجا" الآليات المستحدثة لترقيته"العقار الوقفيالنظام القانوني للعقار الصناعي و ،"  محمد لعمري2
 .319ص 2018، سبتمبر ، جامعة محمد خضاير  بسكرة 

الجريدة الرميية ،  01/12/1998كيفيات ذلك ، المؤرخ في .و  حمايتهاو  تسييرهاو  يحدد كيفيات إدارة الأملاك الوقفية 98/381المرسوم التنفيذي رقم   3
 .02/12/1998الصادرة بتاريخ  90العدد
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طلبات رأي المطابقة، والرخص والإعتمادات الإدارية قصد تخفيف وتسريع كجراءات خلال مجموعة الإ 
 بتجسيد مشاريع الإستثمار. المتعلقة الإجراءات

 قلب في جعلهاي من أجل تثمين السياحة بتمسيط وتسهيل عملية الإستثمار في مناطق التوسع السياح
 .المحلية التنمية

الإدارية لامركزية لالأخير ضرورة التقدم بتوصية تتضمن تعزيز مسار الديمقراطية التشاركية في إطار افي 
 لا؟لما و  المحلي الاستثمارفي قضايا 
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 الخاصة للدولة لأملاك التابعة المتوفرة فلاحيةلااضي الأر إجراءات منح

 مقدمة:
الوطنية بصفة ملاك لأ لالتابعة و  صفة عامةاض ي الفلاحية ببالأر  م كبير اهتما ع الجزائري أولى المشر 

هذا ما حاول و ، دول يزة أساسية لاقتصاد العديد من الخاصة، على اعتبار أن القطاع الفلاحي يشكل رك
خرها كان آالتي و ، اع الحساسلهذا القطين المتوالية المنظمة تحقيقه من خلال القوان لجزائري المشرع ا

تبنى  للدولة الذي لاستغلال الأراض ي الفلاحية التابعة مظنالم1 15/8/2010ـــــــــؤرخ في ــالمـ 10/03ن لقانو ا
خلال ق الانتفاع الدائم الذي كان مطبق من يا بذلك عن حستغلال متخلكأسلوب وحيد للا  تياز الامنمط 

 .87/19ون قان
من خلال قانون التوجيه الفلاحي  فاع الدائمنظام الانت نيته في التخلي عنقد أفصح المشرع عن و  
ــــــــن نصت المادة ــأي 08/16 ية التابعة الأراض ي الفلاحاس ي لاستغلال الأسنمط منه أن الامتياز سيكون ال 17ـــــــــ
ن يما بيبيقه سواء فعات التي خلفها تطبالنظر لكثرة النزا 87/19قانون ـل الذريع لنظرا للفشــــــــــــــــ، ولةللد

ــــــاء المستثمرة الفلاحــأعض ، القانون  هذا راجع بالدرجة الأولى للتسرع في سن هذا،  ين الغيرو  الواحدة ةيـــــــــــ
 رة الفلاحية. أعضاء المستثم صة ما تعلق بحرية اختيار لتي شابت تطبيقه خالإضافة للمخالفات ابا

لم  ــــوق إلا أنه في أرض الواقعســـــــــاقتصاد ال مامع نظ 87/19وح قانون انسجام ر   الرغم منو  إذن
هوض بالقطاع على أمل الن 10/03قانون ب تبدالهفتم اس، يؤتي بثمــــــــاره المنتظرة ما جعل تعديله أمر حتمي

ن م 2المادة  وهذا ما نصت عليه، لغلال أمثة التابعة للدولة استغلال الأراض ي الفلاحياستو  ـــلاحيالفــــــــ
خاضعة لقانون  تمثل في الأراض ي التي كانتلمالتي حددت نطاق تطبيق هذا الأخير، ا 10/03انون الق
ــــاب المستثـــــأين يستفيد أصحـ 87/19 ـــــــــ ق وط معينة من حق تحويل حفيهم شر مرات الفلاحية التي تتوافر ــــ

 . ياز هدا كمرحلة أولىحق امتانتفاعهم الدائم إلى 
منه، هم  17من خلال المادة  10/03فيد من مزايا قانون تســــــــــــــرع إلى فئة أخرى قد تــــــــالمشــ قد تطرق و 

 ن المشرع أخذ في اعتباره عدمما يعني أ، بعة لأملاك الدولةحصول على الأراض ي المتوفرة التالرشحين لالم
ـــاق تطبيق ااطبهدف مد ن ن السابقين،على فئة المستفيدي 10/03حصر نطاق تطبيق القانون   ن و نلقــــــــــــــــــــــ

اصة توحيد المنظومة القانونية الخ دمع  قصد تلافى إشكاليةو   التالي توسيع رقعة الأراض ي المستغلة،و 

                                                 
 46للدولـة ،ج.ر عــدد  للأمـلاك الخاصــة يـات اســتغلال الأراضـ ي الفلاحيـة التابعــةكيفو  المحـدد لشــروط 15/8/2010رخ فــي المـؤ  10/03قـانون ال 1

 .18/8/2010المؤرخة في
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اض ي فلاحية تابعة ول على أر يد يخص كيفية الحصإعادة سن قانون جدو  عة للدولة،باستغلال الأراض ي التاب
انونية الخاصة باستغلال قلالمشرع يكون قد تجنب تشتت المنظومة ا لك ذو ، ستثمارلة بغرض الا للدو 

 . للدولةة الخاصة التابعة الأراض ي الفلاحي
 حية التابعةعملية منح الامتياز على الأراض ي الفلا  هل تخضع: لمتمثلة فيومن هنا تبرز إشكالية بحثنا ا

 ؟ةنائياستثلإجراءات الخاصة  ةللدول لأملاك
كأصـــــــــــل عام، أين  الفلاحية تاطبق على أراض ي المستثمر  10/03قانون  أن انطلاقا منو  إذن

يــــــــل حق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، من تحو تتوافر فيهم ستثمرون الذين ــــــــــادة المــــــــــــــــاستفــــــ
حق الانتفاع  ات الحق لأشخاص لم يستفيدوا منمكن منح ذاستثناء يو  ــق امتياز،الدائم إلى حــــــــــــانتفاعهم 

ليها جاء النص علمتوفرة التي تفادة من الأراض ي ان طريق ترشحهم للاسذلك عو  87/19الدائم طبقا للقانون 
 لمؤرخا 108ي رقم الوزار  شور ا من خلال المنالتي تم تنظيمهو  03/ 10 من القانـــــــــــــــون  17طبقا للمادة 

ـــــــرات الفلاحية الجديدة للفلا ــالمتعلق بإنشاء المستثمـــــــــ 23/2/2011في كذا أحكام و  تر ية الحيواناتو  حةــــــــ
ين لامتياز يار المرشحمعايير اختو  علان الترشحالمحدد لكيفيـــــــــــــــــــــــات إ 11/11/2012خ في القرار الوزاري المؤر 

على تفصيله هداما سنأتي و  ــــــــــــة المتوفرةــة التابعة للأملاك الخاصة للدولـالسطحي الأملاكو  يةراض ي الفلاحالأ 
 يلي: فيما

 

 ى الامتياز:ول علللحص بالمرشحينالشروط الخاصة _ حولا
ية جزائرية الجنسية هي المعن از أن الأشخاص الطبيعيةعند تعريفه لعقد الامتي 10/03نص القانون 

لكن و  الذكر،السالف  1344القرار رقم  لهذاما تم تأكيده أيضا من خلاو  ،1ازالامتيمن حق فادة الاست من

 هي كالتالي :و  10/032 من القانون  17للمادة  ي جاء بها المشرع طبقاولوية التمع الأخذ بعين الاعتبار الأ 
 تعددي  :متياز المالا ب ذات حصحا قين م  المستثدرة الفلاميةتياز المتبن حصحاب الام_ المستثدرو 1

ق ح إلىذكرنا سابقا أن تحويل حق الانتفاع  لأنه كما، ت حقوقهم محل نزاعناونعني بهم المستثمرون الذين ك
عدم وضوح لهذا هناك فئة ل، 10/03لقانون من ا 5تي نصت عليها المادة امتياز محصور في الفئة ال

أو  اية بت اللجنة الولائيةتياز إلى غعلى حق ام مكانية حصولهنونية يؤجل البت في مدى إمهم القاوضعيات
ما جعل المشرع يعطي الأولوية و ، قرر المستثمر الطعن فيهو  ر اللجنة سلبيالمختص في حال كان قرااء ضقال

التنازل  كان يجيز 87/19لأن القانون ، عيتهمفي تعقيد وض بطريقة أو بأخرى لهذه الفئة لأنه كان المساهم 

طبقا للمادة سنوات  10 لجعلها ةدتمديد الم ، ثم تم3ة الفلاحية المستثمر  على إنشاءت سنوا 5مرور بشرط 

 التالي أصبح و  95/264الأمر  ثم تم إلغاء هذه الأخيرة بموجب، 90/25العقاري من قانون التوجيه  84

                                                 
 .10/03من القانون  4المادة  1
ول علـــى امتيـــاز الأراضـــ ي يير الاختيـــار للحصـــمعـــاو  الترشـــحالـــذي يحـــدد كيفيـــات إعـــلان  11/11/2012فـــي  المـــؤرخ 1344م رقـــقـــرار مـــن ال 2المـــادة  2

 رةدولة الخاصة المتوفالأملاك السطحية التابعة لأملاك الو  الفلاحية
 .87/19من القانون  34المادة  3
 .1995لسنة 55دد ي ،ج.ر علتوجيه العقار ن القانو المتمم و  المعدل 25/9/1995المؤرخ في  95/26ر رقم لأما 4
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لحكومة ن رئيس ار عصاد1 2005زاري سنة مقرر و  لكن صدر ، تنازل عن حقهلل المستفيد غير مقيد بأي مدة

ـــاــجميد عمليات التنـــــــــــــــــــبت قض يت ــــــــ ادن التعليمة ، 20022رية صادرة سنة زل التي تم تنظيمها بتعليمة وزاـ
ـــــــــــــــلاو  التي تمت مابين الفترتين تجاهلت كل عمليات التنازل  2005الوزارية لسنة  لت المستفيدين تي جعـ

 ية هؤلاءع وضعالمشر  ذلهذا أخ، 3ية رغم مخالفة ذلك للقانون رفع على عقود وقهم بناءحقي يتصرفون ف
رة ،و لكن بشرط حصولهم المتوف صول على الأراض ي الفلاحيةأعطى لهم الأولوية في الحر بل و بعين الاعتبا

م حك ويل أو صدور ول ملف التحرار اللجنة الإيجابي في قبتياز ،و هذا بعد صدور قالفعــــــــــــــلي على عقد الام

  4نة .السلبي للج قضائي يثمت أحقية الطاعن في القرار
 ــــرع ظروفــــــــــــــلم يحدد المشـ ثدرات م :وسي  مستم  حجل ت حصحاب الامتياز المحاذي _المستثدر   2

ة فإن استفاد من جهة أخرى و ، رض من الأراض ي المتوفرةمن خلالها منح المرشح أالمحاذاة أو الجوار التي يمكن 
جاء به  ري لهؤلاء فقط، لأن المبدأ العام الذياز آخر هو استثناء حصامتي قحالمستثمــــــــــــرين المجاورين من 

كانت المستثمرات  هذا لا يتأتى إلا إذاو ، 5جواز اكتساب أكثر من حق امتياز  يقض ي بعدم 10/03القانون 
مرة مستث رة المزمع توزيعها، بحيث يتم تكوينلمتوفاض ي اة للأر توسيع مجاور حية التي طالب أصحابها باللا الف

، 6ة أخرى فصلها قطع تابعة لمستثمرات فلاحيواحدة بحيث تكون كل أجزا ها متلاصقة لا تفلاحية من قطعة 
المرسوم من  3لمادة فلاحية المحددة بموجب نص االمرجعية للمستثمرة ال مع الأخذ بعين الاعتبار المساحـــــــــــــــة

 .97/4907ذي رقم نفيالت
ـــــــمي مس جية ت علدية و/حو تقنمؤهلا  _الأشخاص الذي  لهم3 ميع المجالات بما : إن التطور العلــــــــ

ذا ه من، ة أحسن بتكاليف أقلعلى إنتاج أوفر بجود نظرا للبحوث المتواصلة التي تهدف إلى، فيها الزراعي
ة التي يمكن أن يمالامتياز الفئات الحاصلة على مؤهلات عل لأولوية منحعند تنظيمه المنطلق راعى المشرع 

تخلى عن فكرة التي كانت  التالي يكون المشرع قد و  علمية،اهم في تطوير هذا المجال بالنظر لمكتسباتهم التس
روط الحصول من بين ش 87/19ظل القانون الأرض لمن يخدمها، ففي سائدة سابقا القائمة على أساس أن 

حاول  10/04من القانون  17ادة شرع من خلال الملمالعمل في المجال الفلاحي، إذن ا كان حيةعلى أرض فلا 
المتخصصة و ين المستثمرين أصحاب الامتياز من أجل بين خريجي الجامعات أو المعاهد  تكوين علاقة وظيفية

                                                 
الحقـــوق العينيـــة تضـــمن تجميـــد عمليـــات التنـــازل عـــن الم، الصـــادر عـــن رئـــيس الحكومـــة، 16م تحـــت رقـــ 18/1/2005 المـــؤرخ فـــي 01رقـــم المقـــرر  1

 . 87/19انون القالممنوحة للمنتجين الفلاحين بموجب  يةالعقار 
موجــــب منتجـــين الفلاحــــين بعقاريـــة الممنوحــــة للزل عــــن الحقـــوق العينيــــة الة بالتنـــاالمتعلقــــ 15/7/2002فـــي  المؤرخــــة 07التعليمـــة الوزاريــــة رقـــم  2

 .87/19القانون 
، 2014هومــة، الجزائــر،ار ،د2ط 10/03حــق امتيــاز فــي ظــل القــانون ى حــق الانتفــاع الــدائم إلــلتفصــيل راجــع كحيــل حكيمــة ،تحويــل لمزيــد مــن ا 3

 ما بعدها .و  41ص
 . 97،ص  2017زائر،الج، دار هومةري، ة طبقا للتشريع الجزائتوفرة التابعة للدوللاحية المل الأراض ي الفغلااست، كحيل حكيمة4
 .10/03القانون  من 16المادة  5
 .104ع الجزائري، مرجع سابق ،ص شرية المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتحياستغلال الأراض ي الفلا ، مةكحيل حكي 6
 .1997لسنة  84.ر رقم ج، شروط تجزئة الأراض ي الفلاحيةالذي يحدد  20/12/1997المؤرخ في  97/490ي المرسوم التنفيذ 7
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ـــمان فعال، يثةالتقنيات الفلاحية الحداستخدام  وهذا  ، 1الفلاحية الممنوحة راض يللأ  الأفضل التسيير و  يةلضـــــــ
مؤهل علمي فقط بل يجب الف الذكر التي أعطت الأولوية ليس للشخص الذي يملك السص المادة ن دهما أك

رس اللجنة التي تد  التالي يجب علىو ، انتهعصر و  تقديم مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحيـــــــــــة إضافة لدلك
 رة. توفلماض ي اد منح الامتياز على الأر لاعتبار عنك في عين الذلترشح أخذ ملفات ا
القانون من  17يب التي جاء في نص المادة ذن الفئات التي تم ذكرها سابقا لهم الأولوية حسب الترتإ
التمتع  ياز المتمثلة فيلعامة للحصول على الامتكما يجب أن تتوافر في هذه الفئات الشروط ا، 10/03

وكا غير مشرف أثناء ثورة ك سللس يكون قد أن لا و ، ن المرشح شخص طبيعييكو أن و  رية،ائجز لجنسية البا

ظ على العقارات المملوكة للدولة خاصة العقارية رض الحفاللنزعة الوطنية التي تف هذا تأكـــــــــــــيداو  2التحرير

ـــــــاص المالي يستثنى الأشخــــلت او  .3منها ــــــــ  ن بناء على قانو في المجال الفلاحي ستثمار من الا  نميةالأجو  نويةعــــ

 .4من ثمت معداته لثورة التحريرو  10/03

 :1344زا ي مق الامتياز طبقا للقرا  الو  علىالحصول  : إجراءات ا يا_ث
على حق امتياز على  ن تقسيم مراحل الحصول يمك 1344انطلاقا من أحكام القرار الوزاري رقم 

 هي :و  يسيةئر محطات  3السطحية إلى  الأملاكو  فرةالمتو بعة للدولة الخاصة التاالأراض ي 

 إيداع المل :الإعلان ع  عدلية الترشح لمنح الامتياز الفلاح  و  -1
ة منح ـــــن عن عمليـــعن طريق الإعلا ، متياز الأراض ي المتوفرةمرشحي الحصول على اتبدأ عملية انتقاء 
التي  طات الفلاحيةيحة التي تقع المراض ي الفلاحيالوطني للأ ن والائي للديلمدير الو ا الامتياز الفلاحي من طرف

 بالغة الوطنية ي يوميتين وطنيتينعلان الترشح فذلك عن طريق إو ، سيتم منحها في دائرة اختصاصه
لمفاضلة  التالي يمكن او  افية،بدأ الشفضمانا لمو  كة واسعةهذا لضمان مشار و ، الفرنسية تدرج مرة واحدةو 

ئيس ي من سن هذا يحقق المشرع الهدف الر  اذالأرض لمن يستحقها ،و به عليه منحو ، حينسن المرشأح بين
 تلافي سلبيات القوانين السابقة .و  فلاحيــــــــــــــــــوض بالقطاع الالقانون وهو النهــــــــ

د ان تواجت مكالبلدياو  ئرالدواو  صق على مستوى مقر الولايةأيضا عن طريق اللكما يتم الإعلان 
الغرفة الفلاحية و  فلاحي كمديريات الفلاحةالتابعة للقطاع ال لعلى مستوى كل الهياكو  اض ي المعنيةالأر 

  5خ.لا...

                                                 
 .117ئري، مرجع سابق ،صزاابعة للدولة طبقا للتشريع الجي الفلاحية المتوفرة التاستغلال الأراض ، كحيل حكيمة 1
 .10/03القانون من  19المادة  2
ل، جامعــة انون العــام للأعمــاتخصــص القــ، كرة لنيــل شــهادة الماســترمتيــاز، مــدطريــق الا ر الفلاحــي عــن عقــال الأوكاشــبي ناجية،رابيــة نوال،اســتغلا 3

 .21،ص2013/2014السنة الجامعية ، ايةعبد الرحمان بن ميرة ،بج
لســلوك غيــر  رشــحك المعــدم ســلو  مــن إلزاميــة تضــمين ملــف الترشــح لوثيقــة تثمــت 1344القــرار الــوزاري و  10/326التنفيــدي م لقــد خلــى المرســو  4

ة التـي ك بالاكتفـاء بالقائمـغم أن الـبعض يفسـر عـدم الـنص علـى دلـها الغموض على الر التحريرن،لهدا تبقى هده المسالة يكتنفثورة رف ابان مش
القـانون دي مستفيالمتعلقة ب10/4/1993المؤرخة في  156الوزارية رقم مة بموجب التعلي التي تم إنشاؤها لاثيةلثتم اعدادها من قبل الجنة ا

 ن لهم سلوك معادي لحرب التحرير الوطني.ديالو  87/19رقم 
 .1344ار الوزاري من القر  3المادة  5
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 1ما يلي: يتضمن الإعلان كما يجب أن 
اض ي التي منحها ،أي مكان الأر واجب حقوق القوام الو  لمكان التواجد المفصلو  لتحديد الدقيقا -

 حتهامساو  ستمنح
 الترشح ملف -
 اجد الأراض يو تالذي عادة ما يكون مكان و  الملف يداعن إمكا -
 تاري  نهاية اجل الإيداع  -

  د اسة مل  الترشح: -2
 حيةفلا ال ديوان الوطني للأراض يقبل لجنة يترأسها مدير الولائي للرس طلبات المرشحين للامتياز من دت 

 2هي مكونة من :و 
 يةئلا حية الو رفة الفلا لأمين العام للغا -
 صالح الفلاحيةمستوى مديرية الم ىترقية الاستثمار علو  التهيئة الريفية حةرئيس مصل -
 ص إقليميا للفلاحة المخت رئيس القسم الفرعي -

بمشروع  ملفهدعم المشرع على المرشح الحاصل على مهل علمي ية الامتياز أوجب نظرا لمتطلبات عملو   

 3له على حق الامتياز.في حال حصو  يود إنشاءها تثمرة التيعصرنة المسو  تعزيز يوضح من خلاله 

 4وهما :نة السالفة الذكر تتولى مهمتين أساسيتين لجلاإذن   
  المشروع المقدم حإنجاعلى  قدرتها تقييم مدىو  المرشح راسة مؤهلاتد -
 تقييمه. و  دراسة المشروع الاستثماري  -

، بصيغة امتياز توفرةاض ي المالأر  ح للحصول علىدراسة ملفات الترشلجنة المختصة في لكي تتمكن لو 
، القدرات الماليةو  قنيةالمؤهلات العلمية و/أو التو  الاستثمار علق ببرنامج من المعايير تت ةاعتمد المشرع جمل

ل معيار آخر يتلاءم مع حقائق كو  ةثر الشتلات المكو  آجال الإنجاز ،و إنتاج البدور و ، شغلمناصب إحداث و 
ليه في ن الترشح المنصوص علا حـــــــة بموجب إعحية الذي يحدد صرالا التنمية الفة أو برنامج المنطقة المعني

 5من القرار. 2المادة
تحرر ، بامتياز من قبل اللجنة السابقة الذكر ت الترشح للظفر دراسة ملفات طلباعند الانتهاء من و 

كما ، حيةي الفلا ض لوطني للأرامة للديوان اترسل نسخة منه إلى المديرية العا، حضرا بأشغالهاة مهذه الأخير 

                                                 
 .1344قرار الوزاري من ال 4المادة  1
 .1344من القرار الوزاري  5المادة  2
 .1344من القرار الوزاري  6المادة  3
 .128جزائري، مرجع سابق ،صللتشريع اللدولة طبقا لعة التاباستغلال الأراض ي الفلاحية المتوفرة ، كحيل حكيمة 4
 .1344وزاري من القرار ال 2رة الفق 6المادة  5
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للترخيص منحهم التي تعرض على الوالي المختص إقليميا ، حين المقبولينسمية للمرشلا ا تقوم بإعداد القائمة

 1حق الامتياز.

 الحصول على العقد:و  توقي  دفتر الشروط _3
ختص، لمالفلاحية ا يوان الأراض يالمختصة بدراسة الملف يقوم المدير الولائي لد نةلجال حضر بناء على م

السالف  من القرار الوزاري  4يرسله مرفقا بالملف المذكور في المادة و  قبول لمشروط مع المرشح ابتوقيع دفتر ال
وقيعه لاحق من تم تذي يلا، ازية المعنية قصد إعداد عقد الامتيك الوطنية للولا إلى مدير الأملا، الذكر

  2.ةظة العقاريفي المحاف رهشهو  صاحب حق الامتياز وتسجيله
ما  لى إمكانية الطعن في قرار اللجنة إذا كان سلبي على عكسع نصلكن تجدر الإشارة أن المشرع لم ي

 تصة فيللجنة المخاالتي تنص على إمكانية الطعن في قرار  10/326من المرسوم  8مادة ر طبقا للهو مقر 
 ن قبل الديوان.مي تحال لها ق امتياز التظر في طلبات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حالن

جملة من المتوفر ب حاط مسألة منح الأراض ي التابعة لمكية الدولة الخاصةع أر شن المنخلص في الأخير أ
الموضوعية، للنهوض و  لميةيير العجملة من المعاإلى منح الامتياز للأحق بناء على ، هالإجراءات التي تهدف كلا

  ولة المتهاوي.د الدقتصامهم لا ي يعتبر بديلالقطاع الحساس الذ بهذا

 لخاتدة:ا
ـــــــــــانون من القـــــــ 17تطبيق المادة  ق الامتياز على الأراض ي الفلاحية المتوفــــــــرة في إطار منح حقو  إن عملية

ــــــــالتي تحكــــــــــــــ اءات القانونيةر نفس الإج تخضع للا  1344لوزاري رقم القرار او  10/03 حق الانتفاع  لــــم تحويــــ
لهدا حاول من نظرا لفشل الخيارات السابقة ، إديولوجته تغيرتو  الأولويات المشرع نحق انتفاع، لأ الدائم إلى 

، لامتيازحق ا ساس لمنحلعلمية أالذي يجعل من الخبرة اتجسيد النهج الجديد  1344ري وزاخلال القرار ال
جر ة بعض الدول جديدة على غرار ت ةيإيجاد بدائل اقتصاد المتمثلة في لمرجوةــــــداف اــــــــــــ التالي تحقيق الأهـــــو 

تنظيم مسألة منح بقي يكتنفها غموض رغم  هـــــناك بعض الإشكالات التين لكو ، الرائدة في المجال الفلاحي
 هي:و  توفرةلاحية المراض ي الفامتياز الأ 

 ةية الذكر التي تعتبر أولو السالف 17دة امن خلال الم ر الذي يقصدهلمشرع لم يحدد مفهوم الجواا -
 راض ي المتوفرة .للحصول على امتياز الأ 

خاص الذين منح تثمرة الفلاحية للأشء المسرورة القبول المسبق لأعضالم يتطرق المشرع لمسألة ض -
لمستثمرة ا فسلمتبقين لنستثمرين الان هؤلاء يعتبروا دخلاء على الم، وفرةراض ي المتلهم امتياز الأ 

الجدد ،مع الإشارة أنه يعتبر و  ت بين الأعضاء القدماءاعقد يكون سمبا في نشوء نزا ما الفلاحية،
 .87/19س ي لفشل القانون السمب الرئي

                                                 
 .34ابق،صة نوال، مرجع سأوكاشبي ناجية،رابي 1
 .1344 من القرار الوزاري  8المادة  2
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الأراض ي المتوفرة ن لامتياز المانحة جنة الل خلاله الاعتراض على قراراتمكن من ص الذي يغياب الن -
رقابة  ر التالي تقريو  لطعن في قرارات اللجنةا لةأتنظيم مسعلى المشرع  فضمانا للشفافية كان

 ية على عمل اللجنة. قضائ
 :ا يليالتالية مالتوصيات  على ضوء ما تقدم نقترحو 
يتسنى  لكي 10/03القانون  من 17 المادةغامضة السالفة الذكر خاصة النصوص ال عادة النظر فيإ -

 المتبنى.التطبيق الأمثل لخيار الامتياز 
التحفيزات المتاحة عن طريق الأيام و  لاحيفلهم في توضيح أهمية الاستثمار الامي يسارنامج إعي بتبن -

       لوزارية المتعلقة بهذه المسألة.ا اراتالقر و  تشرح من خلالها القوانين الإعلامية المفتوحة التي
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 ازالامتي طريق حية المحلية باستصلا  رراضي الدولة عننمية الفلاتحقيق الت

 مقدمة:
يمكن  حيث (1)،16-08حي رقم: قانون التوجيه الفلال 18المادة:  من خلالهذا الأسلوب ل أسس

إذا كان هذا  (2)،زاعقد امتيدولة في شكل خاصة للللأملاك الوالتابعة  ااستصلامهاجب استغلال الأراض ي الو 
تصلاح بواسطة وجهة للاسيفيات منح الأراض ي الم، على أن تحدد شروط وكدساهدة الدولةبالاستصلاح 

، المؤرخ في: 108المنشور الوزاري رقم:  بموجبداية الامتياز عن طريق التنظيم، وهو ما حصل ب
تم وقد  لم يدم طويلا لكن  ،تلاحة وتر ية الحيواناتثمرات جديدة للفسلق بإنشاء م، يتع23/02/2011
، يتضمن الاستفادة من 14/12/2017، المؤرخ في: 1839رقم: يضه بموجب المنشور الوزاري المشترك تعو 

يق لأراض ي عن طر لة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح ااصة للدو العقار الفلاحي التابع للأملاك الخ
 (3).الامتياز

ر فلاحية في الأصل، التي يمكن لأراض ي الغيستفادة من اام الا كحتحديد أ المنشور إلى حيث يهدف هذا
س أول و ما أنه لي (4)،حية بمفهوم قانون التوجيه العقاري وجهة فلا أو ذات حها لتصبح أراض فلاحية استصلا 
لاستفادة من هذه شروط وإجراءات ا فتحيين وتكييهو يرمي إلى هذا المجال كما سبق وذكرنا أعلاه، فنص في 

                                                 
 .10/08/2008ي : ، بتار 46عدد  ميةالرس ، المتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة2008أوت  3ي: خ ف، المؤر 16-08القانون رقم:  (1)
، المـــــــؤرخ فـــــــي 18-93قـــــــم: ســـــــوم التشـــــــريعي ر مـــــــن المر  117بموجـــــــب المـــــــادة: لجزائـــــــر فـــــــي ايغة لأول مـــــــرة هـــــــذا الأســـــــلوب بهـــــــذه الصـــــــ تـــــــم تطبيـــــــق (2)

كـام المــادة: بأحتممـة ، المعدلـة والم30/12/1993، بتـاري : 88لرســمية عـدد ة ا، الجريـد1994من قـانون الماليـة لسـنة تضـ، والم29/12/1993
، بتـــــــاري : 82 ، الجريـــــــدة الرســـــــمية عـــــــدد1996ة لســـــــنة تضـــــــمن قـــــــانون الماليـــــــ، الم30/12/1995رخ فـــــــي ، المـــــــؤ 27-95مـــــــر رقـــــــم: مـــــــن الأ  148
، يحـــدد كيفيـــات مـــنح حـــق 15/12/1997فـــي:  ؤرخ، المـــ483-97المرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  ل، والتـــي جـــاء تـــم تطبيقهـــا مـــن خـــلا31/12/1995

المعـدل والمـتمم، الجريـدة الرسـمية ، وأعبائـه وشـروطه المساحات الاستصـلاحية صة التابعة للدولة فينية الخاالأملاك الوط من أرضيةامتياز قطع 
المستصـلحة مـن طـرف الدولـة مالكـة ضـ ي عـن امكانيـة التنـازل عـن ملكيـة الأرا دث، إلا أن هـذا الـنص كاـن يتحـ17/12/1997: ، بتاري 83عدد 

مــن  18ة الأولــى للمـادة: ، لكـن بموجــب الفقـر تيـاز بتــوفر بعـض الشــروطالمسـتفيد مــن عقـد الامح لصــالح نــامج الاستصـلا بر  اء مـنالرقبـة بعـد الانتهــ
 تفاع فقط.لانعبارة عن حق عيني عقاري يتمثل في ا هو إنه لا يمكن التنازل عن الملكية وإنما وجيه الفلاحي فقانون الت

كاـن اري مشـترك، بينمـا هـم جـدا بموجـب منشـور وز تنظـيم هـذا المجـال المالمشـرع  بـه، نعيـب علـى جـاءم مـا قبل التطرق لمضمون هذا المنشور وأهـ (3)
 نطــاق ممكــن، وليعــرف كــل طــرف معنــي بهــذاع الأقــل، لضــمان انتشــاره وتطبيقــه علــى أوســ ســوم تنفيــذي علــىمــن الأفضــل الــنص عليــه بموجــب مر 

 جال حقوقه والتزاماته ويضمن الوفاء بها.الم
، بتــــــاري : 49جريــــــدة الرســــــمية عــــــدد لمعــــــدل والمــــــتمم، اللــــــق بالتوجيــــــه العقــــــاري ا، المتع1990نــــــوفمبر  18رخ فــــــي: ، المــــــؤ 25-90: رقــــــمانون القــــــ (4)

18/11/1990. 
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وكذا متطلبات اللامركزية  نبجااح على الاستثمار الجاد في هذا اللبات الانفتي بما يتوافق ومتطض االأر 
 .تدعيمهاو  وفتح المجال للشراكةوتشجيع الاستثمار الفلاحي المحلي  افية الإجراءات الإداريةوشف

قيق في تح صلاح عن طريق الامتيازالاستيساهم نظام إلى أي مدى ية التالية: حيث نطرح الاشكال
اري المشترك رقم: منها المنشور الوز ضافات التي تضما هي أهم الا نمثق عنها تساؤل فرعي: ي ،لمحلية؟التنمية ا
ت احتو المجال و في هذا  ية بالمقارنة مع النصوص التي سبقتهحلالمحي والتنمية لترقية الاستثمار الفلا 1839

 فلسفة؟لاى نفس عل
ود بنظام الاستصلاح ونظام الامتياز حديد المقصى تفي البداية إل ق الاشكالية نتطر  عن هذه للإجابة

لتي جاء بها لب الأول(، ثم ننتقل لدراسة أهم أحكام اي نص واحد في )المطالمزاوجة بينهما ف عولة المشر حاوم
ية منخلاله وأثر ذلك على التالتي قدمها من  والاضافة 1839شترك رقم: زاري المالمشرع من خلال المنشور الو 

 طلب الثاني(.لية في )المالفلاحية المح

 .لفلاح غلال العقا  ا أساليب لاست الامتياز و  تصلاحسالا لمطلب الأول: مفهو  ا
ا في جال تطبيقهمسلو ين من خلال التطرق لتعريفهما ومنحاول من خلال ما يلي أخذ فكرة عن الأ 

حية، حيث راض ي الفلا ى لاستغلال الأ حد ىا علعلى كل أسلوب منهم عتماد المشرعى اومدالفلاحي الجانب 
  في )الفرع الثاني(. ستصلاحب الا أسلو إلى )الفرع الأول(، ثم في  يازتمنتطرق في البداية لنظام الا 

 لامتياز.لفرع الأول: مفهو  اا
عيني منح حق  عن طريق (1)لة،و لمملوكة للدي الفلاحية ايشكل نظام الامتياز نمط استغلال الأراض 

لرقبة لصالح ملكية ا مع بقاء ة المتصلة بها لصالح المنتجينلاك السطحيالأمتلك الأراض ي و  عقاري على
، المتعلق بالتوجيه الفلاحي، 16-08من القانون رقم:  02فقرة  3بموجب المادة: عرفه المشرع د وق، الدولة

 رده المشرع، بدون و أف نكتفي بالتعريف الذي ، فإننا سو 03-10قانون رقم: من ال 04دة: الماوكذا بموجب 
 النظام.تعريف الذي أورده الفقه والقضاء لهذا التطرق لل

لفلاحي بأنه: من قانون التوجيه ا 03/02ي المادة: لق بالأراض ي الفلاحية فحيث عرف الامتياز المتع
مقابل دف   محددةلمدة  ةالفلامي العقا ات لشخص مق استغلاالسلطة الما حة ل تدنح بدوجبه عقد"

ذي تدنح بدوجبه الدولة لا العقد، بأنه: "03-10ي القانون رقم: الامتياز ف"، بينما عرف و ةنساتاوة 
متياز، مق استغلال لب النص المستثدر صامب الا يعيا م  جنسية ج ائر ة يدعى ف  صشخصا طب

دفتر على  بناء (2)ة المتصلة ب ا،الأملاك السطحي للدولة و ذاملاك الخاصة الفلامية التابعة للأ  الأ اض ي
 للتجديد مقابل دف  إتاوة سنو ة،( سنة قابلة 40التنظيم، لمدة حقصاها )د ع  طر ق شروط يحد

 ".يةتضبط  يفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بدوجب قا ون المال

                                                 
غلال الأراضـــ ي الفلاحيـــة التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة اســـت، يحـــدد شـــروط 2010أوت  15المـــؤرخ فـــي: ، 03-10مـــن القـــانون رقـــم:  03أنظـــر المـــادة:  (1)

 .16/08/2010بتاري :  ،46عدد  جريدة الرسميةال دولة،لل
ســيما منهــا  لأمــلاك الملحقــة بالمســتثمرة الفلاحيــة ولا أنهــا: "مجمــوع االامــلاك الســطحية ب 03-10نون رقــم: للقــا 04ن المــادة: مــ 02عرفــت الفقــرة  (2)

 ي".الر المباني والأغراس ومنشآت 
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لنسبة لنقاط التعريفين، با نواختلاف بي ك نقاط تشابهبالمقارنة بين هذين التعريفين نلاحظ أن هنا
ه الدولة وهي الجهة المانحة، لامتياز عبارة عن عقد، يكون أحد أطرافيفين بأن ااعتبار كلا التعر  يالتشابه فه

 ا أن هذا العقد يمنح حق استغلال، مقابل دفع إتاوة سنوية.كم
العقد، حيث أن  تفيد من هذا: الشخص المسا عن أوجه الاختلاف بين التعريفين فهي تتمثل فيمأ

يف الثاني هذا الشخص بالقول أنه شخص حدد التعر  مصطلح شخص بينما ر كالتعريف الأول اكتفى بذ
 از بأوضاعهمب هذا الاختلاف إلى كون التعريف الأول يتناول نظام الامتيبيعي من جنسية جزائرية، ويعود سط

ول انلاحي، فهذا التعريف يتتوجيه الفنون المن قا (3)19و (2)18و (1)17الثلاثة المنصوص عليها في المواد: 
لى ة الشخص المستفيد، لأنه يقتصر عبينما جاء التعريف الثاني ليحدد طبيع بصفة عامة،نظام الامتياز 

منه  17وهو الوضع المحدد في المادة: ه العقاري وضع واحد من الأوضاع الثلاثة التي تناولها قانون التوجي
 لى امتياز. إ نتفاع الدائمتحويل حق الا قط، آلا وهو ف

لأشخاص في التعريفين، فالتعريف الأول يشمل ا ا الاختلافوجود هذ المنطقي نمبذلك يكون 
 ون أن يحددخاضعين للقانون الخاص والعام، لذلك اكتفى بذكر عبارة شخص دالطبيعيين والمعنويين ال

الأشخاص الطبيعيين من  ملذا النظام يشهبالقول أن  يعة المستفيدطبيعته، بينما التعريف الثاني حدد طب
ن وليس منش ئ له، باعتباره نظام الجديد كاشف لحق هؤلاء المستفيديلأن هذا السية جزائري فقط، نج

 غى.لاحية الملعلى نفس الأشخاص الذين كان يطبق عليهم نظام المستثمرات الفيطبق 
غلة في إطاره، حيث أن والمستا العقد ذوحة بموجب هلأملاك الممنالاختلاف الثاني يتمثل في طبيعة ا

يشمل يف الثاني بالقول أنه دها التعر بينما حد (4)رات الفلاحية بدون تحديد،بارة العقاعريف الأول ذكر عتلا
لاف بها، وهذا ليبرز الاخت المتصلة السطحية الأملاك وكذا للدولة الخاصة للأملاك التابعة الفلاحية الأراض ي
اليقين حول قطع الشك با من جهة أخرى ليمأ (5)لمستثمرات( من جهة،سبقه )نظام ا ذيالن النظام بينه و ي

 معا.ه يشمل الأرض والاملاك السطحية مجال تطبيق هذا النظام وأن

                                                 
يــاز، حيــث أن هــذا ، إلــى امت19-87ن رقــم: المقــرر بموجــب القــانو  ع الــدائميــل حــق الانتفــاتحو م عــن تتحــدث هــذه المــادة عــن نظــام الامتيــاز النــاج (1)

 جزائري.عيين من جنسية لنظام كان يطبق على الأشخاص الطبيا
 ف الدولة لإنشاء مستثمرات جديدة.طر  متياز الخاص بالأراض ي المستصلحة منالا تتحدث هذه المادة عن نظام  (2)
، المــــــؤرخ فــــــي: 06-11رقــــــم: المرســــــوم التنفيــــــذي ســــــات العموميــــــة فــــــي إطــــــار لصــــــالح الهيئــــــات والمؤسالممنــــــوح ظــــــام الامتيــــــاز ة نالمــــــادتتنــــــاول هــــــذه  (3)

الهيئـــــات والمؤسســـــات ة بك الخاصـــــة للدولـــــة المخصصـــــة أو الملحقـــــمـــــلااســـــتغلال الأراضـــــ ي الفلاحيـــــة التابعـــــة للأ  ، يحـــــدد كيفيـــــات10/01/2011
 .1/01/2011اري : بت ،02: العمومية، الجريدة الرسمية عدد

ء مسـتثمرة جديـدة، أو فـي ل فـي حالـة إنشـاقد يشمل الأرض وحدها )كما هو الحـابموجب هذا النظام ما أن العقار الممنوح هذا راجع لسمبين أوله (4)
 ية، أمـا الســمبسـطحمـلاك لتين لا تشـمل العقـارات الممنوحـة سـوى الأرض بـدون ألحــاء لمؤسسـة أو هيئـة عامـة(، ففـي كلتـا اضـاحالـة مـنح أرض ف

از أو فـي حالـة المـزارع لـدائم إلـى امتيـسواء فـي حالـة تحويـل حـق الانتفـاع اعلى أملاك سطحية )الأرض الممنوحة تحتوي فهو إمكانية أن تكون الثاني 
ي قـــانون لمنصـــوص عليـــه فـــز امتيـــاالمجـــال الزراعـــي(، فنظـــرا لإمكانيـــة أن يكـــون نظـــام الا فـــي اضـــ ي الملحقـــة بهيئـــات البحـــث والتكـــوين ر النموذجيــة أو الأ 

  يف به شاملا.شرع أن يكون التعر السمبين معا، قرر الم التوجيه الفلاحي يشمل
لاك الســطحية لصــالح لأمــحــق انتفــاع علــى الأرض والتنــازل عــن ا نح، كـاـن يمــ19-87لمقــرر بموجــب القــانون رقــم: ات الفلاحيــة افنظــام المســتثمر  (5)

قــى مملوكــة المســتفيد بحيـث تب الأمـلاك الســطحية لصـالح عــن فكــرة التنـازل عــن لامتيـاز(ظـام الجديــد )االنتخلــى المسـتغل عــن طريـق البيــع، بينمـا 
 ض.ر طريق الامتياز كما هو الشأن بالنسبة للأ  باستغلالها عنللدولة ويقوم المستفيد 
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عريف الأول اكتفى بالقول أنه لمدة محددة، الاختلاف الثالث يتمثل في مدة هذا العقد، حيث نجد الت
سب ول تختلف حفي التعريف الأ  دقمب في ذلك هو أن مدة العالثاني، والس فة في التعريحدد هذه المدبينما 

الشأن بالنسبة لعقد الامتياز  الأطراف في بعض الحالات كما هو  مجال تطبيقه، إذ تكون متروكة لاتفاق
أن بينما فضل  (1)ا النظام،أو المؤسسة العمومية المستفيدة من هذحة والهيئة الذين يكون بين السلطة المان

 ساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص.يق مبدأ المحيد العقود وتحقو تدته في التعريف الثاني لد ميتم تحدي
ظام الشروط، رغم أن هذا الن أن التعريف الأول لم يتحدث عن دفتر ف الرابع والأخير يتمثل في ختلا الا 

بناء على دفتر شروط لا يكون إلا  ،ل نفس الاسمرية التي تحمل به في كل العقود الإداوكما هو معروف ومعمو 
لاختلاف هو أن عبارة دفتر كره التعريف الثاني، والراجح حول هذا از، بينما ذمن خصائص الامتيا لأنه

لثلاثة الخاصة ذا النظام اط قد سقطت سهوا من التعريف الأول، بدليل أن مجالات تطبيق هالشرو 
 روط. ل على دفتر شبالأراض ي الفلاحية تشم

غلال عوض مصطلح مصطلح است رع هو استعمنلمشلاطرف الامتحنز الوار  من حول نعريف ح  ن يلام
ل أن الةظنم الجديد )الامتحنز( يكون لمدة مهد ة هذا من كنن مستعملا من قبل(، وذلك للقوالانتفنع الدائم )الذي 

لمهد  بموج  هذا ا ح  الانتفنعونون المدني مقرر في القنخرى لتفن ي الخلط بحن ح  الانتفنع ال، ومن جا  أجا 
 امن.لهنصل  بحةرا للاختلافنت اظنالةظنم 

 التابعة الفلاحية الأراض ي ،03-10م: نصوص عليه في القانون رقتطبيق نظام الامتياز الممجل  يشمل
 والتي (2)ت الفلاحية،نظام المستثمرا المتضمن 19-87 للقانون  خاضعة نتاك التي للدولة الخاصة للأملاك

وفق  الاستقلال رة الزراعية بعدذاتي والثو التسيير ال نظامي بواسطة تكونت التي ا،افهأصن حددنا أن قسب
الموضوعة تحت الأجانب وكذا أملاك الجزائريين المصادرة و  ملاك الشاغرة وأملاكليب هي: الأ عدة أسا

، وكذا ثورة الزراعيةلضمن صندوق اعرش المدرجة إلى أراض ي البلديات والدولة وال حماية، بالإضافةال
 وقفية المؤممة.لاالأملاك الخاصة و 
تلك الأملاك  ية المتصلة بتلك الأراض ي، تتمثللى ذلك يشمل مجال تطبيقه الأملاك السطحبالإضافة إ

الفلاحية  هذا يكون ما يطلق عليه هذا القانون بالمستثمرةل ك (3)أساسا في المباني والأغراس ومنشآت الري،
ملاك المنقولة وغير شكل من الأ "وحدة إنتاجية تت قانون التوجيه الفلاحي: من 46المادة:  ي حسب تعريفوه

ق والمساتين والاستثمارات المنجزة وكذا القيم غير قطعان المواش ي والدواجن والحقو  المنقولة ومن مجموع
 عادات المحلية".بما فيها الالمادية 

 بق عليه، أو تكوين حافظةلأراض ي ليطمن اديد م صنف جم يسعى إلى ضحيث أن هذا النظام ل
وجودة من قبل، وسعى إلى تطبيق وإنما اكتفى بنفس الأصناف التي كانت م لح الدولة،عقارية جديدة لصا

ل تلك الأراض ي ورفع فشل استغلا ظام قانوني جديد عليها، على أساس أن نظام الاستغلال هو سمبن

                                                 
ى القــرار الــوزاري در بمقتضــ ر ســلفا، والصــاذكو ، المــ06-11روط المنصــوص عليــه فــي المرســوم التنفيــذي رقــم: الشــمــن دفتــر  08بــالرجوع للمــادة:  (1)

علــى الأراضــ ي الفلاحيــة التابعــة للأمــلاك  ح حــق الامتيــاز دفتــر الشــروط الــذي يحــدد كيفيــات مــن تضــمن الموافقــة علــى، ي29/03/2011ؤرخ فــي: المــ
 ف العقد. از لأطرايد مدة الامتيتحدترك  ، فقد19/06/2011، بتاري : 34لجريدة الرسمية عدد: ، اخاصة للدولة لصالح الهيئات العموميةال

 .03-10رقم: من القانون  03المادة: أنظر  (2)
 .03-10ن رقم: لقانو  04من المادة  02فقا للفقرة و  (3)
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 وهو ما سعى إليه ،ة سد ثغراته ومواطن ضعفهولالنظام ومحا و تغيير ذلكي فإن الحل هالانتاج، و التال
 خلال هذا النظام. المشرع من
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 الاستصلاح.  مفهو : ثانيالفرع ال
المؤرخ في:  ،18-83، من خلال القانون رقم: 1983ول مرة في الجزائر سنة لأ هذا الأسلوب طبق 

-83انون رقم: من الق 08المادة:  تعرفث حي (1)،حيةالفلا  عقاريةلا الملكية بحيازة يتعلق ،13/08/1983
 ''. ة لاستغلالم  شأ ه جعل ح اض ي قابلة للفلامة صالحكل عدل '' بأنه الاستصلاح  18

قابلة للفلاحة ؟. وفي  اهي هذه الأعمال التي من شأنها جعل الأراض يتعريف نتساءل، مومن خلال هذا ال
المثال لا  لعض هذه الأعمال على سمين نفس المادة بمرة الثانية ائري في الفقالجز  سميل هذا ذكر المشرع

قية الأراض ي تمثل في أشغال تعبئة المياه وتنأنها استصلاح الأراض ي وسماها أشغال، توالتي من شالحصر 
 قصد إخصابها وزرعها. على التربةوالتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة والمحافظة 

العلمية  ق ر يجب أن تتم بالطا " تثد"اساسم ق عليها ن أن نطليمكشغال والتي يلاحظ أن هذه الأ 
موالا ضخمة يجب ا يجعل عملية الاستثمار تتطلب أوتوفر لها الإمكانيات اللازمة، وهذا مة الحديثة قنيوالت

سهل عليه إلى جانب ضرورة تأهيل الفلاح حتى ي (2)الفلاحي، تيسير الحْصول عليها عن طريق القروض والدعم
ما يلاحظ ، زراعيالإنتاج الأكمل وجه ومضاعفة  ذ برنامج الاستصلاح علىتنفيشغال بغرض يام بهذه الأ الق

لأشغال المتعلقة بالمياه فهي تخضع لقانون خاصة بها مثل اال تخضع لقوانين أن بعض هذه الأشغهنا 
 (3).المياه

ب الملكية ساض ي كسمب لكاستصلاح الأر باب لجوء المشرع الجزائري إلى انتهاج آلية رد أسيمكن 
آنذاك وتبني  د للتخلي عن النظام الاشتراكي المتبنىى التمهيإل، 18-83نون رقم: اقارية الفلاحية بموجب الالعق

ذي له عدة الزراعي الوالذي من مقتضياته خوصصة القطاع العام، وكذلك ضعف الإنتاج النظام الرأسمالي 
رنت ما قو  اوية شاسعة المساحة إذاض ي صحر وجود أرا إلى جانب ذاه (4)انونية،أسباب من بينها الأسباب الق

                                                 
، بتـــــــــاري : 34الفلاحيــــــــة، الجريــــــــدة الرســـــــــمية عــــــــدد  ريـــــــــة، يتعلــــــــق بحيـــــــــازة الملكيــــــــة العقا13/08/1983، المـــــــــؤرخ فــــــــي: 18-83القــــــــانون رقــــــــم:  (1)

16/08/1983. 
الأراضـــــ ي مــــنح قــــروض لتمويــــل عمليــــات استصــــلاح  ، يحــــدد كيفيــــات26/05/1985شــــترك المــــؤرخ فــــي: القــــرار الــــوزاري الم طــــار صــــدر فــــي هــــذا الإ  (2)

 .02/10/1985بتاري   41، الجريدة الرسمية عدد عيةالزرا
خ فـي: المـؤر  12-05ون رقـم: مـن القـان 71ه المـادة: ت بـا جـاءلمياه واستغلال المنابع تخضـع لرخصـة مسـبقة، وهـذا مـع احيث أن حفر الآبار وتجمي (3)

 .04/09/2005بتاري   ،60والمتمم، الجريدة الرسمية عدد ق بالمياه المعدل ، يتعل04/08/2005
سـه أجيـر نف لأخيـر فلاحيـة ومـنح حـق الانتفـاع للفـلاح، حيـث اعتبـر هـذا اال خلال احتفاظه بملكية الرقبـة للأراضـ ين من بين الأسباب أن المشرع وم (4)

ظ علــى ممتلكاتــه لمشــر هـي الحفــاالمجتمــع الجزائـري، حيــث أن طبيعــة اوهـذا راجــع لعقليــة ي هــذه الأرض وتنميتهــا، عنــه أمــر الاسـتثمار فــالي لــم يو التـ
ار لــي، أزمــة العقــيلاة الجأمــر تطويرهــا واســتثمارها وتنميتهــا، أنظــر فــي ذلــك عجــيــه مملــوك للغيــر لاســيما الدولــة فــلا يعن هــو الخاصــة وتنميتهــا أمــا مــا 

 .126، ص 2005، والتوزيع، الجزائر، دار الخلدونية للنشر حي ومقترحات تسويتهاالفلا
المـــؤرخ فـــي:  12-78م: الموظـــف وهـــذا جلـــي مـــن خـــلال القـــانون رقـــل لـــك الوقـــت هـــو اعتبـــار الفـــلاح عامـــل مثلـــه مثـــنيـــة أيضـــا فـــي ذمـــن الأســـباب القانو 

يــــث أن الدولــــة . ح08/08/1978، بتــــاري  32ريــــدة الرســــمية عــــدد غــــى(، الجمــــل للعامــــل )مللعااســــ ي ا، يتضــــمن القــــانون الأس05/08/1978
ضـــ ي أرامــا صـــندوق الثــورة الزراعيـــة فمــنح لهـــم أ واعتبــرتهم أجـــراء وشــركاء فـــي هــذه المـــزارع،تســيير الـــذاتي للفلاحـــين أراضــ ي فـــي إطــار مـــزارع ال منحــت

 نتاج....إهمال الأرض وضعف الا أدت إلى هذه الظاهرة  هم،لتعينمستصلحة ومغروسة بالإضافة إلى ذلك أجرة شهرية 
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عرفت المادة  قدو  (1)لاحة إذا ما تم استصلاحها،المتواجدة بشمال البلاد وهي قابلة للفالفلاحية  بالأراض ي
، يتضمن التوجيه العقاري المعدل 18/11/1990في:  ، المؤرخ25-90الثامنة عشر من القانون رقم: 

 .ملم" 100  عة الأمطا  في ا بسق  ف  منطقة تقل نح ض ت''كل ية بأنها و راض ي الصحراوالمتمم، الأ 
سمح بتملك أراض الدولة  ون المتعلق بالاستصلاح والذيقانال أما بالنسبة إلى مجال تطبيقه فإن

راض ي التي خصص أصناف محددة من الأ  ض ي التابعة للدولة وإنمالم يشمل كل أصناف الأرا المستصلحة،
ن بين أهم صراحة، وم ال تطبيقهضمن مج لخخرى لا تدأبذلك أصناف  النص، مستثنيا ابق عليها هذيط

 ملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية.النظام، هي الأراض ي التابعة لل الأصناف التي طبق عليها هذا
ن وهي هذا القانو  الاستصلاح فيالأراض ي محل  83-18من القانون رقم:  ادة الرابعةقد حددت المف

 ة )كقاعدة عامة( والأراض ي الغير مخصصةق الصحراويلواقعة في المناطاو لتابعة للملكية العامة اض ي االأر 
 اعية ونظامى القانون صراحة كل من الأراض ي التابعة لصندوق الثورة الزر التابعة للملكية العامة واستثن

 فنص (3)،724-83رسوم رقم: من الم 28 ادة:فة المقد أضاهذا و  (2)ون،التسيير الذاتي من الخضوع لهذا القان
 (4)ي الجبلية.وهي الأراض آخر من الأراض ي 

، المتعلق بحيازة 08/06/2011رخ في: ، المؤ 402الوزاري المشترك رقم: إلا أنه بموجب المنشور 
ة مذلك التعلي ط، وأكدت علىفقد تم حصر تطبيقه في المناطق الصحراوية فق حية،لفلا الملكية العقارية ا

في فعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي ق بإعادة ت، تتعل13/02/2013 :، بتاري 162شتركة رقم: الوزارية الم
 (5)الولايات الصحراوية.

                                                 
التــي تصــرف علـــى  الللفلاحــة مــن خـــلال المجهــود البــدني والأمــو  وجعلهــا صــالحة ا فــإن الاســـتثمار فــي الأرض وخــدمتهاالإشــارة إليــه ســابقكمــا ســبق  (1)

اوية تصــاد والمنــاطق الصــحر ميــة الاقيعا لــه علــى تنتشــجوده و المســتثمر مــن خــلال منحــه ملكيــة هــذه الأرض نظيــر مجهــ جيعالاســتثمار تســتوجب تشــ
 خصوصا.
وهـي كلهـا أراضـ ي ، مليـون هكتـار 2.238لإجماليـة المقـدرة بــ: من المساحة ا ،%79لصحراوي يمتد فوق مساحة تفوق ت إلى أن المجال اتشير دراسا

ائــر، الطبعـــة ائــر، دار مومـــة، الجز فـــي الجز  لنظــام العقــاري وا لكيـــةإذا مــا تـــم استصــلاحها، أنظــر فـــي ذلــك: علـــوي عمــار، المعـــة صــحراوية قابلــة للزرا
 .112، ص 2006الثالثة، 

تي والأراضـ ي لـذاهـي الأراضـ ي التابعـة لنظـام التسـيير او  تعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،الم 18-83قم: من القانون ر  02صت عليها المادة: ن (2)
، المتعلــــق 08/12/1987، المــــؤرخ فــــي: 19-87عة للقــــانون رقــــم بعــــد خاضــــ تــــي أصــــبحت فيمــــاوالعيــــة، التابعــــة للصــــندوق الــــوطني للثــــورة الزرا

ن انو ة تابعة للأمـلاك الوطنيـة قبـل صـدور قـحيلمصنفة على أنها فلاحية أو ذات وجهة فلا ميع الأراض ي اتثمرات الفلاحية، وهي بصفة عامة جبالمس
 الاستصلاح.

حيــة، كيــة العقاريــة الفلا والمتعلــق بحيــازة المل 18-83ق القــانون رقــم: يــات تطبيــ، يحــدد كيف10/12/1983 المــؤرخ فــي: 724-83المرســوم رقــم:  (3)
 .13/12/1983اري : ، بت51الجريدة الرسمية عدد 

ومـن ف جديد لم ينص عليه القـانون صـراحة ولـم يشـر إليـه، صن ى على قاعدة توازي الأشكال حيث أضافعدنلاحظ هنا أن هذا المرسوم قد ت (4)
مرسـوم،  جديدة أو تعديل الموجودة عن طريق تسمح بإضافة أصناف، بحيث 18-83انون رقم: من الق 04يل المادة إلى تعد المنطلق ندعواذا ه

جـاء ليفسـر ويوضــح كيفيـة تطبيـق نـص قــانون  أنـهليــه احتـواء مرسـوم والـذي مـن المفــروض ع  يكـون لـدينا تضـارب فــي النصـوص ممـا يترتـبلكـي لا 
 هو واقع في قضية الحال.بيقه لا غير، كما ء أساسا ليبين كيفية تطالنص الأصلي الذي جاترد في  حكام جديدة لمبأ أتينافإذا به ي

 ادي؛ غرداية.الو ر؛ تمنراست؛ ورقلة؛ إيليزي، تندوف؛ شاشر ولايات هي: أدرار؛ الأغواط؛ بسكرة؛ با التعليمة بعحددته (5)
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به بعد صدور قانون التوجيه (، جمد العمل 18-83إلى أن هذا القانون )في الأخير شير أن نبقي 
مرة أخرى عمل به لاثم أعيد  (1)ك الوطنية،ر العام للأملايوجهها المد بموجب مراسلة، 16-08 الفلاحي رقم:
لملكية العقارية ، المتعلق بحيازة ا08/06/2011: ، بتاري 402شور الوزاري المشترك رقم: بموجب المن

 العقارية. الفلاحية وطمأنينة المستغلين على ملكياتهم
أخرى على رأسها وص بل تبعته نص هذا المجال كن الوحيد في، لم ي18-83إن قانون الاستصلاح رقم: 

وبي الاستصلاح والامتياز، اعتمد لأول مرة فكرة المزاوجة بين أسل، الذي 483-97التنفيذي رقم:  المرسوم
عن الملكية ال الاستصلاح والتنازل اعتمد آلية جديدة في مج إلىمن خلال هذا المرسوم المشرع مد حيث ع

، ستفيدالملكية لصالح الم نع ن أن يتحول إلى تنازل يمك متياز الذيتتمثل في الا  ،بعة للدولةالعقارية التا
نجد أن ستثمار، بينما ق الملكية مباشرة للمترشح للا ح حمن ي، الذ1983س قانون الاستصلاح لسنة عك

 ،حرنامج استصلا أجل إنجاز ب حق امتياز على الأرض لمدة محددة من يمنح في البداية للمترشح 1997مرسوم 
  .لهذا المستثمر لكية الأرضة أن تتنازل عن ملو وفق البرنامج يمكن للد ستصلاحإنجاز الا فإذا تم 

خرى ها من قبل، ويرجع الأمر أيضا من جهة أشرع للأخطاء التي وقع فيمن الم تداركاالنص كان هذا 
شريعي لهذا تت الإطار اللية التي وضعفباستقراء نصوص قانون الما ن من المرسوم الجديد،لطبيعة المستفيدي

حتى للأجانب  تطبيق هذا الإطار، يتبين لنا بأنه يحقين لكيفية وم التنفيذي المبسر مط أو بالنظر لمواد المالن
لنظام الأشخاص ة من هذا االامتياز هذا، لأن المشرع ومن بين الذين سمح لهم بالاستفادالاستفادة من عقد 

ية الجزائرية، سنإذا كان مشروط فيهم الجا ولم يحدد فيم قانون الخاصالخاضعين لل الطبيعيين أو المعنويين
 ا.الاستفادة من نظام الامتياز هذ يستثني الأجانب صراحة فإن لهم الحق فيما أنه لم و 

ر فكرة الامتياز ومرحلة انتقالية في مجال ، بمثابة بداية تبلو 483-97يعتبر المرسوم التنفيذي رقم: 
وقد  متياز معا،ن الاستصلاح والا يبيقوم على فكرة التزاوج ن هذا المرسوم إحي، و ذلك فالعقار الفلاتسيير 

من نفس المرسوم  03وحددت المادة:  (2)الاستصلاح، 483-97فيذي رقم: من المرسوم التن 02عرفة المادة: 
ياه، إلى: جلب المقات الرامية ا الاستصلاح وذلك بالتكفل الكلي أو الجزئي بالنفمدى مساهمة الدولة في هذ

(، وإنجاز مجموع الأعمال الضرورية ك الفلاحيةق العبور )المسالر طالطاقة الكهر ائية، شق التزويد ب
من دفتر  02المادة:  تبالاستصلاح استعمالا عقلانيا وأمثل، كما عرف تعمال الأملاك العقارية المعنيةلاس

                                                 
، 09/06/2009، بتـاري : 07322 ة علـى مسـتوى الـوطن رقـم:لائيين لأمـلاك الدولـدراء الـو وجهـة إلـى المـالم وطنيـةمراسلة المدير العام للأمـلاك ال (1)

اهــا مــا يلــي: " أمــا فيمــا حتو حــي فــي الأراضــ ي المستصــلحة، جــاء فــي مفلالفلاحيــة عــن طريــق الاستصــلاح والامتيــاز اليــة العقاريــة اتتعلــق بـــ: حيــازة الملك
عتـراض علـى جميـد دراسـتها والا كر، فإنـه يتعـين علـيكم تالسـالف الـذ 16-08م: قـانون رقـح بعـد صـدور المن موضوعيخص قطع الأراض ي التي هي 

 من هذا القانون". 18طبيقي للمادة: صدور النص التأي عملية منح إلى غاية 
مـــلاك طاقـــات الأ اميـــة إلـــى جعـــل الر ثمار ، بأنـــه: "يقصـــد بالاستصـــلاح كـــل عمليـــات الاســـت483-97 قـــم:مـــن المرســـوم التنفيـــذي ر  02ت المـــادة: نصـــ (2)

 ة وإلى تثمينها".العقارية منتج
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ح ض  دة محددة علىمق ا تفاع لمو هالامتياز، و ذي المقصود بوط النموذجي المرفق بالمرسوم التنفيالشر 
 (1).لخاصةلوطنية اللأملاك ا تابعة

 ،483-97م التنفيذي رقم: المادة الأولى من المرسو حددتها تطبيق هذا النص فيها كما أما عن مجال 
 لاكي تابعة للأمتشمل كل الأراض  ،483-97التنفيذي  لمرفق بالمرسوممن دفتر الشروط ا 03و 02المادة: و 

ن مضبوطة الحدود بموجب والتي تكو  لجبلية والسهبية،او في المناطق الصحراوية  الواقعةالخاصة  الوطنية
حة والمالية والري، أي أن تكون داخل محيط محدد سلفا رك بين الوزراء المكلفين بالفلا قرار وزاري مشت

حية، ساحة الاستصلا لمالذي تقع به يات المحيط احيث يحدد هذا القرار إحداث (2)مشترك، قرار وزاري بموجب 
 الأرض بالهكتار. ةحكما يذكر فيه مسا

نظيمية لنصوص التون التوجيه الفلاحي واضمنيا بمجرد صدور قان سلوبهذا الأ ء غاقد تم إلل
، المؤرخ في: 108المشترك رقم: لمنشور الوزاري ، وعوض بداية بامنه 18لا سيما المادة:  المتعلقة به

م: الوزاري رقات، ثم بالمنشور ناة للفلاحة وتر ية الحيو مستثمرات جديد ءتعلق بإنشا، الم23/02/2011
التابع للأملاك الخاصة للدولة ن الاستفادة من العقار الفلاحي ، يتضم14/12/2017، المؤرخ في: 1839

 المجال أنه المشرع في هذيعاب على ا (3)راض ي عن طريق الامتياز،ستصلاح الأ والمخصص للاستثمار في إطار ا
عليه في منشور وزاري  صنظام منصو ذي ليتم تعويضه بيفمنصوص عليه في مرسوم تنكان  ألغى نظام

ناشير إلى مراسيم تنفيذية ليكون لها قوة وانتشار أكبر من الأفضل أن يتم تحويل هذه الممشترك، حيث كان 
 المجال.مرين في هذا يدة الرسمية وتوفر ضمانات أكثر للمستثها في الجر بنشر 

                                                 
لقانونيـة المشــار إليهــا أعــلاه، هــو ا بــ: "الامتيــاز فــي مفهــوم الأحكــام 483-97 التنفيــذي رقــم:مــن دفتــر الشـروط المرفــق بالمرســوم  صـت المــادة الثانيــةن (1)

 طبيعــي أو معنــوي فــي إطــار يــة الخاصــة، لكــل شــخص هــا الوطنتابعــة لأملاك فرةض متــو تمــنح الدولــة بموجبــه ولمــدة معينــة، حــق الانتفــاع بــأر رف تصــ
 ".ناطق الصحراوية والجبلية والسهبيةالاستصلاح في الم

صـلاح الأراضـ ي الفلاحيـة بشوشـة فـي ولايـة است، يتضـمن ضـبط حـدود مسـاحة 22/05/2006 ي:عن ذلك القرار الوزاري المشـترك المـؤرخ فـمثالا  (2)
 .07/06/2007 بتاري : ،37رسمية عدد ال جريدةالوادي، ال

فـي ي دة تفعيـل الجهـاز المتعلـق بالعقـار الفلاحـالمتضـمنة إعـا ،13/02/2013، بتـاري : 162كة رقـم: ة الوزاريـة المشـتر ا ما أكـدت عليـه التعليمـهذ (3)
فـي  مقـرر الاسـتفادة منهـالتـي كاـن ت الفلاحيـة واازالامتينه يتم استغلال المحيطات المنشأة من طرف العامة لا أالولايات الصحراوية، حيث جاء فيه

تــتم  يــثالمــذكور أعــلاه، ح 2011، لســنة 108ك رقــم: لــوزاري المشــتر ليــتم اســتغلالها فــي إطــار المنشــور ا، 483-97يــذي رقــم: إطــار المرســوم التنف
شــروط، محضــر  از، دفتــر مية )عقــد امتيــرســ وثيقــة( ويحــوزون علــى 483-97فادوا فــي ظــل النظــام الســابق )اســتتســوية حــالات المســتثمرين الــذين 

، يـدجل إعداد عقد امتياز فـي ظـل المنشـور الجدالفلاحية من أيتوجهوا للديوان الوطني للأراض ي  تعين على هؤلاء أناللجنة الولائية(، إذ ياجتماع 
 توى تلك المحيطات فيتم منحها في ظل نفس المنشور. مس أما بالنسبة للأراض ي المتوفرة على

ات المنشــأة حــالات تتعلـق بالمحيطـ 03حـي، ليبـرز طهيـر العقــار الفلا، يتعلـق بت18/07/2018: ، بتــاري 750رك رقـم: ري المشـتالمنشـور الــوزااء ثـم جـ
ب الامتيـاز فـي ظــل النظـام القـديم، حيــث يرسـل مــدير صــحالـة الأولــى: هـي التـي تــم فيهـا تنصـيب أحاال -، 483-97وجـب المرسـوم التنفيــذي رقـم: بم
هـــؤلاء  ني للأراضـــ ي الفلاحيـــة، الـــذي يســـتدعيإلـــى الـــديوان الـــوط صـــبين بعـــد مصـــادقة الـــواليأصـــحاب الامتيـــاز المنبأســـماء  لفلاحيـــة قائمـــةح المصـــالا

 المذكور أعلاه. 1839لمشترك رقم: ي اعقد امتياز في إطار المنشور الوزار  ادملفاتهم وتوقيع دفتر الشروط ومن ثم إعد لإتمام
 حـددين فـي المنشـور الـوزاري المشـتركها للمستثمرين المدون منح، حيث يتم تخصيصنتهاء من تهيئتها بتي تم الا ة المحيطات الحالوهي  الحالة الثانية:

 ذكور أعلاه.الم 1839رقم: 

ي أعـلاه، لكـن فـ كور المـذ 1839للمـنح فـي إطـار المنشـور الـوزاري المشـترك رقـم: ها حيطات غير المهيئة كليـا، تخصـص بـدور المالحالة الثالثة: وهي حالة 
  دين الجدد.على عاتق المستفي ادة تهيئة هذه المحيطاتحالة بالذات تكون إعهذه ال
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ا ي المشترك  قم نشو  الوز م  خلال الممتياز لا الاستصلاح ع  طر ق اوب حسل ب الثاني:طللما
1839. 

رع اعتماد هذا الأسلوب من قبل كما سبق وأشرنا يدة فقد سبق للمشنشور بفكرة جدلم يأتي هذا الم
أكثر  اته لجعلهل وسد ثغر جاي في هذا المالنظام القانونن هذا النص هو تحسين كان الغرض م إلى ذلك، حيث

لصعيد، إيجاد حل للصعو ات المطروحة على هذا او ا الجانب من المشاكل في هذ لجذبا للاستثمار والتقلي
 فهل وفق في ذلك؟. 

طابع فلاحي أو الوالتي ليس لها راض تابعة للأملاك الخاصة للدولة الأ  وهذا النظام، ه تطبيقمجال 
شاء الإطار هي إن حها، وأول خطوة في هذاإذا تم استصلا  لككذأن تصبح  لكن يمكن (1)ذات وجهة فلاحية،

ذا النوع من العقار المنشور، ولتسهيل التعامل مع ه تيعاب أنواع الاستثمار المقررة في هذالاس (2)حيطم
كل ع خصوصية بما يتوافق م ع الاستثمار المنجز عليهكل صنف بنو الفلاحي قسمه المشرع إلى صنفين، يتعلق 

مشاريع الفلاحية قام عليها ي التي يمكن أن يض االأول يتعلق بالأر  لصنف، فالهاالموجه  الأطراف صنف
ني فيتعلق بالأراض ي التي يمكن أن تقام عليها المشاريع )الفرع الأول(، أما الصنف الثا المصغرة، نتناولها في

 الثاني(. ا في )الفرعة(، نتطرق لهفلاحية الأكبر حجما )المتوسطة والكبير تثمارية الالاس
 ة المصغرة.يمل: المشا ي  الفلا الأو  لفرعا

 ذلك. وشروط الاستفادة منها وإجراءات المقصود بالمشاريع الفلاحية المصغرة، ا يليل فيمنتناو 
  ستفادة من ا.ولا: المقصود بالمشا ي  الفلامية المصغرة وشروط الا ح

 20تتعدى مساحتها ضية لا قطعة أر  حي ينجز فيكل مشروع فلا قصد بالمشاريع الفلاحية المصغرة،ي
تي شجار المثمرة أو كل النشاطات الف إلى تطوير زراعة البقوليات و/أو الأصلاح(، يهد)أرض قابلة للاست اهكتار 

 مليون دينار جزائري. 10لا تتجاوز طة تكلفته يكون مردودها فوريا أو على المدى القصير، وأن تكون متوس
فها، شلكن يمكن أن نست ،ةيحدد المنشور شروط معينالنظام، فلم  ذاه ستفادة منشروط الا  عن أما

وتقنية في هذا المجال، فلاحي أو له قدرات علمية نشاط  يمارس (3)أن يكون شخص طبيعي أو معنوي،وهي 
الاستثمار  الراغبين في لون في مجال الفلاحية، وكذان وأبنا هم الذين يعموية الفلاحين والمر يحيث تمنح الأول

                                                 
م على غرار بعض الأنظمـة نظافي الوطن يمكن أن يطبق عليها هذا الة المذكور أعلاه، لمناطق معين 1839رك رقم: لوزاري المشتلم يشر المنشور ا (1)

 شروط تطبيقه.لجزائر تتوفر فيها طقة في اطبق على أي منن يمكن أالأخر، وهو ما يفيد أنه ي
يــق اتفــاق بــين المــدير طر ، المــذكور أعــلاه، عــن 1839ي المشــترك رقــم: منشــور الــوزار حيــة المعنيــة بهــذا النظــام وفقــا للديــد المحيطــات الفلا يــتم تح (2)

زمــة للاســتثمار الفلاحــي، وارد المائيــة اللا وفــرة المــ بعــد التأكــد مــنط، المحــيلفلاحيــة ورئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي لمكــان إنشــاء ي االــولائي للأراضــ 
اســة الــوالي مــن أجــل المصــادقة رئنشــيط وتوجيــه الاســتثمار الفلاحــي للولايــة با علــى لجنــة تالفلاحيــة المحيطــات المــراد إنشــاؤه يعــرض مــدير المصــالح

ت حيط، وذلك حسـب الامكانـاأعلاه وجهة هذا الم المذكورةلجنة التنشيط رر لك تقم بعد ذلك إنشاء المحيط رسميا بقرار ولائي، بعد ذليتعليها، 
توســطة والكبيـــرة أو المشـــايع الميــة )أي تحديـــد تخصـــيص المحــيط للاســـتثمارات قتصـــادية للولا ة )مســاحة المحـــيط( وكـــذا النظــرة الاالعقاريــة المتاحـــ

  ما يمكن للوالي تقسيم المحيط للغرضين معا(.، كالمصغرة
كـــن يـــرجح أن يكـــون فـــي شـــكل جمعيـــة أو مـــن هـــذا النظـــام، ل للشـــخص المعنـــوي الاســـتفادة ز نســـتنتج أنـــه يمكـــنالامتيـــا إلـــى ملـــف إعـــدادوع بـــالرج (3)

 من عدمه. يةم يحدد المشرع مدى اشتراط الجنسية الجزائر تعاونية، ول
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علاقة بالفلاحة وتر ية الحيوانات،  التكوين ذو أصحاب التأهيل أو  ن في مكان تواجد المحيطلفلاحي المقيميا
 لمهني في مجال الفلاحة.ذا متخرجي الجامعة او التكوين اوك
  ي  الفلامية المصغرة وآثا  ذلك.ا يا: إجراءات الاستفادة م  المشاث

لي نشأ، يحدد الوالماستفادة في إطار المحيط ن للا ت المترشحيستلام ملفاافتح المجال  تم في البدايةي
عبي البلدي من طرف كل ع الملفات على مستوى المجلس الشاقليميا دورية استلام الملفات، حيث تودالمختص 

تم دراسة ة أولية ينجزها مكتب دراسات متخصص، تمدعما بدراسراغب في الاستفادة، يتضمن الملف طلب 
الوالي من أجل  لدائرة إلىمداولات لجان ا لسها رئيس الدائرة، حيث تر أسطرف لجنة ير  الملفات من هذه

د لجنة الدائرة مقررات تأهيل الاستفادة من الامتياز لى المداولات المصادق عليها، تعالمصادقة عليها، بناء ع
 اللجنة.ت على مداولا  ةري  المصادقر واحد من تابعد توقيعها من طرف الوالي في أجل شها للمعنيين وتبلغه

متياز لدى لمستفيدين على دفتر الشروط المتعلق بالا ل توقيع اخلاالامتياز من  مييتم بعد ذلك ترس
في  (1)لامتيازعداد عقود ااض ي الفلاحية، لترسل بعد ذلك إلى مصالح أملاك الدولة قصد إالديوان الوطني للأر 

شروط، )هذه لاتاري  التوقيع على دفتر الدولة( من  كلف إلى أملاأجل إرسال الميوم ) 15أجل لا يتعدى 
ق التطرق له في هذه ، الذي سب03-10ار القانون رقم: لإجراءات الاستفادة من الامتياز في إط حلة مشابهةالمر 

ي أجل لا عقد وتسجيله وشهره وتسليمه للديوان فة بإعداد الالمحاضرة(، حيث تقوم مصالح أملاك الدول
 م الملف من الديوان.لا ن تاري  استميوما  45دى يتع

ال الهيكلية، كما يمكن ايا منها تحمل الدولة على عاتقها الأعميد من المز ذا النظام العده حيمن
فير الموارد المائية لها، ساعد على تو المحلية أن تقوم بتجهيز المحيطات المعنية بالمضخات التي ت للجماعات
لوكالات توفرها مختلف ا يتاء المؤسسات المصغرة والنشالموجهة لإ اى كل المزايلى الحصول علبالإضافة إ

 (2)لصناديق المنشأة لهذا الغرض.وا
د من حاملي الاستصلاح عن طريق الامتياز تجمع لعد المشروع الفلاحي المتضمن ن يأخذيمكن أ

نشيط وتوجيه تالولائية ل منحهم اللجنةكل جمعية أو تعاونية، حيث تالمصغرة منتظمين في شالمشاريع 
الاستفادة  -ث يمنح هذا الاختيار مزايا عديدة مثل: المنشأ، حيفية ضمن المحيط اكلاستثمار الفلاحي مساحة ا

يل تسويق تسه -...(؛ ة )مسالك ريفية، تجهيزات ري مشتركة مثل آبار وقنوات السقي من المنافع المشترك
الاستفادة  -لبنكية بغرض الاستغلال؛ ا ى التمويلاتلات الحصول عدة من إمكانيالاستفا -الانتاج الفلاحي؛ 

 ائية المعمول بها.زايا الجبمن الم
، المذكور 2011، لسنة 108شور الوزاري رقم: بموجب المن لنظام السابق المنشأنشير في الأخير أن ا

 تاري  انشاءن مسنوات  10ة السنوية لمد ستثمرات مزايا أخرى مثل عدم دفع الاتاوةلهذه المن يمنح سالفا كا
 .2017لسنة  1839 المنشور الوزاري المشترك رقم: لك فيالنص على ذ مبينما لم يت المستثمرة،

                                                 
نسـخة  -يـاز؛ لاسـتفادة مـن الامتلتأهيـل لسـخة مـن مقـرر ان -ضـمن: ر الولائي للديوان ملف إلى مصالح أمـلاك الدولـة يتديلإعداد العقد يرسل الم (1)

النســبة ب للشــخص الطبيعــي أو نســخة مــن القــانون الأساســ ييــة بالنســبة بطاقــة شخصــية للحالــة المدن -تفيد؛ عريــف الوطنيــة للمســمــن بطاقــة الت
 وحة.في بلدية ممس تقعقطعة ي للقطعة موضوع المنح أو وثيقة المسح إذا كانت الرافتصميم طبوغ -للشخص المعنوي؛ 

 القرض المصغر. طنية لتسيير للتأمين عن البطالة والوكالة الو  ب والصندوق الوطنيالوطنية لدعم تشغيل الشبالا سيما الوكالة  (2)
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  الفلاح  الأخرى. الفرع الثاني: مشا ي  الاستثدا  
ث ابقا، حيالمذكور س 1839ور الوزاري المشترك رقم: وهو الصنف الثاني المنصوص عليه في المنش

 ها وإجراءات ذلك.فادة منروط الاستشو حي الأخرى، تثمار الفلامشاريع الاسد بو ا يلي المقصنتناول فيم
 ادة من ا.تفا  الفلاح  الأخرى وشروط الاسولا: المقصود بدشا ي  الاستثدح

 ع الموجهة لتنمية الفروع الاستراتيجية، ومشاريعقصد بمشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى، المشاريي
لتي تتوفر على دراسة شاريع اذا كل المكو أنها هامة، المطلو ة بشن المساحات تكو  هيكلية التيالاستثمار ال

لهيكلية وتتخذ هذه الدراسات كمعايير جاز الأعمال اعلى وجه الخصوص إنلاستثمار تتضمنان ومخططات ل
فة بص ز يمكن أن تنجأهمية وطنية شاريع التي تتسم بطابع الابتكار وذات كذا كل المتثمرين، و لاختيار المس

 جنمية.لأ لوطنية أو ابالشراكة ا فردية أو 
، سيما فيما يتعلق بشخص المستفيد وزاري المشترك شروط محددة للاستفادة لا لمنشور اللم يحدد ا

لمعنويين الذين يمتلكون إمكانات لطبيعيين والكن من خلال الأحكام يمكن أن نستنتج أنها تشمل الأشخاص ا
 فيذها.كبرى لتن تاوتتطلب مساحة والأهمية تسم بالضخامي تتالمشاريع اللتجسيد هذه  مهمة

  لفلاح  الأخرى وآثا  ذلك.ا يا: إجراءات الاستفادة م  مشا ي  الاستثدا  اث
ي إطار المحيط المنشأ والمخصص لمثل البداية فتح المجال استلام ملفات المترشحين للاستفادة ففي تم ي

مديرية مستوى  لفات علىلما، حيث تودع لام الملفاتا دورية استيميلي المختص اق، يحدد الوالهذه المشاريع
ات الولائية والهيئات المعنية مباشرة ور مع المديريراسة الملف بالتشامدير الفلاحية بد المصالح الفلاحية، يقوم

نشيط ة تنلى مستوى لجلي لدراسته عبعد ذلك يرسل مدير الفلاحة الملف إلى الوا (1)ء،د الاقتضابالمشروع عن
قدرات رشحين للاستفادة في المحيط البار عن اختيار المتمع أخذ بعين الاعت (2)الفلاحي،الاستثمار  وتوجيه

 ن.حيالتقنية والمالية للمرش
المذكورة أعلاه، بإعداد مقررات التأهيل تتوج عملية اختيار المرشحين بعد ترسيمها بمداولة للجنة 

دقة الوالي ري  مصاشهر من تا لفلاحة في أجق مديرية اليدين عن طريستفمز، لتبلغ للة من الامتياللاستفاد
بعد تحديد المساحة  ترسيم الامتياز ليتم بعد ذلك  (3)عند الاقتضاء،المكلف بالفلاحة  و/أو موافقة الوزير 

                                                 
 والشركة الوطنية للكهر اء والغاز ...ية الوكالة الوطنية للموارد المائفي:  ثلوفقا لذات المنشور تتم (1)
مـدير  -ري؛ مـدير الصـيد البحـ -مـدير الغابـات؛  -مـدير الفلاحـة؛  -صالح الفلاحيـة تتكـون مـن: أمانتها مدير الم ي ويتولىيرأسها الوال لتيجنة اهذه الل (2)

ني لــــوطوان اة الوطنيــــة للمــــوارد المائيــــة؛ والمــــدير الــــولائي للــــديكالــــمــــدير الطاقــــة؛ ممثــــل الو  -ك الدولــــة؛ مــــلامــــدير أ -مــــدير البيئــــة؛  -المــــوارد المائيــــة؛ 
 ة والتنمية الريفية.ة ممثل بنك الفلاحاء والغاز؛ و صفة استشاريوممثل شركة الكهر فلاحية؛ للأراض ي ال

و هيئـة مـن شـأنها مسـاعدتها فـي ص أ، كما أن بإمكانهـا الاسـتعانة بكـل شـخلكالشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذ لجنة مرة فيتجتمع هذه ال
 أشغالها.

أضــعاف المســاحة  10، وهــي 326-10م التنفيــذي رقــم: مــن المرســو  23فــي المــادة:  ع المســاحة المحــددةة المشــرو لــة تجــاوز مســاححا لــك فــييكــون ذ (3)
هــذه الحالــة ينبغــي أن يتضــمن الملــف فــي المــذكور ســابقا، وهــي أن و 490-97قــم: ر  مرة الفلاحيــة المحــددة فــي المرســوم التنفيــذيجعيــة للمســتثالمر 

ير المكلــف بالفلاحــة، عنــدما ة مباشــرة لــدى الــوز يمكــن إيــداع ملــف الاســتفاد أجــل التثميــت، كمــا حليــة مــنقيق للســلطة المالــدلــرأي المرسـل للــوزير ا
مسـتثمرون وطنيـون أو فـي إطـار الشـراكة هـا الخصوصية والابتكار ويرغب في إنجاز  بعالاستثمار الهيكلي والمندمج الذي يتسم بطاالأمر بملف يتعلق 
ل شهر واحد من أجـل ارسـال الملـف فات، كما أن له أجتحديد دورية استقبال الملالمكلف بالفلاحة بالوزير  ه الحالة يقومهذ ة، فيأجنمي–وطنية 
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 يديوان الوطنعلى مستوى الياز توقيع هذا الأخير لدفتر الشروط الخاص بالامتالممنوحة للمستفيد، بعد 
في أجل لا يتعدى  (1)ة قصد إعداد عقود الامتيازك الدولمصالح أملا بعد ذلك إلىحية، لترسل راض ي الفلا للأ 
 ة مشابهةه المرحلك الدولة( من تاري  التوقيع على دفتر الشروط، )هذلملف إلى أملايوم )أجل إرسال ا 15

لمحاضرة(، له في هذه اسبق التطرق ذي ل، ا03-10م: ر القانون رقلإجراءات الاستفادة من الامتياز في إطا
يوما  45تعدى ديوان في أجل لا يوشهره وتسليمه لل ك الدولة بإعداد العقد وتسجيلهلح أملاتقوم مصا ثيح

 من تاري  استلام الملف من الديوان. 
رع في المشروع ويش المستفيد أن يقيم في مكان هيل للاستفادة يجب علىبمجرد إعداد مقرر التأ

فة إلى لاقتضاء كمساهمة شخصية، بالإضاه عند االملتزم ب صتمويله الخا، لا سيما بلمتفق عليهال ااالأشغ
يضاف إلى المساهمة الشخصية،  (2)قرر الاستفادة فقط،كي بناء على مالحصول على قرض بنذلك يمكنه 

رية حول ت مراقبة شهملياتقوم بع (3)ر من الوالي،ة بموجب مقر تابعة هذه المشاريع لجنة متابعة منشأتتولى م
دى مطابقة تقوم بالتأكد من مستصلاح و داية الاستغلال، كما ترة الا سيما في ف ف المشروع لاظرو 

  (4)شغال.تقدم الأ  ود دفتر الشروط، وتقوم بإعداد محاضر معاينة وحالةت المقامة لبنالنشاطا
 حها التشريعار التي يمنايا الاستثممز  لم الحق في كالمشاريع له أما عن المزايا فإن المستفيدين من هذه

لمشرع وحسننا فعل ا بالشراكة الأجنمية، لا سيما السماح به في هذا المجال بدون استثناءلمعمول والتنظيم ا
حراوية التي تتوفر على امكانيات عالية ناطق الصيما في الممن أجل تشجيع استصلاح الأراض ي الشاسعة لا س

  (5)رجوة منه.تائج الميحقق الن ملهذا النظام غم ذلك فإن ائية، لكن ر الم جال المواردلا سيما في م
فسخ الإداري لعقد الامتياز وفق يترتب عن أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط ال

 ،03-10رقم:  ه في القانون لمنصوص عليها في نظام الامتياز المنصوص عليثار انفس الشروط والإجراءات والآ
 الأخرى(. ستثمار الفلاحيغرة ومشاريع الا ية المصيع الفلاحر اصنفين )المشعلق بكلى الذا الامر يتوه

                                                                                                                                                                  
نــة الولايــة وإعــداد مقــررات التأهيــل لج ه المشــروع قصــد المصــادقة عليــه مــن طــرفاصــأي فيهــا إلــى الــوالي الــذي يقــع فــي مجــال اختصد ابــداء الــر بعــ

 للاستفادة.
ذه ينبغـي علـى المشـرع شـرح المقصـود بهـ نـدمج ...( لـذا كاـنبحثة مثل )مشـروع هيكلـي وممصطلحات اقتصادية استخدام هذا المنشور  حول لاحظ الم

 زاع وطرحه أمام القضاء.ن ت لغير الاقتصاديين، لا سيما في حالة حدوثالمصطلحا
لــف المــذكور فــي الصــنف يــرجح أنــه نفــس الم يــاز، لكــنداد عقــد الامتإعــ ن أجــلنشــور مكونــات الملــف المرســل لمصــالح أمــلاك الدولــة مــالم لــم يحــدد (1)

 له من قبل.ر الذي تم التطرق الأخ
الممنــوح والــذي رض يســلم للمســتفيد وثيقــة تبــين مبلــغ القــ بيي قبولــه مــن عدمــه، فــإذا كـاـن رأي البنــك إيجــالــف ويفصــل فــحيــث يــدرس البنــك الم (2)

فرة رات الماليـــة المتـــو ء منهـــا فقـــط بنـــاء علـــى القـــدحة المطلو ـــة أو جـــزكـــل المســـاأي يمكـــن مـــنح  هـــا،ب منحيمكـــن أن يســـمح بتحديـــد المســـاحة الواجـــ
 للمستفيد. 

 الفلاحية.ض ي يرية الولائية للديوان الوطني للأرادين مؤهلين عن مديرية المصالح الفلاحية والمجنة من ممثلتتكون هذه الل (3)
 ئق المطلو ة.دهم بكل المعلومات والوثان يسهل عملهم ويزو راقبة بأته لأعوان الماهمدم مسيتعين على المستثمر المستفيد أن يق (4)
فـي اء تعلـق بتطهيـر العقـار الفلاحـي، حيـث جـالم، 18/07/2018، المـؤرخ فـي: 750لمشـترك رقـم: ر الـوزاري ااعترف المشرع بذلك من خلال المنشو  (5)

دين )المشــاريع دون التمييـز لفئــة المســتفيق مشــاريع جديــدة بــمجــال إطـلا ة لا ســيما فــي رضـيغيــر مهـذا المنشــور أن الحصــائل التــي تـم إعــدادها تبقــى 
 خرى(.الفلاحي الأ  لاحية المصغرة، ومشاريع الاستثمار الف
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 خاتدة:
إيجاد آليات وصيغ جديدة لجذب الاستثمار الفلاحي بما ينعكس حاول المشرع من خلال هذا النص 

حها في هذا التي سبق طر وقات عو ات والمعي وتذليل الصتلف جوانبها، وكذا لتفادخعلى التنمية المحلية بم
يعاب على المشرع في هذا المجال أنه الفلاحي في الجزائر لكن  للنهوض بالقطاعإيجاد مكنزمات ولة ومحاالمجال 

وزاري  منصوص عليه في منشور ليتم تعويضه بنظام  ى نظام كان منصوص عليه في مرسوم تنفيذيألغ
 وتطبيقه انتشاره لضمان الأقل، على تنفيذي مرسوم بموجب عليه النص الأفضل من كان بينما مشترك،

 بها. الوفاء ويضمن والتزاماته حقوقه المجال بهذا معني طرف كل رفوليع ممكن، اقطن أوسع على
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  تثمار.لاسة االمتعلق بترقي 16/09العقار السياحي في ظل القانون 

 دمةاااااااااامق
 استغلالاد بدائل ناجعة للتنمية يقتض ي ضرورة لة إيجومحاو  الاقتصاديةيات و ادة النظر في الأولإعإن 

ومن أهم الثروات التي  ر تثماسلا الموجه إلى زها العقار االتي تمتلكها الدولة الجزائرية والتي من أبر وات كل الثر
ي ذوال الاستثمار لتي تتطلبها عملية ا الاقتصاديةر من بين العقارات تببلادنا العقار السياحي الذي يع تزخر بها

السياسية  اهتماماتل ولم يكن في الماض ي ضمن لم تهتم به الجزائر رغم دوره البارز في جلب رؤوس الأموا
 د.للبلا  يةتصادالاق

إصدار عدة بسألة المهذه ورة إعادة النظر في المشرع الجزائري بضر  اهتم 2003سنة  ذومنإلا أنه 
 اقتنائهبالعقار السياحي وطرق  الاهتمامل نصوص قانونية لإنجاح العمل السياحي في الجزائر من خلا

الوطني  دقتصالاابفي النهوض الدور الهام ملين في هذا القطاع الإستراتيجي الذي له المتعا وتشجيع واستغلاله
 .ستغلالا تلك وعاءاح سياحياح واسعاح بدون لا سيما وأن الجزائر تم

           المتعلق 03/08/2016في:المؤرخ  16/09ون لذلك صدرت عدة قوانين في هذا المجال منها القان
 .الاستثماربترقية 

مدى نجاعة النظام  ية : مالتالالإشكالية ا ا الموضوع من خلال طرحذنسلط الضوء على هسلذلك 
ال الإستثمار في تحقيق النهوض ديل في مجالسياحي كبلمشرع الجزائري للعقار القانوني الذي وضعه ا

 بالإقتصاد الوطني ؟
 :طرح التساؤلات الفرعية التالية  يناارتأهذه الإشكالية ليل ولتذ

 ا مفهوم العقار السياحي؟م -

 كيفية إستغلاله؟ -

 حمايته؟ئل وسا -

ي المبحث ين نتعرض فمبحث إلىتقسيم الدراسة ذه الإشكالية والأسئلة الفرعية نقترح ه لىابة علإجلو 
مكونات ثم نخصص المبحث الثاني لكيفية و  صالإطار المفاهيمي للعقار السياحي من تعريف وخصائ الأول 

  لجزائري.ع ااء بها المشر النوع من العقارات طبقا للقوانين الحديثة التي جوطرق استغلال هذا 
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 ا  السياح الاطا  المفاهيدي للعق: المبحث الأول 
وي اللغالتعريف العقار السياحي بصفة عامة من حيث إلى مفهوم  ل المبحث الأو  نتعرض في

وذلك من ه ومقوماته مكوناتت إضافة إلى التي يتميز بها هذا النوع من العقارا وكذا الخصائص يلاحصطوالا 
 التالية:الب المط خلال

 هو  العقا  السياح مف :لمطلب الأول ا
المشرع الجزائري منذ  اهتملذلك  منه وخاصة السياحي ر الاستثما قباللاست ابح خص ميداناح العقار يعتبر 

على تعريفه و يان مكوناته  ءوضالحاول أن نسلط ة نصوص قانونية في هذا الإطار وسنر عدصدابإ الاستقلال
 انونية.م تحديد طبيعته القث
 تعر   العقا  السياح : الأول ع لفر ا

القانون بأنه كل ش يء مستقر ار الذي عرفه الأول هو العقة مركبة من مصطلحين لعقار السياحي عبار ا
 .1لفتن نقله دون وثابت فيه لا يمك زهيبح

 إقامتهمالأفراد بطريقة شرعية إلى أماكن غير موطن  تقالناأما المصطلح الثاني السياحة والتي تعني 
إعلامية و رية وحضا وثقافية واجتماعية اقتصادية رة معينة لأي قصد كان وما يترتب عنه من آثارة لفتمئالدا

 وغيرها.
نادق بأنه كل ما هو ثابت في مجال السياحة والف من خلال ما سبق يمكن تعريف العقار السياحي

السياحي أي أنه كل  الاستثمار ر اطالمنجزة في إوالقرى السياحية  الاستشفائيةوالحمامات  سياحيةلاوالمركبات 
رية مناسبة للسياحة شفية وبت طبيعية وثقاات أو بخصوصياالإقليم يتميز بصفن م امتدادأو  ةمنطق

 .2منشأة سياحية ومؤهلة لإقامة أو تنمية
بمناطق المتعلق  03/033( من القانون 20ياحي في المادة )إن المشرع الجزائري أورد مصطلح العقار الس

ن قابل للبناء مار السياحي الما يلي : يتشكل العقالسياحية المعدل والمتمم والتي نصت على  والمواقع عتوسال
ية ويضم الأراض ي التابعة للأملاك العمومية والخاصة احهذا الغرض في مخطط التهيئة السيلالأراض ي المحدد 

 التابعة للخواص.وتلك 
     تطرق الصناعي بل بأن المشرع لم يقم بتعريف العقار  ظة أعلاه نلاح( المذكور 20للمادة ) باستقرائنا

شواطئ كال بنيالمبل للبناء دون التطرق إلى العقار السياحي غير العقار القاالضوء على  ه وسلطإلى مكونات
رات ما تقدم من عقامكونات العقار السياحي فضلاح عن  والمناطق الأثرية والطبيعية التي تعتبر أيضاح من

 ة.سياحي

                                                 
 78د لقــانون المــدني المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدتضــمن االم 26/09/1975المــؤرخ فــي :  75/58لأمــر ا مــن 683يراجــع فــي ذلــك نــص المــادة  - 1

 .2007لسنة  01د لجريدة الرسمية عدالمنشور في ا 13/05/2007المؤرخ في :  07/05القانون عدل والمتمم بالم
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المتمم المعدل و  11المنشور بالجريدة الرسمية عدد  ،ةوالمواقع السياحي المتعلق بمناطق التوسع ،17/02/2003رخ في : المؤ  03/03القانون  - 3

 .2017لسنة  76بالجريدة الرسمية عدد نشور الم 2018المتضمن قانون المالية لسنة  21/12/2017المؤرخ في :  17/11بالقانون 
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 خصائص العقا  السياح : فرع الثانيلا
الموارد الطبيعية والثقافية التي وهذا راجع لتنوع  ةبالموارد السياحية من الدول الغنيعتبر الجزائر ت

      بها العقار السياحي بالجزائر يز التي لها أثر في جذب السياح ومن بين الخصائص التي يتم زائر الج هاتمتلك
  :ما يلي

 عية :الطبيت المقوما/ولا ح
السياحي من تراث  ر ح لأن ما يزخر به العقاجذب السيا عتبر المقومات الطبيعية من أهم عواملت

الية تشجع السياحة للإقليم لمسة جم كل ذلك يعطيلنباتي الموقع الجغرافي والمناخ والشواطئ والغطاء اك
 :في هذه المقومات كما يلي صلسنفو 

ي تطوير راح أساسياح لجذب السياح لأنه يساهم بشكل مباشر فنصلجغرافي عع االموق الموق  : -01
 قتصاديةاو  واجتماعيةصفات طبيعية السياحية وما تحتويه من جغرافي للمنطقة يعتبر الإطار الو لسياحة ا

يس ب العربي الكبير بمساحة جد شاسعة وتضار دان المغر تقع شمال القارة الإفريقية وهي تتوسط بل فالجزائر
 .1بامتيازن منطقة سياحية ها لتكو هلمتنوعة تؤ 
تركز عليها النشاط السياحي ة التي يومات الطبيعيساسية والمقالعناصر الأ  اخ منالمنإن  المناخ :-02

ة مناخات نظراح لشساعة أكثر عدد من السياح فالجزائر تزخر بعد استقطبخ جيداح كلما فكلما كان المنا
طة رارة متوسالساحل الممتد من الشرق إلى الغرب ودرجة حسطي من تو ز بمناخ متمية كونها ترقعتها الجغرافي

اري في مناطق ورطباح في الصيف كما يتميز بمناخ شبه ق ريل وقد يكون الجو حاراح من شهر أكتو ر إلى أف
اء صحر في منطقة الدرجة  30ة قد تصل صيف يكون جاف بحرار د الطويل أما في الالهضاب العليا يتميز بالبر 

اح للتنقل ودافئ وهذا ما يشجع السيخ متوسطي يكون بمنا حار من شهر ماي إلى سمتمبر والشتاء ناخلميكون ا
 .2ى هذه الرقعة الجغرافية الواسعةطيلة السنة عل

على  ناطق جبلية جد رائعة تحتوي كلم وم 1200المناخ والموقع تتميز الجزائر بشاطئ طوله إلى  إضافة
اوية المناطق الصحر العلاجية و المعدنية و بيع المائية العذبة وغيرها من المحطات انيالنادرة والات والطيور الغاب
 رى.الكب

 : طبيعيةالير المقومات غ ا يا/ث
قرى المدن والالسياح ك لاستقبالوالمهيأة  المقامة الاصطناعيةة كالمعالم ي كل المقومات غير الطبيعيه

منظمة  ديد من المعالم المصنفة من طرفالع يهالدجد والجزائر ق والمطاعم والمساالسياحية والفناد
 .3اسيلي وغيرهاطوال، وجميلة، وتيبازة، كتمقاد،سكو يناليو 
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 .2018لسنة  05د العد
 جامعـة الشـهيد سـيةالسياسـتر فـي الحقـوق والعلـوم اذكرة نيل شهادة المائري ملجز قانوني للعقار السياحي في التشريع االصفاء بن موس ى النظام  - 2

 .10ص  2018/2019ر بالوادي ه لخضحم
 .11ص،نفس المرجع  - 3
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 عقا  السياح  القا و ية لملكية ال الأصناف: الفرع الثالث
ع وقد يكون تاب الخاصةلأملاك الوطنية العمومية أو يتشكل العقار السياحي من الأراض ي التابعة ل 

 للخواص.
واقع المو سياحي أالتوسع الطق السياحية كمناخطط التهيئة بأن العقار السياحي المحدد طبقاح لم جدفن

أو  سواء كانت طبيعية كالشواطئ والبحار تم تصنيفها ضمن الأملاك الوطنية العامةالتي سياحية ال
في الأراض ي  أو البلديةية لا لدولة أو الو عمومية والمنشآت الثقافية كما قد تكون تابعة لالائق كالحد اصطناعية

التبادل أو الإيجار قصد تشجيع قطاع السياحة  يع أو لاك عمومية وهي قابلة للبكأمها التي تم إلغاء تصنيف
ودي وقد يكون العقار  نمية السياحة عن طريق إتفاقتلئة السياحية للوكالة الوطنية من خلال مخطط التهي

ة كالالو واقع السياحية وهي ملك للخواص بحيث تقوم و المأ لسياحيتوسع ااطق الحي يقع داخل منالسيا
 دعت الضرورة لذلك. انا ها إذالوطنية لتنمية السياحة بإقت

إحاطته بعمليات رقابة فعلية لإدارية للعقار السياحي وذلك بلقد كفل المشرع الجزائري الحماية ا
يئة والتعمير وكذلك المخططات التهت ب أدواط بموجالتخطيخلال ياحي من الهدف منها حماية العقار الس

لتكفل له الحماية الإدارية علاقة مباشرة بالعقار السياحي فيها جميع القطاعات التي لها  درجي تالقطاعية الت
 .1ونية اللازمةوالقان

 و ات العقا  السياح كم: لفرع الراب ا
 السياحيمناطق التوسع ل في مثبأنه يتنجد  سياحيقانونية المنظمة للعقار الإلى النصوص الوع الرجب

 تفصيل ذلك كما يلي :دنية الجديدة و اطق المحمية والمنالموالمواقع السياحية و 
 مناطق التوس  السياح  :/ولاح

العديد من  سعى لتطويرها من خلال إصدار ق التوسع السياحي و ا يسمى بمناطحدد المشرع م 
 .جالا المالقانونية الصادرة في هذ النصوص

 (66/62)الذي جاء تطبيقاح للأمر 2(66/75رع الجزائري لهذه المناطق في المرسوم )المش رق فلقد تط
التوسع  لق بمناطق( السالف الذكر المتع03/03ه بموجب القانون )ؤ بالأماكن السياحية الذي تم إلغا المتعلق

 المعدل والمتمم.والمواقع السياحية 
 ءضاوفأن هذه المناطق هي وعاء عقاري ب نلاحظه رة أعلا لمذكو نية اللنصوص القانو  و استقرائنا

 .3ذات طابع سياحي استثماريةمشاريع  لاستقبالشرية مخصص يتمتع بخصائص طبيعية وثقافية وبي افجغر 

                                                 
 .مرجع سابق، ميدمحديد ح - 1
نشـــور بالجريـــدة الم،ية المتعلـــق بالأمـــاكن والمنـــاطق الســـياح 66/62المتضـــمن تطبيـــق أحكـــام الأمـــر 04/04/1966ي : المـــؤرخ فـــ 66/75.المرســـوم  2

 .هؤ غاتم إل والذي 1966سنة  28الرسمية عدد
 .12مرجع سابق ص، ن موس ىصفاء ب - 3
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 ة :يواق  السيامية والمناطق المحدلماثا يا/
نة من بترسا رعطها المشهمية أحاي ولا تقل عن سابقتها أمكونات العقار السياحي الأخرى تعد جزء من ه

 .(03/03) ( من القانون 2) صت المادةلمشرع انطلاقا من نها ايلأشار إالنصوص القانونية والتنظيمية 
وهي كل  التراث الثقافي ةالمتعلق بحماي 1( 98/04 )لقانون أما المواقع السياحية فقد نص عليها ا 

 ماكن التاريخية والأثرية .المناطق والأ 
 ب مرسومتصنيفها بموج ع السياحي بعدلأولية لمناطق التوسية هي المادة ااحلي فالمواقع السيو التا

                    ا.عطب تنفيذي
 2(02/11لقانون )الضوء اعليها سلط  المحمية التيإضافة إلى المواقع السياحية هنالك المناطق 

الكاملة ومحمية  والمحمية الطبيعيةوالحظيرة الطبيعية ة بالحظيرة الوطنية المتعلق بالمجالات المحمية والمحدد
 .وكذا الأروقة البيولوجيةالأنواع و  تسيير المواطن

 :  نة الجديدةيالمدالثا/ ث
دة ينشاء المدن الجدالمتعلق بشروط إ 3(02/08قانون )هو مصطلح حديث نوع ما تطرق لها الو 
ة العمومية على جميع السكان وضمان توفير الخدم الاجتماعيةالفوارق  صالذي جاء من أجل تقلي وتهيئتها

 حقيق الثروة.نه مصدر مهم لتبالقطاع السياحي لأ ضافة إلى النهوض بالإ 

  حالعقا  السيا استغلال يفية وطرق  : لمبحث الثانيا
 ن كيفية منح هذه العقاراتلك قامت بسن قوانين تبياراتها بنفسها لذكل عق استغلاللا يمكن للدولة 

 .ة وغيرهافي قطاع السياح ارهاواستثم استغلالهامرين من أجل للمستث الامتياز ار في إط
رض القتعلق بالنقد و لما 4( 90/10) لأول مرة بموجب القانون  الاستثمار  لقد تم تكريس مبدأ حرية

وطني ال الالملمجال أمام رأس الذي فتح ا(  93/12 ) قمريعي ر ليه المرسوم التشالمعدل والمتمم كما أكد ع
 .مارالاستثالمتعلق بترقية  5( 16/09 ) الثالثة من القانون كرس هذا المبدأ بموجب المادة كما  والأجنبي

 طرف المعتمدة منالعقار السياحي ة وطرق استغلال وسنتطرق من خلال هذا المبحث الى معرفة كيفي
 وقت الراهن.في ال المشرع الجزائري 

 الامتيازد اعق: الأول لمطلب ا
قار لعا استغلال قصد تم اعتمادها مؤخرا من طرف المشرع الجزائري  أساسية عقد الإمتياز آليةيعتبر 

المطلو ة في هذا  راءاتوالإج الآليةالتعريف بهذه  علىسنسلط الضوء من خلال هذا المطلب  لذلك،السياحي

                                                 
 1998لسنة ، 44رقم ،لجريدة الرسمية نشور باالم،لمتعلق بحماية التراث الثقافي ا، 15/06/1998في : المؤرخ  98/04القانون  - 1
 ،133 رقـــم،مية بالجريــدة الرســور المنشــ ،المجــالات المهيئــة فـــي إطــار التنميــة المســتدامةق بتعلــالم، 17/02/2002المــؤرخ فــي :  02/11 ون القــان - 2

 .2002لسنة 
لســـنة  ،34رقـــم ،المنشـــور بالجريـــدة الرســـمية  ،هـــاوتهيئت ةالمـــدن الجديـــد إنشـــاءالمتعلـــق بشـــروط ، 08/05/2002فـــي :  المـــؤرخ 02/08القـــانون  - 3

2002. 
 . 1990ة لسن ،16رقم ، ميةة الرسالمنشور بالجريد ،المتعلق بالنقد والقرض ،14/04/1990المؤرخ في :  90/10القانون  -4
 .2016لسنة ، 46رقم  ،ةالمنشور بالجريدة الرسمي،لإستثمارالمتعلق ترقية ا ، 2016اوت  03المؤرخ في :  16/09القانون -5
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لا سيما  شرع في هذا المجالنادى بها المئ التي المباد إلىمتياز السياحي ثم نتطرق لحصول على عقد الا المجال ل
 يتقدم من فروع.ما ثمار وذلك من خلال ة الاستق بترقيالمتعل الأخير تلك التي وردت في القانون 

 عقد الامتياز تعر  : لفرع الأول ا
وجبه الدولة لشخص عقد تمنح بم أنه:منها  الامتياز عقدلتعريفات الفقهية عديد من القد وردت الل

 ت رقابتها.وإيجار وتح أتاوى ها الخاصة لمدة محددة مقابل دفع ملك من أملاك تغلالاس يعي أو معنوي حقطب
روط الخاص وذج دفتر الشإليه في نم بل أشار  الامتياز إلى تعريف عقد  م يتطرق ل (08/04)قانون ال أما

 .1ض ي على الأملاك الخاصة للدولةبالترا الامتياز  تطبيق ومنح حق بكيفية
  متياز السياح عقد الا  الحصول عل  إجراءات: ع الثانيفر لا

المعدل (  03/03 ) قانون حكام الالسياحية تطبيقاح لأ وسع والمواقع على مناطق الت الامتيازمنح عقد ي
 ( 03/03في القانون )  لفة له الواردةخات الأحكام المغيأل (08/04) انون كر و صدور القوالمتمم السالف الذ

لمتعلقة المشاريع ا لاستقبال تهيأوالتي  للاستثمار مخصصة  إلا بعد خلق فضاءات الامتيازيمكن منح و التالي لا 
ية لتنمية الوكالة الوطن بدراسة للتهيئة السياحية وتقوم بهذه الدراسةقيام احة وهذا من خلال السيبال

يع هذه المشار  استقبالالمناطق المحددة التي يمكنها  تحديدجمع المعلومات و  ياحة وذلك من خلالالس
 السياحية.

 منه كما(  11 ) ادةالتحديد نص المو  03/03ديد هذه المناطق السياحية بموجب المرسوم تم تح
  .2المناطق جاءت العديد من المراسيم الأخرى المحددة لمثل هذه

للتعليمة ها تعتبر أمانة الوالي وهذا تطبيقا اعة والمناجم لأند الطلب على مستوى مديرية الصنعي
لطلب بهذا ايرفق  متياز لا ا المتعلقة بإجراءات منح 06/08/2015المؤرخة في : ( 01المشتركة رقم )الوزارية 

 ها.يل المشروع وكشف تقديري وصفي للأشغال المراد إنجاز مخطط تمو 
الرد في أي إدارة لإبداء رأيها التي عليها  استشارةالحق في  لدى نفس المديرية ولهاالطلبات  تتم دراسة

.الأيام وفي ح 08دى أجل لا يتع  ة عدم الرد يعتبر هذا رداح إجابياح
 .3متيازالا إصدار قرار منح  بي الطلب بموجيمت الوالي ف

 دا تعلق بالإستثفيدا ي 16/09المبادئ التي  رسها القا ون : لفرع الثالثا
من خلال  ار الاستثمإلى تشجيع عدة مبادئ تهدف  الاستثمار قة بترقية المتعل (16/09)ن قد أقر القانو ل

وهي كلها  لاءيوالاستنزع الملكية م عدم إمكانية بدأ المساواة وكذلك مبدأ الحق في تحويل الأموال ثتكريس م
 ذلك كما يلي : صيلوتف (16/09) تعتبر وسائل حماية أكد عليها القانون 

                                                 
 . 39صفاء بن موس ى مرجع سابق ص  - 1
 .44ص . قصفاء بن موس ى مرجع ساب - 2
 . 45ص،نفس المرجع - 3



ــــ مارثالمتعلق بترقية الاست 16/09العقار السياحي في ظل القانون  ـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ  الذهبي خليفة/ ط.د نحويذق عثماد. ـ

122 

 

 المساواة :مبدح حولا/ 
 للامتياز بلة القا مسألة منح العقاراتجنبي والوطني في رق القانون الجزائري بين المستثمر الأ م يفل

جنبي ل والإنصاف بين المستثمر الأ ة وهذا لتحقيق العدلى قدم المساواو التالي تكون شروط المنافسة ع
 .1والوطني

لأهمية للمستثمرين الأجانب كل ضمانة بالغة المعاملة المنصفة يشظ بأن مبدأ اما سبق نلاح من خلال
شطة نه يجب إحترام ما تمليه التشريعات المتعلقة بالأنأنص شرع الجزائري كما أن المالمضيفة في الدول 

ة الأولى بدأين هما : مبدأ الدولالمعاملة إلى مدولية فيجب أن تخضع  اقياتاتففي حالة وجود ا أمالمقننة 
 .2ية في هذا المجاللي يكون للمستثمر الأجنبي ميزة تفضيللة بالمثل و التاأ المعامبالرعاية ومبد

 ف  تحو ل حموال المستثدر :مبدح الحق ا يا/ث
الحق للمستثمرين من الأجانب  (16/09) نح القانون ث مبحي الاقتصاديةيرت الجزائر سياستها غ

عن  لتنازل ائدات ناتجة عن اتكون العتثماراتهم كما يمكن أن ؤوس أموالهم وعائدات اسلتحويل ر 
بي لكي يقوم بتحويل أمواله بشكل قانوني الأجن شجع المستثمر جزائر وهذا الحق يالإستثمارات المنجزة في ال

 .3ة للمستثمرعد ضمانة حقيقيوهذا ما ي
 : لاءيوالاستكية مبدح مداية الإستثدا  م  مخاطر   ع المل/الثاث

بأنها أكدت بأنه لا يمكن أن تكون نجد  (16/09)نون من القا (23)إلى نص المادة جوع بالر  
ويترتب عن التشريع المعمول به  في في الحالات المنصوص عليهاإلا  لاءياستموضوع المنجزة  ماراتستثالا 

لأنه  تثماراتسالا لى أهمية كبيرة لهذه منصف و التالي فالمشرع أو و ية تعويض عادل أو نزع الملك ءتيلاالاس
من  (679) المادة وص عليه فية بنزع الملكية وكذا الاستيلاء المنصص على قوانين خاصه نمن أن بالرغم

ضرورة تشجيع لحرصه على ة أعلاه المذكور  (23)ة المدني إلا أنه أعاد التأكيد على ذلك في نص المادالقانون 
حالات  إليها الإدارة فيتلجأ  استثنائية ة عبارة عن طرق أو نزع الملكي لاءيلاستالأنه أكد على أن  الاستثمار 

 .4محددة
ستثمر و التالي تحقيق ق مناخاح يطم ن المالذي يخل الإستقرار توفير الأمن و يق و تحق والهدف من كل ذلك

والقطاع السياحي حريك عجلة التنمية الإقتصادية في البلاد الخارجية لت تثماراالاستكن من مم أكثر عدد
 فعال.لك بشكل إيجابي و اهم في ذأبرز القطاعات التي تس يعد من

 مبدح الثبات التشريع  :ابعا/   
دخال نلاحظ بأن المشرع ألزم الدولة بعدم إ (16/09)نون من القا (20)لمادة لنص ا استقرائناب

تلك القوانين عند التعديل أو إلغاء  المنجزة الاستثماراتالذي يحكم  التنظيمي لى الإطار التشريعيتعديلات ع

                                                 
 لذكر.السالف ا 16/09لقانون ن ام 21ة يراجع في ذلك نص الماد - 1
 بمجلـةمنشـور  مقـال ،لمتعلق بترقية الإسـتثمارا 16/09في ظل القانون السياحي ار العقار قررة لحماية إستثمالم الضماناتمنال بوروح ،فعالية  - 2

 .2019جوان ، 13دد لعا، المجلد السابع،نون العقاري والبيئة قاال
 .16/09قانون ال من 25 يراجع في ذلك نص المادة - 3
  .مرجع سابق ، بوروح منال - 4
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ض حماية بعر  هانشأت في ظل اريع خاضعة للقوانين والتنظيمات التيأن تبقى هذه المشق يقتض ي لأن المنط
 ستثمار الا ء التي تشجع على شيايعد من الأ  وهذا الأمر  بالاستثمار من تغيير النصوص المتعلقة  المستثمرين

يتلائم ومصالحها يد تعديل هذه القوانين بما ي تر الت تثمر من بط  الدولةالمسه يحمي لأن واستقرارهودوامه 
 .1الخاصة

 ياح العقا  السمتياز حثا  عقد الإ : لمطلب الثانيا
 اماتوالالتز ك الحقوق لتفي  أساساتمثل والتي تثار القانونية ذ عقد الامتياز جملة من الآينتج على تنفي

 لامتياز.ياز والدولة المانحة لصاحب امتالملقاة على عاتق كل مستثمر 
 متياز الا ستثدر صامب مق مقوق الم: لفرع الأول ا

 الحقوق منها :من ة ا المجال بجمللامتياز في هذيتمتع صاحب حق ا 
  خصة البناء :ولا/ ح

 .2ء بعد منحه قرار الامتياز خصة البنادة من ر الاستفاالسياحي  حق لصاحب حق الامتياز العقار ي
 التنفيذيحين أن المرسوم  فيصول على هذه الرخصة آجال للح ( لم يحدد08/04لأمر )والملاحظ أن ا

من تاري  أشهر  ثلاثةبناء في أجل تقديم طلب رخصة ال احب الإمتياز على صأوجب ( سالف الذكر  07/23) 
 .3 خلالاح بالالتزاماتم تقديم هذا الطلب إياز ويعتبر عدتسليم عقد الامت

 نشاء الره  :الحق ف  إا يا/ث
موجب الامتياز وذلك قصد ضمان المستفيد بعقاري ز رهن الحق العيني الحق الامتيامكن لصاحب ي

 لمشروع الاستثماري.الممنوحة لتمويل ا القروض
 مق الاستفادة بالامتيازات الخاصة :الثا/ث

وبعض ية السنو  يةر الإيجا الإتاواتنها تخفيض في م من حوافز وتسهيلات متياز حق الا  ستفيدي
ا كانت في (  13و 12سيما المواد )  لا  (16/09)في القانون وص عليها الامتيازات المنص رحلة ممنه سواءح

 ستغلال.أو مرحلة الا  لانجازا
 صامب مق الامتياز ماتاالتز : انيلفرع الثا

 :الحقوق السالفة الذكر وتتلخص فيما يلي  لبمقا ماتاالالتز من الأخير جملة  قع على عاتق هذاي
 المالية :لمستحقات ا  بدف  االإلتز ولا/ ح

ية أملاك مستوى صندوق مفتش لتي تحددها الإدارة المانحة تدفع علىاتاوة السنوية لأتتمثل في او 
ا في أجل أقصاه ) المالدولة  ا  15ختصة إقليميح  لمستحق.بدفع المبلغ ابليغه تاري  تا من إبتداءح ( يومح

 ستحق.من المبلغ الم% (  02د ) يترتب على التأخير غرامة في حدو 
 ة.والمصاريف الأخرى المستحق ئب والرسومب الامتياز الضراعلى ذلك يتحمل صاحزيادة 

 : لاستثدا ي ا  با جاز المشروع الالتزاا يا/ ث
                                                 

  .ع سابق مرج، منال بوروح - 1
ا. 08/04من الأمر )  11المادة المادة تراجع  2  ( المعدل والمتمم المذكور سابقح
 .وقتالبناء تعتبر حق والتزام في نفس ال صةمعنى ذلك أن رخ 3
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إلا في حالة القوة القاهرة امها عليه احتر يجب متياز رفق بعقد الا في دفتر الشروط الم مدة حدد المستثمر ي
 .1شروع الاستثماري م الملإتمام تمديد هذا الأجل فإنه يت

 لمشروع الاستثدا ي :عد  تغيير وجهة االثا/ ث
ا لنص المادة ) ا ينجر عليه حتمح اري ثمة المشروع الاستل تغيير في وجهك (  01فسخ عقد الامتياز طبقح

على  ات منح الامتيازالمحدد لشروط وكيفي(  09/152رقم ) يذية رسوم التنفلحق بالمفتر الشروط الممن د
 نجاز مشاريع استثمارية .دولة والموجهة لإ تابعة للأملاك الخاصة للراض ي الالأ 
 ا حة للامتيازمقوق الجهة الم: ثلفرع الثالا

 فيما يلي : ثلتتمع الدولة باعتبارها مانحة للامتياز بعدة حقوق تمتت
 : ملكية الرقبةولا /ح

       وتتخلى فقط على حق الاستغلالة من حق الدولالسياحي مار بقى ملكية الرقبة للعقار محل الاستثت
 .2 د الامتيازمن خلال عق

 : الرقابةا يا/ ث
ة بعتاة بممكلفمال المستثمرين ولقد تم استحداث لجنة ولائية للامتياز مراقبة أعلة المانحة الدو  تولىت

جلس الشعبي المئيس يسا وعدة مدراء لجهات إدارية ور تتكون من الوالي رئالاستثمارية  ومراقبة انجاز المشاريع
 .3عدة هذه اللجنةسام هبأي شخص يمكنمع إمكانية الاستعانة ي أو ممثلاح عنه البلدي المعن

 ف  تعديل دفتر الشروط :الأمقية الثا/ ث
 السنوية وغيرها.تاوة الأ بعض شروط العقد كتحيين قيمةتعديل ملك الإدارة المانحة حق ت

المذكورة تتمثل مقابل الحقوق  اتقى على عاتق الدولة عدة التزاملت ات الدولة الما حة للامتياز :ماالتز 
 في ما يلي :

 وتسليده :عقد الامتياز اد إعدابعا/  
نونية جال القاة العقارية ضمن الآ لمحافظوشهره في ا الامتياز ارة أملاك الدولة بتحرير عقد لتزم إدت

  وتسليم العقد للمستثمر.
 امترا  بنود العقد :امسا/خ

د ود العقبحيث يشكل خروجها على بننود الامتياز لمستثمر احترام بمع ااتق الإدارة المتعاقدة لى عقع عي
 ولية العقدية.تب عليه قيام المسؤ خطأ يتر 

 توفير المناخ الاستثدا ي :ادسا/ س
 .جنميةالاستثمارات سواء الوطنية أو الأ توفير مناخ استثماري ملائم لجلب ة المانحة للامتياز بالإدار لتزم ت

                                                 
ي التابعـة للأمـلاك علـى الأراضـ  دد لشروط وكيفيات منح الامتيـازالمح(  09/152ي رقم ) فيذسوم تنر ( من دفتر الشروط الملحق بالم 21المادة )  1-

 . 2009نةلس ،27رقم  ،المنشور بالجريدة الرسمية  ،ريع استثماريةاالخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مش
 
 قبة.ل أو ما يسمى بحق الانتفاع فقط دون حق ملكية الر غلاتيكون للمستثمر حق الاس 2
 .13/05/2018المؤرخ في :  1144جب القرار رقم لجنة بمو انشاء هذه ال تم 3
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 .1ل العقار السياحي المضار ة في مجا من ذلك محار ة كل أشكال

 للعقا  السياح . لحداية القا و يةا :لمطلب الثالثا
ا عقار لحماية هذا القر المشرع جملة من آليات القانونية أ وكذا الرقابة  داريةالإ في الرقابة وتتمثل أساسح

 ة :سنفصل ذلك من خلال الفروع التاليالقضائية و 
   ةالرقابة الإدا: لفرع الأول ا

بة الإدارية على ما يعرف بالرقامار الموجه للاستثحي المانحة للامتياز حماية للعقار السيا مارس الدولةت
ق ومن بين تلك الضوابط المختلفة هذا الحتسهل ممارسة  بأنلة كفيرع المشوضعها وابط ضالمستثمرين وفق 

العقارات وكذا مخطط و دد هذه المناطق تعمير كالمخطط التوجيهي الذي يحالمخططات المتعلقة بالتهيئة وال
 والمباني المرخص بها.ير ويحدد المساحات التعمينظم عملية شغل الأراض ي الذي 

 العقار السياحي.ية الذي تم وضعه لحماية ياحالسئة وكذا المخطط التوجيهي للتهي
 من العقارات الذيلحماية هذا النوع عتبر آلية ي تالتوالشهادات الخاصة بالتعمير  إضافة إلى الرخص
ول على ترخيص مسبق كل دون الحصنشاط معين ب لمستثمر القيامبحيث لا يمكن ليعتمد على نظام الحظر 

 البناء والهدم .. إلخ.كرخصة ذلك لحماية العقار السياحي 
 الرقابة القضائية: ع الثانيلفر ا

اء في حالة وجود اللجوء إلى القض حقوكذا الإدارة مانحة الامتياز ت المخوّلة للمستثمر ان الضمانن بيم
 الإداري أو العادي أو الجزائي.لك أمام القضاء سواء كان ذعالجتها بملقضاء المختص والتي يتكفل ا عاتاز من

عد إخلال المستثمر متياز بكمنازعات فسخ عقد الا ضاء الإداري القلتي تؤول إلى نازعات الك المذ من
 الإدارة المانحة.وتوجيه إعذارين عن طريق زاماته بإلت

 ة تعرضه للضرر.الامتياز في حالوكذلك دعوى التعويض التي يرفعها صاحب 
كالدعوى رتبطة بحماية حق الامتياز اوى المالمنازعات التي تؤول إلى القضاء العادي تلك الدع ومن

ا له.يذي يرها التي تحمي الحق العيني الالعقارية والاستعجالية وغ  عتبر المستثمر حائزح
ءات ذلك من خلال الجزا ويتجلىالسياحي  لاستغلال العقار ح المشرع حماية جزائية إضافة إلى ذلك منو 

كالشغل  ر السياحيم بعض الأفعال حماية للعقاذا تجريالتي قررها المشرع من خلال قانون العقو ات وك
شرع التي وضع لها الموغيرها السياحية مخطط التهيئة  وعدم احترام مواصفاتء السياحي ضااللامشروع للف

 مة .الغراتسليط عقو ات تصل إلى الحمس و 

                                                 
كليـــة الحقـــوق ، نون خـــاصقـــاتخصـــص ، اطروحـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون ، ثمارز ودوره فـــي تطـــوير الاســـتاقـــد الامتيـــع، لكحـــل مخلـــوف 1

 .245 ص، 2017/2018، لخضر بباتنةج حاالبجامعة  سيةالسياوالعلوم 
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 اتدةااااااااالخ
لتي ا الاستثماريةالمشاريع  للاستقبا اح العقار السياحي يعتبر ميداناح خصب سبق يتضح بأنمن خلال ما 

يهدف من  خراح نظام قانونيرع الجزائري مؤ ولقد وضع المش الاقتصاديةمية تهدف في مجملها إلى تحقيق التن
ولعل أهمها  والاستثمار  للاستغلالوآليات  ن خلال وضع طرق لى تحقيق الفعالية في هذا المجال وهذا مخلاله إ

يرتب ولا شك أن هذا العقد  الامتياز حق  صاحب ة المانحة والمستثمر ين الدولالذي يبرم ب، الامتيازعقد 
المشرع آليات ووسائل لحماية الدراسة كما وضع تطرق لها من خلال موضوع ة تم المتبادل والتزاماتحقوقاح 

 الرقابة الإدارية وكذا القضائية.من ذلك  الاستثماري احي محل العقد العقار السي
ال يحتاج إلى في الجزائر لاز  الاقتصاديةالتنمية و  الاستثمار ياحي في عجلة عقار السإن تفعيل دور ال

 ك من خلال المقترحات التالية :ي هذا المجال وذلالأمثل ف الاستثمار تمر من خلال تطوير وتخطيط مس
القانونية المنظمة له في تقنين خاص وموحد قصد حي وجمع كل النصوص بالعقار السيا لاهتماما -

 ي.على الصعيدين الداخلي والخارج اراتالاستثمالمعاملات وجلب  ر استقران ضما
روط جدية مع رق اقتنائه وفق شال السياحي وتسهيل وتسريع طالمجفي  الاستثمار توسيع دائرة  -

الحفاظ على هذه الثروات وأهميتها ة والتحسيس بضرورة المستمر و دورية تابعة والرقابة الالمتشديد 
 وقات وغيرها.لثروات الأخرى كالمحر يل لكبد تصادبالاقفي النهوض 

مط من تمد على هذا النلمجاورة التي تعبتجارب الدول ا والاستفادة البث الوعي في هذا المج -
 كتونس والدول الأورو ية وغيرها. الاستثمار

  ة المصاد  والمراجئدقا
 لقا و ية والتنظيديةحولا  / النصوص ا

نشور بالجريدة الرسمية عدد لمالمتضمن القانون المدني ا 26/09/1975المؤرخ في :  75/58الأمر  .1
مية عدد الجريدة الرس في المنشور  13/05/2007المؤرخ في :  07/05المعدل والمتمم بالقانون  78
 .2007لسنة  01

نقد والقرض المنشور بالجريدة المتعلق بال 14/04/1990ي : المؤرخ ف 90/10القانون  .2
 . 1990 لسنة 16الرسمية رقم 

التراث الثقافي المنشور بالجريدة المتعلق بحماية  15/06/1998: المؤرخ في  98/04القانون  .3
 1998لسنة  44لرسمية رقم ا

الجديدة المدن  ءإنشاالمتعلق بشروط  08/05/2002ي : المؤرخ ف 02/08ون القان  .4
 .2002لسنة،34رقم،ريدة الرسمية المنشور بالج،يئتهاوته

ة جالات المهيئة في إطار التنميالمتعلق بالم 17/02/2002في :  ؤرخالم 02/11القانون  .5
  .2002لسنة  ،13سمية رقم المنشور بالجريدة الر ،المستدامة 

حية توسع والمواقع السياالمتعلق بمناطق ال 17/02/2003في : المؤرخ  03/03ون القان .6
لمؤرخ في : ا 17/11المعدل والمتمم بالقانون  11دة الرسمية عدد المنشور بالجري
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 76نشور بالجريدة الرسمية عدد الم 2018قانون المالية لسنة المتضمن  21/12/2017
 .2017لسنة 

لجريدة المنشور باالاستثمار لمتعلق ترقية ا، 2016 أوت 03: المؤرخ في  16/09القانون  .7
 .2016لسنة ، 46 رقم،سمية الر 

المتعلق  66/62ر ق أحكام الأميالمتضمن تطب، 04/04/1966المؤرخ في :  66/75رسوم الم .8
والذي تم  1966سنة  ،28عدد ،نشور بالجريدة الرسميةماكن والمناطق السياحية المبالأ 

 إلغا ها.

 المؤلفات ثا يا/ 
 سائل الجامعية:/ الر ح

حة لنيل شهادة الدكتوراه في اطرو ، ير الاستثمارز ودوره في تطو امتيعقد الا ، لكحل مخلوف .9
ة بجامعة الحاج لخضر كلية الحقوق والعلوم السياسي، صخان تخصص قانو ، القانون 

 .2017/2018، اتنةبب
ة نيل شهادة يع الجزائري مذكر في التشر قانوني للعقار السياحي صفاء بن موس ى النظام ال .10

 . 2018/2019الوادي الشهيد حمه لخضر ب امعةلعلوم السياسية جستر في الحقوق وااالم
 ج/ المقالات:

شور بمجلة من ،التشريع الجزائري ي في حان حماية العقار السيابعنو  مقال حميد محديد .11
 .2018نة لس 05العدد  07قتصادية المجلد الإجتهاد للدراسات القانونية والإ

في ظل  السياحي مار العقار لحماية إستث المقررة الضماناتفعالية مقال بعنوان ، روحمنال بو  .12
بيئة المجلد القانون العقاري وال منشور بمجلة ، ثمارالمتعلق بترقية الإست 16/09القانون 
 .2019جوان  13العدد السابع 

منشور ،ي حسياإقتناء العقار الدي كآلية من آليات الإتفاق الو  مقال بعنوان ،شريف هنية .13
 . 2019لسنة  04عدد ال 8ة المجلد تصادياسات القانونية والإقبمجلة الإجتهاد للدر 
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 يلي للمؤسسات الاقتصاديةول تمبدييجاري عتماد الاعقد الا

 كه[في تملالش يء وليس  ]إن الثراء الحقيقي يكمن في استعمال

 قدمة:م
يصعب إدراجها ي، والتي لوجالتكنو  تقدمعقود، وذلك لمسايرة الالتجارية العديد من الظهرت في الحياة 

لب عليها النظام في الدول التي يغانت بداية هذه العقود لمدني، وكالمشرع ا ضمن طائفة العقود التي نظمها
 أ سلطان الإرادة.بدمظيم عقودهم اعتمادا على في تن حرية الافرادالرأسمالي لما يتسم به هذا النظام من 

الساحة التجارية، وقد أطلق عليه  لتي طرأت علىالجديدة اود ن العققد الاعتماد الايجاري مبر عويعت
 (.Crédit-bail" و الفرنسية )Leasing: "حاصطلا 

جهها، واليوم أصبح تي توار العقبات البر توفير رأس المال اللازم للمؤسسات الاقتصادية من أكبكما يعت
 سسة.تطلبات المؤ تستجيب لم يات ومزاوذلك لما له من خصوصيا لها،تمويبديلا ناجحا في هذا العقد 

 داةهذه الأ د مست ولق، (1)10/01/1996المؤرخ في  09-96وقد نظمه المشرع بموجب الأمر 
 تعت تدريجيا، أما في الدول الناميةثم اس لاعلام الآليالأنشطة في مجال الطيران وا بعضالتمويلية في البداية 

 لية.الآ يق هذهنسميا في تطبا زالت متأخرة فيلاحظ أنها م
 هم دور ولى، ثقد الاعتماد الايجاري في فقرة أوعليه نتناول الموضوع من خلال دراسة الأحكام العامة لع

 يلة حديثة لتمويل المؤسسات الاقتصادية.كوس

 قد الاعتداد الايجا ي امة لعالأمكا  الع لفقرة الأولى:ا
قد عد ذهب البعض إلى أن الجاري، فلقلإيتماد اصدر الأول لظهور فكرة الاعيعتبر الفكر الأغريقي هو الم

 ريين.يرجع أصوله إلى عهد السوم
 المنتهية بالتمليك". ةن العقود تحت تسمية "عقود الإجار ذا النوع معرضت هبل إن الشريعة الإسلامية 

لدى رجل  1953-1950ا بين عقاب الحرية الأمريكية الكورية مأقد ظهر في يثة فه الحدأما في صورت

 (2)وث جاني"مريكية "بالأ صناعة ال
 ته القانونية.يعخصاصه، صوره، طب ،ى تعريف العقدوعليه سنحاول في هاته الفقرة التعرض إل

                                                 
 .14/01/1996المؤرخ في  03د الجريدة الرسمية عد، المتعلق بالاعتماد الايجاري  1996جانفي  10رخ في المؤ  09-96قم ر ر الأم(1)
دولي حــول متطلبــات تأهيــل المؤسســات الــ شــاكل التمويــل ورقــة مقدمــة فــي الملتقــىم براهيمــي، المؤسســات الصــغير والمتوســطة فــي مواجهــةد الله عبــ(2)

 ، جامعة السلف، الجزائر.2006أفريل 18و 17ومي دول العر ية يال سطة فيالصغيرة والمتو 
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 حولا: تعر   عقد الاعتداد الايجا ي 
بموجبه ينقل بين المؤجر والمستأجر  إتفاقعقد «الايجاري بأنه: عتمادلا االأمريكي  عرف مجلس المحاسبة

 .(1) » لوك للمؤجر لمدة محددة من الزمن تقابل العائد عليهممأصل  داماستخ قني حالأول للثا
يشمل على عنصر الإيجار " أنه: "نوع من أنواع الإئتمانcolonفه الفقيه "ه الفرنس ي، فقد عر أما الفق

ار من لش يء مقابل دفع أقساط الإيجفي خيار الشراء بالمؤجر بمنح الإئتمان بتأجيره ا قر الحيكون للمستأجو 

 .(2)"المستأجر طرف
 66/455 رقم قانون الفقرة الأولى من ال 01 المادة ه بموجبفالتشريعي الفرنس ي فقد عر  التعريفأما 

والمتمم بموجب اللائحة  ي يجار للاعتماد الا  المتعلق بالمؤسسات الممارسة 02/07/1966الصادر بتاري  
الإيجاري والشركات العقارية الاعتماد ات بعملي المتعلق 28/09/1967ؤرخة في الم 67/837التنظيمية رقم 

رض هذا التأجير من طرف بغة المشتراالعمل  عمليات تأجير المعدات ووسائل« :للتجارة والصناعية بأنه
لك كل ول للمستأجر إمكانية تمليات مهما كانت طبيعتها تخمالع هذإذا كانت ه لها ةالمؤسسات التي تبقى مالك

اط المدفوعة ى الأقل جزئيا الأقسفق عليه، يأخذ بعين الاعتبار علل بثمن متقابعضها مأو بالأموال المؤجرة 

 .(3)ل الإيجار"على سمي
لمواد ا ة منمجموع في 09-96لجزائري فقد عرف عقد الاعتماد الايجاري بموجب الأمر أما المشرع ا

صول غير يجاري للأ الا  عتماداري للأصول المقولة، عقد الا وكذا من خلال صوره، وهي عقد الاعتماد الايج

 .(4)لحرفيةت التجارية والمؤسسات ابالمحلا  المنقولة، وعقد الاعتماد الايجاري المتعلق
ومستأجر  ن مؤجر طريق عقد بي تحويل للمؤسسات تتم عن تقنية «يمكن تعريف العقد بأنه: وعليه

 . » طأقسار بدفع قابل التزام المستأجار خلال مدة معينة ملتأجير أصل منقول عق

 .(5)ها دون دفع سعرها في الحالفهو وسيلة قانونية تسمح للمستثمر الحصول على أموال واستعمال

 لاعتداد الايجا ي ا يا: صو  عقد اث
 :دف إلى تحقيقهالتي يهسب الزاوية اصورة عقد الاعتماد الايجاري بحتتعدد 

 العقد:الاعتداد الايجا ي بحسب طبيعة -1
التي يتضمنها العقد، وهو إما تملك  والمخاطر  تاماقد للإلتز ي العطرف ذ يعتمد على مدى تحملإ

 نية ذلك:إمكاالمستأجر للأصل المؤجر، أو مدى 

                                                 
 .23، ص2005جديدة للنشر، مصر، سنة امعة الار الجلي، عقد الايجار التمويلي، نجوى إبراهيم البدا (1)
علــوم حقــوق والســتير، كليــة الاجادة الميجــاري فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة تخــرج لنيــل شــهالا  اجي، النظــام القــانوني لعقــد الاعتمــاددر خــردوش الــ(2)

 .20، ص2009-2008سنة الجامعية السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ال
 .30، ص1998ة عاع الفنية، مصر الطبعة الثانية، سنش، النظام القانوني للتأجير التمويلي، مكتبة ومطبعة الا يويداردهاني محمود (3)
 .06-96من الأمر  9، 8، 7، 2، 1المواد  (4)
ود الأعمـال ودوره فـي حـول عقـ ورقة مقدمة في ملتقـى وطنـي شاريع الاقتصادية،نوان الاعتماد الايجاري ودوره في تمويل المداخلة بعردار نادية، مد(5)

 بجاية. رة،، جامعة عبد الرحمان مي2012ماي  17و 16تطوير الاقتصاد الجزائري، يومي 
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 لاعتداد الإيجا ي المال :ا-ح
، إذ يسمح للمستثمر إمكانية شراء الأصل 09-96من الأمر  02/02ظمه المشرع بموجب المادة ن

 .(1)عقارا يعة الأصل منقولا أو طبب بحس عقدمدة ال تتفاوتالعقد،  ة مدةايلمؤجر نهل
 دل  )التشغيل (:الاعتداد الايجا ي الع-ب

قد نظمه سنوات(، و  03إلى  02عادة لمدة قصيرة ) يبرمعقد إيجار  تأجير الخدمي وهو كذلك الويسمى  
 تتعرض تيلة إيجار السلع لاافي ح أكثر  رةالفقرة الثالثة، وهي صورة منتش 02تض ى نص المادة: بمقالمشرع 

ؤجر في نهاية مكين المستأجر من تملك الأصل المت التكنولوجية السريعة، وتتميز هاته الصورة بعدم تلتغيرا
لخطر الاقتصادي االمؤجر مل قتناء، وفيه يتحلاعتماد، الى تمويل الاستعمال وليس الاد ويهدف هذه اعقال

 التقني.
على معيار واحد ألا وهو مدى إمكانية ذكر ي اللفسا اعتمد في التمييز بين النوعين ويلاحظ أن المشرع

 ؤجر.الأصل الم ملكيةخاطر المرتبطة بلتزامات والمنافع والمساوئ والمتحويل الحقوق والا
 قد:الاعتداد الايجا ي بحسب محل الع-2

ايجاري خاص بالمحلات  مادعتا ي للأصول المنقولة، غير المنقولة، وعقداد ايجار عتمنقسم الى اي
 وطنية.ؤسسات الية والمجار الت

 الاعتداد الإيجا ي للدنقولات:-ح
بمقتضاه تؤجر شركة التأجير مصرفا  ، وهذا العقد09-96من الأمر رقم  04لمادة لك في اناولت ذت

مل اقتصادي منقولة تجهيزات أو معدات ذات استعمال مهني لمتعا ولا أصتدعى المؤجر  كانت أو مؤسسة مالية
بتة دة ثايجار لمإ حصول المؤجر على أقساط المستأجر مقابلى معنوي يدععي أو طبيمعين سواء كان شخص 

والذي ول المؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه ا أو جزئيا الأصب كلياسكانية إكتكما يمنح للمستأجر إم
 .اروجب الايجدفعها بم معتبار على الأقل جزئيا الأقساط التي تالا  يأخذ بعين

 :قا اتللع يجا ي الاعتداد الا -ب
لمقصود نفس الأمر ا نم 04رع في المادة ، وقد بين المش09-96من الامر  08على ذلك المادة  تصن

المعنية الخاصة اجات ستبنى لسد الحير المنقولة بأنها: "عندما يخص أصولا عقارية مبنية أو بالأصول غ
المشرع في المادة السالفة  فقد حددهاجر، لمستأالملكية للمستثمر ا انتقالة ا عن آليمبالمتعامل الاقتصادي"، أ

 :الذكر على النحو التالي
 واحد.بالبيع من جانب  ن طريق التنازل تنفيذا للوعدع -

دت عليها العمارة أو العمارات تي شيلكية الأرض العن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر حقوق م -
 المؤجرة.

 .(2)لى الأرض والتي هي ملك المستأجرع م تشييدهالتي تول ايل قانونا ملكية الأصيق التحو أو عن طر  -

                                                 
 سنة فأكثر. 20ية على الآخر، أما العقارات فتكون المدة الإنتاج صف مدة الحياةد نة العقفي حالة المنقولات غالبا ما تكون مدف(1)
 يليها من القانون المدني.ا وم 7و 8و 2ام الالتصاق العقاري المنصوص عليه بالمواد يق أحكرتين تطبخضع الصيغتين الأخيت (2)
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 :الحرفيةجارية والمؤسسات المتعلق بالمحلات التالايجاري  الاعتماد-ج
الاعتماد الايجاري للمنقولات  عن ، وهو لا يختلف09-96من الأمر  09نظمها المشرع بمقتض ى المادة 

 هي:الا في بعض النقاط 
 مؤسسات حرفية تكون ملكا للمؤجر.ية أو التجار ت ن محل العقد يتعلق بالمحلا أ -

رة من هذا الأخير لشراء المحل أو ة المستثمر بمبادجانبها لفائدنح وعدا بالبيع من أن شركة التأجير تم -
 المؤسسة الوطنية.

 ة تأجير هذه الأصول للمؤجر.)المستأجر( إعادمر لا يجوز للمستث أنه -

 قدي :المتعاإقامة حل يم الاعتداد الايجا ي م  ميث مستق-3
 :ينيار الإقامة في الجزائر إلى نوعالمشرع صور عقد الاعتماد الايجاري بحسب مع فض

كانت  ذاا إوطني يكون  (1)09-96من الأمر  05/01من خلال نص المادة  لايجا ي الوطني:الاعتداد ا-ح
ي الخارج لممارسة وع لها ففتح فر ب ر التأجيقيام شركة  ئر، وفي حالةكل الأطراف المتعاملة فيه مقيمة في الجزا

 .(2)فقرض ايجاري متكي وانين البلاد الموجود فيه وتسمىالايجار فإن هذه الفروع تخضع لق
في  من الافراد المتعاقدة تقيتكو ما يا عنديجاري دوليعتبر الاعتماد الا  الاعتداد الايجا ي الدول :-ب

 .09-96من الأمر  05/02المادة ص ن ء فيجا وهو ما (3)عان لتشريعات مختلفةويخض بلدان مختلفة

 د الايجا ي الثا: خصائص عقد الاعتداث
ء لشراء أصول بهدف تأجيرها، حيث يقوم المؤجر بشرا مويليات االايجاري نشاطيعتبر عقد الاعتماد 

ر خياجار، كما أن للمستأجر حق في الالمستأجر مقابل دفعه بدلات الاي المستثمر على طلب اء أصول محددة بن
 ل ما سبق الخصاص التالية:خلص من خلاويست

من الناجية القانونية،  لأطرافي هو عقد ثنائي اإذ أن عقد الاعتماد الايجار قد: الطاب  الثلاثي للع-1

 .(4)ه وهو الموردذقعية، لتدخل طرف ثالث في تنفيلوااف من الناحية اولكن هو عقد ثلاثي الأطر 
لأولى االإيجاري ذو طابع مالي، وهو ما أكده المشرع في المادة  ادتمالاعقد يعتبر عالطاب  المال  للعقد: -2

ي دفع ترتبط بالمستأجر برابطة مالية يتمثل دورها التمويلي ف ، فشركة التأجير 09-96من الأمر  01لفقرة ا

 .(5)جرغطية كامل قيمة استثمار المستأصل محل عقد الاعتماد الايجاري، حيث يسمح العقد بتالأ ثمن شراء 
 اهذ ةممارسيثة، إذ حصر المشرع فهو يعتبر من العقود التجارية الحدالتجا ي للعقد:  الطاب -3

 .صفةة صراحة بهذه اللمؤسسات المالية أو شركات التأجير مؤهلة قانونا ومعتمدنشاط للبنوك واال

                                                 
 .52 ج ر عدد ،26/08/2003ي خ فالمؤر  11-03من الأمر المتعلق بالنقد والقرض رقم  125ة ادنصت الم(1)
 .35ص السابق، الدراجي،المرجع خدروش(2)
 فيها شروط تطبيقها.  عوالتي توض 28/05/1988القرض الايجاري الدولي الصادرة في ة بمن إتفاقية أوتاوا المتعلق 03 حسب نص المادة(3)
 .84ص السابق، يدودار،المرجعد دمحمو  هاني(4)
 .188ص السابق، جعر الم البدالي، إبراهيم نجوى (5)
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 عملية فهي. (1)الايجاري وشروط اعتمادها وقد صدر نظام يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد
شكل ب ال، بل هي عملية تجارية بحس09-96 من الأمر 01ر ليس فقط بموجب المادة النسبة للمؤجتجارية ب

 من القانون التجاري. 03المادة  طبقا لنص
 02ي من عمليات القرض كما جاء في المادة ماد الايجار عتبما أن عقد الا  :الطاب  الشخص ي للعقد-4

 فإنه يعتبر من العقود ،قرض على الثقة في شخص المستأجرح الا منيهف فيتوق والتي، 09-96من الأمر 
التعاقد معه، وما يؤكد  دفي اعتبراه شخصية الآخر عن أي أن كل طرف يضعالاعتبار الشخص ي،  علىالمبنية 

ر ل مسبق للمستأجإفلاس أو حقضائية أو العقد هو إمكانية فسخه في حالة تسوية  هذاعتبار الشخص ي لالا 
ل عن حقه وعدم إعادة ز عدم التناالتي تلزم المستأجر ب 39/11، وكذا المادة 09-96من الأمر  13/02 ادةالم

 .(2)موافقة صريحة من المؤجر تأجير الأصول دون 
ي ري التالجوه يار الثلاثي الممنوح للمستأجر من العناصر لخر ايعتب للدستأجر: الخيا  الثلاثي المدنوح-5

ؤجر كل أو اختيار شراء الأصل الم ديد من العقود، حيث يحق للمستأجر الععن ري يجااد الا تميز عقد الاعتم
في حالة ، وعةعقد، على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة المدفو ثمن المحدد في الوعد و البعضه في الم

 .(3)ةديدط جد بشرو ده للمؤجر أو تجديد العقلمستأجر شراء الأصل المؤجر فيكون له إما ر ختيار ام اعد
 .ن تكييف هذا العقدومن خلال التطرق إلى خصوصيات هذا العقد يستوجب البحث ع

 لاعتداد الايجا ي كيي  عقد ات: 

الطبيعة ي تحديد ه فاختلف الفق دفق نظرا لحداثة هذا العقد وتداخل العلاقات الناشئة عنه،
 دة:نقاط عدي نها فيف عع جملة من العقود إلا أنه يختلالقانونية له، ورغم أنه يتشابه م

 :يطعقد الاعتداد الايجا ي وعقد الايجا ي البس-1
العقد مقابل أداء أجرة  محلستأجر من الانتفاع بالش يء دي إلى تمكين المتشابهان في أن كل منهما يؤ ي

 ي:يما يلفان فأنهما يختل لا إ
 ر.لعنصهذا اما في عقد الايجار فلا يوجد ور عقد الاعتماد الايجاري هو التمويل أد -

 العادي. عكس الإيجارالاعتماد الايجاري غالبا ما ينتهي بالتمليك  -

 رفين، الاعتماد الايجاري عقد مركبمن طبسيط يتكون  عقد الايجار العادي عقد -

دي، فإن ، عكس الإيجار العاللأصل المؤجر اجر لا يكون مالكالمؤ  د الايجاري أنالاعتماعقد في عادة  -
 جر.المؤ لأصل ن مالكا لالمؤجر يكو 

، وهو الأمر الشراء والتكاليف وهامس الر ح نمفي الاعتماد الايجاري لأنها تغطي ثارتفاع قيمة الأجرة  -
 موجود في الإيجار العادي.غير 

                                                 
 فـــــي خـــــةمؤر  07/96 قـــــمر  والتعليمـــــة 03/11/1996 فـــــي المـــــؤرخ 06 عـــــدد الجريـــــدة الرســـــمية ،03/07/1996 فـــــي مـــــؤرخ 06-96 رقـــــم نظـــــام(1)

22/10/1996 
 .43ص شر،، دار النهضة العر ية، مصر، بدون سنة ن1995لسنة  96ون قانالتمويلي طبقا لل مان، عقد الاعتمادعبد الرحمان السيد قر  (2)
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 ماد الايجاري د الاعتفي عقالخيار الثلاثي  -

 العادي يجار د الا ، أما في عقوغير قابلة للفسخلايجار في عقد الاعتماد الايجاري عادة مدة طويلة مدة ا -

 .(1)فلا يوجد مثل هذا الشرط

 ي والوكالة:عقد الاعتداد الايجا  -2

، قانون مدني 571ي بمثابة عقد وكالة يخضع لأحكام المادة الاعتماد الايجار ناك من اعتبر عقد ه
 في المؤسسة المستفيدة )المستأجر( ن شركة التأجير المؤجرة تكون بمثابة وكيل ينوب عنى أفذهب البعض إل

وذهبي  سم الموكل ولحسابه،يل بتقاعد باء، الأصل، وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن الوكعملية سراتولي 
 يل.خر إلى اعتبار شركة التأجير هو موكل والمستأجر هو الوكالبعض الآ 

محل عقد الاعتماد الايجاري وض الثاني بوصفه وكيلا في اختيار الأصول موكلا تفها فالأول بوصف
 ا.ا هوشر 

 .(2)الايجاري  مما سبق أن الوكالة لا تصلح كأساس لتكييف عقد الاعتمادضح ويت
 :ي  الايجا ي لايجا ي وعقد البعقد الاعتداد ا-3

بموجبه يؤجر بين المؤجر والمستأجر  تمبيع، وهو إتفاق ير عقد الو أحد ص الإيجاري عتبر عقد البيع ي
رية، فإذا أدى هذا الأخير كافة أقساط دو  قابل أجرةالعقد مة العقد للانتفاع به مد محلالأصل الأول للثاني 

الى بيع، وتعتبر الأجرة بمثابة ثمن مدفوع على أقساط جار ي يتحول الايتنتقل الى المستأجر الملكية، أ الأجرة
 :اط عديدة أهمهانقختلف العقدان في يو 

 ون كذلك.فلا يك لايجاري ا أما في الاعتماد ،رفينللط ملزمايكون  الإيجاري نه في عقد البيع أ -

يجاري لا نما في البيع الا بنكا أو مؤسسة مالية بي يجاري لإ ايشترط أن يكون المؤجر في عقد الاعتماد  -
 يتشرط ذلك.

عقود البيع  منفهو ثنائي عقد البيع الايجاري ا لية ثلاثية، بينمتموي عمليةعقد الاعتماد الإيجاري  -

 .(3)قسيطبالت

 الذي الهدفهو عقد ذو طبيعة خاصة اكتسبها من ري اد الايجاالاعتم قدومن خلال ما سبق فإن ع
و طابع مالي وعقد مركب يتكون من عناصر تعاقدية ستثمر فهو عقد ذإلى تحقيقه، وهو تمويل الم يسعى

ه أداة لتمويل ر مثل في اعتبالتنتج هذا المزيج القانوني لتحقيق هدف واحد المت هااندمجت فيما بين متعددة،
 سات.ؤسالم

 
 

                                                 
 .122السابق، ص نجوى إبراهيم البدالي، المرجع(1)
 .59ابق، صن، المرجع السفايز نعيم رضوا(2)
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 .2012ماي  17و 16بجاية، يومي  ان ميرة،رحملا
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 دو للتل يثةمدرة الثا ية: دو  عقد الاعتداد الايجا ي  وسيلة فقلا
لأي وني للصيغ الاقتصادية والتمويلية التي يمكن من خلالها قمة التطور القانبعد الاعتماد الايجاري  

ر واالخاصة، كما يحقق مزايا عديد ي على ما يرده من أصول دون أي يتنقذ موارده الماليةل مستثمر الحصو 
 تج أو لاقتصاد الوطني.د أو المنللمور 

 تأجر: ي للدسالاعتداد الايجا م ايا-1
 ه من أصول تتفق مع طبيعة نشاطه.ما يحتاج إلي يار اختيسمح للمستأجر  -

ول امكيسمح بتقديم تمويل  -
ح
 .%100ل للأ

سفعي -
ٌ
( 20-10)أو سنوات للمنقولات ( 05-03اط )ي العقد من الدفع الفوري بل توزع التكلفة على أ

 .وات للعقاراتنس

 يساعد على خلق حالة يسر ظاهر للمستأجر -

 .ممنوح للمستأجرلل هذا العقد الخيار الثلاثي يحيت -

حيث يجنبها خطر الركود  ري الاعتماد الايجا يجنب المؤسسة فكرة التردد في شراء المال و التالي تقبل -

 .(1)التقني

 : للدؤجرداد الايجا ي م ايا الاعت-2
 الايجاري بمثابة قرض يسدد على أقساط تكون عادة مرتفعة. داالاعتمد يعتبر عق -

 لأصل المؤجر.بالملكية ا ابقى المؤجر محتفظي -

 عطيل استثماراته.ت وهذا لا يؤدي الىة ما يقوم المؤجر بشراء الأصل بناء على طلب المستأجر، عاد -
في المسائل  ون الدخول تمويل دالالي فإن دوره يقتصر على سيط المور الو عب دباعتبار أن المؤجر يل -

 ام بضمان العيوب الخفية.تز ة للأصل المؤجر كإعفاء من الالتقني
لى القيمة المشرع تشجيعا لمثل هذا النشاط فقد أعفاها من الرسم ع زات ضريمية إذ أنتحفي -

 عقاري، الإعفاءات الجمركية.الشركة، الاعفاء من الرسم ال حا والضريبة على ار  ة،المضاف

 و د حو المنت((ئ  )الما للباي ام-3
 .دادعدم الاستر  لخطر يتعرض  يمثل بديلا عن البيع بالتقسيط، قد -

 سة قوية بينهم.ية للمنتج، و التالي زيادة الأر اح و التالي وجود منافير السيولة النقدتوف -

 النقد بالنسبة للاقتصاد الوطني:  ايام-4
 .رجال التصدياج وفتح مالإنت سينريك عجلة الاقتصاد الوطني وتححيساعد على ت -

 لك بتنشيط الاستثمارات المنتجة.يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد وذ -

 مؤسسات اقتصاديةثار التضخم والتقليل من تأثيرها على قيمة تكلفة إنشاء يساعد على خفض آ -
 يدة.جد

                                                 
 .385السابق، ص عبد الله براهيمي، المرجع (1)
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مارات الاستثحو على تعبئة الادخار وتوجيهه تن يمكن أن يظهر الاعتماد الايجاري كأداة قادرة -

 .(1)الإنتاجية

  ائر:واق  وآفاق الاعتداد الايجا ي ف  الج
المتعلق بشروط ممارسة  06-96ظام بنك الجزائر رقم نظم للعقد وكذا نالم 09-96بعد صدور الأمر 

خلق مصادر تمويل  لشركات ساهمت كل وحد منها حسب امكانياتها فيمن ا وعةهرات مجمظلنشاط هذا ا
 نذكر أهمها: ،اديةالاقتصات جديدة للمؤسس

لى ون دينار ورفعه إملي 775رأس مال: : 10/10/2001( ALCالشر ة العربية للإيجا ي المال  )-ح
 عمومية(مليار دج: تمويل العقارات )البناءات الأشغال ال 3.5

دج مليون  200رأسمالها  CNMA(: فرع م  SALEMلج ائري للإيجا ي المنقولات )ا الشر ة-ب
90%CNMA 10% القابضة للميكانيك.موعة المج 

 وعة البركةجي الجزائري ومجمبين البنك الخار : (ASLلسعودية )قرض الإيجار الجزائرية ا شركة-ج
 وسائل النقل: طائرات سيارات نقل -: مجالها

 اراتر حاويات، رافعات، ج

 صناعي-تجهيزات طبية

 الجزائري إيجار-د
 MLAليزينغ الجزائر:ار ية المغ-ه

 اتدة:خال
لة أن تساهم في تمويل المؤسسات عتماد الايجاري للأصول المنقولة أو غير المنقو تقنية الا استطاعت 
هو  دفع نسب فائدة كمااستفادت من ذلك دون أن تكون ملزمة بتقديم للضمانات أو  الاقتصادية، فقد

 الحال في القروض.
 ية.لاستهلاكلأغراض اابالأغراض الإنتاجية دون  لقي يتعكما أن عقد الاعتماد الإيجار 

 :منها أسباب نطكرةثة نسميا وقد يعود ذلك إلى عدة ورغم مزاياه، ألا أن تطبيقه في الجزائر حدي
 .عدم مرونة وتطور المنظومة المالية-1
 هاجس المخاطر.ويلية من حيث المردودية و ممن هذه الصيغة التالبنوك  تخوف-2
 .يي الجبائبالجانب قين المالية خاصة المتعلقرار قوانعدم است-3

 :ونتيجة لذلك نرى ضرورة
 الإصلاحات البنكية جوب التسريع بوتيرةو  .1

 ل التعامل بالصيغ التمويليةكر للبنوط في مجامنح فردية أ .2

                                                 
 .45ع السابق، صلبدالي، المرجنجوى إبراهيم ا(1)
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يمية، ه الصيغة التمويلية على غرار الجوانب التنظتساعة على ترقية هاالاهتمام أكثر بالعوامل ال .3
 .والجمركيةيزات الجبائية والتحف
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 صناعيلال العقار الق الامتياز كللية وحيدة لاستغلحالنظام القانوني 

 

 قدمة:م
ادي داخل أي دولة، وقصد توفير البيئة والإزدهار الاقتصلتحقيق النمو  لحقيقيمار الدافع ايعتبر الإستث

ان لابد من توفير مجموعة من العناصر التي انوا أو أجانب، كن كالأموال محليي رؤوس أصحابب طقالتي تست
نجد معظم الدول قد العقار هو أساس انطلاق أي مشروع استثماري فاننا  ثمرين. و ما أنلمستتشجع وتحفز ا

 . لهذه الثروة لال العقار الصناعي من خلال وضع منظومة قانونية تحقق أفضل استعمنظمت طرق استغلا
تصاد الوطني، الاستقلال النموذج الاشتراكي كوسيلة لبناء وتنمية الاقجزائر منذ بداية ولقد انتهجت ال

، جدا محدود دور لا إ الخاص للقطاعفلم يكن  مار ساس احتكار الدولة لجميع مجالات الاستثعلى أيقوم الذي 
مة تهدف الى ية واقتصادية هااسة تحولات سيوللدمنذ بداية التسعينات من القرن الماض ي عرفت او لكن 
مة الاقتصادية الخانقة لانفتاح فرضته الاز ، وهذا اع القطاع الخاص على الاستثمار في شتى المجالاتتشجي

استوجب إعطاء ما  ذا، وهالعمومي للاستثمارجيه والاحتكار تباعها سياسة التو التي حلت بالدولة كنتيجة لا
منها لاسيما ما تعلق  س الأموال الخاصةالتي تستقطب رؤو ة ات الاقتصاديطشاللنجديدة ديناميكية 

وترقية الاستثمار وهذا من خلال السعي لتوفير سياسة تطوير لفترة بالنشاط الصناعي، وقد شهدت هذه ا
ن بهدف تلبية الحاجيات العقارية لكل المتعاملينشاطات الصناعية، سبة لاستعاب العية العقارية المناالأو 
 .موميين والخواصلعقتصاديين االإ

تضمنت ، والتي ماردور العديد من النصوص القانونية التي تنظم مجال الاستثصوهذا ما تطلب  
في د المشرع ااعتمل هذا من خلاو ب، ن الوطنيين والأجانوالتسهيلات لمنح العقار للمستثمري من الحوافز  ملةج

رات التابعة ل الأراض ي والعقالاستغلاى تنازل البل للتحويل قاالغير منح العقار عن طريق آلية حق الامتياز 
 .ير متطلبات الاستثمارات المختلفةلأهم الذي يضمن توفللأملاك الخاصة للدولة باعتبارها المورد ا

 الية الدراسة على النحو التالي:يمكن تحديد إشك ناءا على سبق و  لقهذا المنط ومن 
 الاستثمار؟في ترقية وتطوير ودوره ار الصناعي تغلال العقاس في ما مدى فاعلية نظام الامتياز 

 للمحاور الاتية:للاجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا التطرق و 
 الامتياز حق منح أحكام حور الاول: الم

  الامتيازحق  ىلع المترتبةة الأثار القانونيي: المحور الثان
 المحور الثالث: انقضاء حق الامتياز 
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 الامتياز مق منح  حمكا ل: لاو و  االمح
المشرع ضمن أحكام ع استثمارية نظمه يلعقار الصناعي الموجه لاستيعاب مشار عملية منح انظيم إن ت

للتحويل الى تنازل  قابل ق الامتياز الغير ر ان حاعتب ، حيثوالنصوص التنظيمية المطبقة له 1(08/04لأمر )ا
 ت محددةمنحه وفقا اجراءايتم  العقارية، وهذا الحقوعية ستثمرين من الا هو السميل الوحيد لاستفادة الم

 سنوضح ذلك من خلال ما يلي: ئات المتدخلة فيه، والهيوشروطه نح الامتياز كيفيات موللوقوف على 

 قة منحه: متياز وطر ولا /  طاق تطبيق الا ح
ه نطاق تطبيقه طبقة لسيم التنظيمية الم( وكذا المرا08/04المشرع من خلال مواد الأمر )لقد حدد    

 المنح، وكذا طريقة منحه. والعقار محلشخاص من حيث الأ
( نطاق تطبيقه 08/04ادة الثانية من الأمر)يتجلى من خلال الم :لامتياز طاق تطبيق منح ا/ 1
لمادة على تحديد ستيعاب المشاريع الاستثمارية حيث حددت هذه الا ي يكون محلا للامتياز للعقار الذ بالنسبة

ة ي الداخلأن لا تكون من بين الأراض ي الفلاحية أوالأراض  ار هذا الأمر علىفي إطراض ي التي قد تمنح لبي للأ س
 لكهر ائية والغازية أو ة المنشات انجمية ومساحات البحث عن المحروقات أو ومساحة حمايضمن المساحات الم

لمواقع الأثرية امن الدولة أو المساحات و مالية تستفيد من إعانة  القطح الأرضية الموجهة للترقية العقارية التي
 الثقافية.و 

ض ي التي يمكن أن تكون محل منح في ذا المجال من الأرادخل في هوبهذا فإن الأراض ي الأخرى التي لا ت
  .إطار الاستثمار

ه على أنه يمكن مر من حيث الأشخاص فقد نصت المادة الثالثة منتطبيق هذا الأ بة لنطاق أما بالنس
 ايستفيدو الخاضعين للقانون الخاص أن المعنويين  خاص الطبيعيين أو شوالمؤسسات العمومية والأهيئات لل

أو  بيعياز كل شخص طنجاز مشروع استثماري، بمعنى يستفيد من منح الامتيية منح الامتياز لإ من عمل
 أجنبي. معنوي وطني أو 

                لعلنيطريقة المزاد اتياز وهما مح الا ة منع نمطين لكيفيلقد وضع المشر / طر قة منح الامتياز: 2
نص على أنه يمنح الامتياز عن طريق ( نجدها ت08/04مر )رجوع إلى المادة الثالثة من الأ أو بالتراض ي، فبال

لني خصوصا بقرار من وزير يرخص المنح عن طريق المزاد العالمقيد أو بالتراض ي، و المفتوح أو المزاد العلني 
لقطاع السياحة، أو ي تابعة للعقار الموجه أ ذات طابع سياحيتكون قطعة الأرض المعنية عندما السياحة 

لوطنية للوساطة ة اا الوكالأو تسيره لاستثمار إذا كانت القطعة الأرضية تابعةر الصناعة وترقية ابقرار من وزي
قع ضمن محيط المدينة لأرض تالمكلف بتهيئة الإقليم إذا كانت ا العقاري، أو بقرار من الوزير  بطوالض
راح من ين، ويكون ذلك باقتدخل في اختصاصات الوزراء المذكور الوالي إذا كانت لا ت نيدة، أو بقرار مالجد

 ستثمار.لجنة تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الا 

                                                 
التابعـــة  اضـــ يات مـــنح الامتيـــاز علـــى الأراضـــ ي التابعـــة للأمـــلاك علـــى الأر يفيـــيحـــدد شـــروط وك، 2008ســـمتمبر  01رخ فـــي المـــؤ ، 04 -08لأمـــر رقـــم ا 1

 .2008سنة سمتمبر  3 المؤرخة في، 49العدد  ةالجريدة الرسمي، صة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثماريةلاك الخالأمل
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ه تم منح( أن الامتياز ي09/152م التنفيذي )ن دفتر الشروط الملحق بالمرسو ت المادة الثالثة منص وقد
ة لكل شخص ني المفتوح عرض الامتياز للمنافسد، ويقصد بالمزاد العلالمفتوح أو المقيزاد العلني عن طريق الم

ع استثماري ة المعنية لإنجاز مشرو قطعة الأرضيستفادة من منح الامتياز على المعنوي يرغب في الا  طبيعي أو 
ود دزاد العلني المحالمرسوم المذكور، أما المية من ير، وذلك ما نصت عليه المادة الثاناعد التعموفقا لقو 
عة الأرضية المحددة والمختارة الامتياز على القط ياز عن طريق المنافسة للحصول علىه عرض الامتفيقصد ب

 .1هم الشروط المطلو ةتتوفر في منيشارك فيه و دد مسبقا حالمشروع المجاز نلإ 
من خلال  على ذلك ( وندلل08/04متياز في ظل الأمر )نح الا العلني هو القاعدة العامة لمالمزاد ويعتبر 
ص الوزراء الثلاثة والوالي بإصدار فالأولى عددت اختصاص المادتين الخامسة والسادسة منه استقرار نصو 

لاك الخاصة للدولة، ويتوزع مل جميع الأراض ي التابعة للأمي، وقد شالمزاد العلن ز عن طريقيامتقرار منح الا 

منح الامتياز بالتراض ي لمادة الأخرى على ، في حين نصت ا2حالعقار الممنو  م حسب موقعنهص بيختصاالا 
شروع ما يكون المالوزراء باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار عند لمرخصة به وهي مجلسوخصصت الجهة ا

 ن الأمر نفسه.المعددة ضمن المادة السابعة ممن بين المشاريع 
حالات محدودة عن ستثناء في اي وكيق المزاد العلنر لمنح الامتياز يكون عن ط العام و التالي فإن الطابع
في ظل لأمر في هذه النقطة قد ضيقت واسعا كان مسموحا به ليا أن أحكام هذا اطريق التراض ي، ويبدو ج

يع ال تشجه، وهو ما اعتبره الكثير من الباحثين تراجعا عن المكتسبات في مجص القانونية السابقة لالنصو 
نات ن على انتظار إعلا ين يجدون أنفسهم مجبر المستثمرين الذيلدى  فعل تململا لالاستثمار، وقد خلق با

 .3همعليه مشاريعيفتح لهم بصيص أمل علهم يتحصلون على عقار ينجزوا المزايدات حتى 
( 15ادة )وضع طويلا حتى تراجع المشرع عن هذه الطريقة، وذلك من خلال نص المولم يستمر هذا ال

قة بمنح ( المتعل08/04من الأمر ) 9، 8، 5، 3اد و التي عدلت الم 20114كميلي لسنة من قانون المالية الت
الي ر الاختصاص في شخص الو اض ي، وتم حصالمزاد العلني، والإبقاء على صيغة واحدة وهي التر الامتياز ب

هيئة المكلفة لط العقار أو باقتراح من اار وضبو اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثم
راح من الوكالة الوطنية لتطوير ه الأخيرة، أو باقتجديدة إذا كانت الأرض داخلة في محيط هذالسيير المدينة بت

 ي بعد موافقة الوزير المختص.لمنطقة التوسع السياح الأرض تابعةالسياحة إذا كانت 
بالحالة  تين على التوالي( المتعلق08/04من الأمر ) 6و 7 وقد ألغت هذه المادة أيضا المادتين

، وبهذا يكون المشرع قد تراجع عن ن طرف مجلس الوزراءمتياز بالتراض ي مائية للترخيص بمنح الا ثنستالا 

                                                 
ي، مداخلــــة فــــي الملتقــــى الــــوطني حــــول الاطــــار القــــانوني جنبــــتثمار الصــــناعي الأ اعي فــــي تشــــجيع الاســــر عقــــد الامتيــــاز للعقــــار الصــــنزعمــــوش فوزيــــة، دو  1

 قاصدي مر اح بورقلة.  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة19/11/2015و 18، يومي الجزائر في ار الأجنبيتثمللاس
عـــام، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة ال حقـــوق، قســـم القـــانون وحـــة دكتـــوراه فـــي الطق الصـــناعية فـــي الجزائـــر، أطر تنظـــيم وتســـيير المنـــا مبـــارك، راضـــية بـــن 2

 .225، ص 2015/2016، 1الجزائر 

ون ص القــــانأطروحــــة دكتــــوراه، فــــي الحقــــوق، تخصــــ ،يــــات القانونيــــة والمؤسســــاتية لتنظــــيم العقــــار الصــــناعي فــــي الجزائــــرشــــا، الآلبا كريمــــة شــــايب 3
 .121ص ، ،2012/2013دة كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليالعقاري، 

 .20/07/2011بتاري  : الصادرة ،(40ج د عدد )،2011المتضمن قانون المالية لسنة 18/07/2011رخ في ؤ ( الم11/11القانون ) 4



 

140 

 

المذكور ورجع في تعديله إلى قانون المالية الملاذ التشريعي از الذي جاء به الأمر ح حق الامتيالأصل العام لمن
 .ارعملية الاستثمنونية التي تنظم عاقبة في النصوص القاالمتديلات للتع

  (:08/04مر)منح الامتياز ف  ظل الأ  آلياتا /  ياث
ة في بداية زاد العلني كقاعدة عامز طريقة الم( اعتمد على منح الامتيا08/04بق ذكره فإن الأمر )كما س

لاغية  عل من هذه الأليةالمزاد ج بالمنح عن طريق تعلقةالمواد الم على أحكامالأمر، غير أن التعديل الذي طرأ 
للأملاك الوطنية التعليمية رقم ت المديرية العامة  قيت إجراءات المنح بالتراض ي، وقد أصدر تماما، و 

( 09/153( و)09/152ر وكذا المرسومين التنفيذيين )ام غير المعدلة من الأمبأن الأحك التي تفيد 1(7982)
ارد ضمن المرسوم المذكورين از بالتراض ي الو شروط لمنح الامتيعداد دفتر الإعلى أن يتم فعول، سارية الم تبقى

 يفه مع الأحكام الجديدة.لعقار مع ضرورة تكيحسب طبيعة ا
 2011( من قانون المالية التكميلي لسنة 15كور المعدلة بالمادة )الأمر المذلخامسة من وتنص المادة ا

ى تحديد الموقع جنة المساعدة علعلى اقتراح من ل لي بناءح ض ي بقرار من الوابالتراالامتياز  على أنه يرخص
المتبقية  ل العقاريةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصو  العقار على الأراض يوترقية الاستثمار وضبط 
 الأراض ي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. للمؤسسات العمومية وكذا

بتسيير المدينة الجديدة إذا  الهيئة المكلفة والي و اقتراح منار من الذلك بالتراض ي بقر تياز كويمنح الام
احة إذا كان تطوير السيالوطنية ل قتراح من طرف الوكالةاذه الأخيرة، أو بر محل الطلب داخل هكان العقا
 المختص. طلوب يقع في منطقة التوسع السياحي، بعد موافقة الوزير العقار الم
طار الاستثمار فيما عليه إلا ى قطعة أرض في إرغب في الحصول علس فإن كل مستثمر يا الأسالى هذوع

مشروع المزمع قتصادية للة تقنية واون مرفقا بالملف التنظيمي المتضمن دراسلبا بذلك على أن يكأن يقدم ط
ون ات المشروع القاناحتياج التي تلبيطاقة تقنية للمشروع تتضمن تحديد قطعة الأرض المطلو ة نجازه، بإ

ثمار لموقع وترقية الاستعد ذلك تقوم لجنة المساعدة على تحديد ااص المعنوية، وبس ي بالنسبة للأشخالأسا
ى الولاية، وبعد تجميع حلية العاملة على مستو مديريات المالتقنية للبدراسة الطلب من خلال أخذ الأراء 

أو التأجيل لأي لقبول أو بالرفض سواء با طلب منح الامتياز تمث في الوالي و  الردود تجتمع اللجنة تحت رئاسة
 سجلة.سمب من الأسباب قصد إزالة التحفظات الم

صدر الوالي قرار تكريسا لذلالجلسة، و  طلب المستثمر بالقبول يدون ذلك في محضر فإذا ما حض ي  ك ي 
ات ال إجراءك الدولة لاستكمرية أملاا إلى مديح الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، ويرسل بعدهمن

الإدارية ويشهر  المطلو ة في العقودلى الشكلية إ، حيث يخضع عقد الامتياز 2ير عقد الامتيازالمخالصة وتحر 
ا للمبالمحافظة العقارية اس ن إعداد مسح الأراض ي العام وتأسيس ( المتضم75/74( من الأمر )14ادة )تنادح

                                                 
لتابعــة يــات الجديــد لمــنح الامتيــاز علــى الأمــلاك العقاريــة االكيف المتعلقــة بوضــع حيــز التنفيــذ 08/08/2011( المؤرخــة فــي 7982التعليمــة رقــم ) 1

النصـــوص )تعليمــــات، مجموعــــة  نيـــةمــــلاك الوطللأ  لإنجـــاز مشــــاريع اســـتثمارية، الصــــادرة عـــن المديريــــة العامـــة جهــــةخاصــــة للدولـــة والمو للأمـــلاك ال
 .2011ات، مذكرات(، لسنة منشور 

 جامعــة الصـادرة عـن السياســة والقـانون  ون الاسـتثمار الجزائـري، مقـال منشــور فـي مجلـة دفـاتر فـي قــانات، دور الدولـة فــي مـنح الامتيـاز بـمـراد بلكعي 2
 .239-228، ص 2012صدي مر اح بورقلة، العدد السابع، جوان قا
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المرفق لشروط النموذجي لحق بدفتر ا، وي  للحقوق العينية العقارية ا منشئاالعقاري، باعتباره عقدالسجل 
 (.09/152بالمرسوم )

موثق الدولة الذي تخول له نها تعتبر لاك الدولة في عملية منح الامتياز في أر المهم لمديرية أمويتجلى الدو 

إطار تضطلع بدور مهم في  أنها ، كما1ةملاك الوطنية المختلفجاز العقود الإدارية المتعلقة بعمليات الأ مهمة إن
مدها  ثمار، وذلك من خلالتحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستة المساعدة على سير عمل لجن

بالحافظة ر، والمعلومات المتعلقة عقارات المطلو ة في إطار الاستثماقانونية للبالمعلومات المتعلقة بالوضعية ال
 المحلي.ابعة للدولة على المستوى اصة التالعقارية المكونة للأملاك الخ

ير من الأعضاء، ستثمار تضم عدد كبلى تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الا لجنة المساعدة عو ما أن 
الاستثمار، رقل عملية تطوير وترقية وتيرة دراسة الملفات بطيئة مما ع لذلك كانت ما أثر على طريقة عملها

 .لاستثمار من جديددة لبعث عملية اإيجاد طريقة جدي لىإوذلك ماجعل السلطة تنحى 

 تثدا : مات الجديدة فيدا يخص د اسة طلبات الاس/ الاصلا الثاث
 06/08/2015( المؤرخة في 001رقم )المشتركة  سباب المذكورة صدرت التعليمة الوزاريةنظرا للأ    

التابعة بمنح حق الامتياز على العقارات  قةلجديدة لوضع حيز التنفيذ الأحكام المتعلالمتضمنة الإجراءات ا
ادة الخامسة من الأمر لمنصوص عليها في المالموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية اة و الخاصة للدولللأملاك 

 والمتمم.( المعدل 08/04)
كّلت الاستثمار تودع لدى  قد نصت هذه التعليمة على أن طلباتو  مديرية الصناعة والمناجم، وقد و 

الذي يستشير  مدير الصناعة والمناجة مفي هذه الحالبالاستثمار وهو  ة الطلبات للمدير الولائي المكلفاسدر 
لا  ذه المديريات بإبداء رأيها في أجلأن تلتزم هالعلاقة بدراسة ملفات الاستثمار، على  يريات الولائية ذاتالمد

 .2في حالة عدم الرد يعتبر الرأي إيجابياأيام، و 08يتعدى 
لف إلى المالصناعة والمناجم  دير طلو ة يرسل مفق الإجراءات المبعد تجميع الردود وتشكيل الملف و و 
على أراء المديريات المعينة، ي  الحصول ( أيام من تار 08مبرر في أجل لا يتعدى )كون مرفوقا بتقرير الوالي وي

رة ات حتى وإن كانت هذه الآراء متأخرير الإشارة إلى أن التعليمة ذكرت تاري  الحصول على أراء المديوتجد
 لممنوحة.مهلة ثمانية أيام انتهاء امن تاري   نص على أن الأجل يبدأن تومن الأولى أالوصول، وكان 

تياز الذي يكون مشروعه القبول يتخذ الوالي قرار منح الاموفي حالة  ويقوم الوالي بالبت في الطلب،
ديرية أملاك يحول الملف إلى مغ الوالي قرار المنح للمستثمر، و بلمعدا من طرف مدير الصناعة والطاقة، وي

من مع المستثمر، وذلك في أجل ثمانية أيام تياز ودفتر الشروط ات إمضاء عقد الامولة التي تباشر إجراءالد
 يوما الموالية. 15وتسجليه وشهره لدى في مدة  لحصول على الملف ومنه إعداد العقدتاري  ا

                                                 
ر القــــانوني الاطــــا، مداخلــــة فــــي الملتقــــى الــــوطني حــــول ياعي فــــي تشــــجيع الاســــتثمار الصــــناعي الأجنبــــالامتيــــاز للعقــــار الصــــن دور عقــــد يــــة،زعمــــوش فوز  1

 ياسية، جامعة قاصدي مر اح بورقلة.السة الحقوق والعلوم ، كلي19/11/2015و 18للاستثمار الأجنبي في الجزائر، يومي 
ية الصــادرة عــن جامعــة بشــار، دائــر، مقــال منشــور بمجلــة المشــائر الاقتصــاريع الاســتثمار فــي الجز دعــم مشــا فــي ن القــانونيلأمــفاطمــة علــوي، دور ا 2
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تاري  استقبال من واحد إبتداء ياز في مهلة شهر ة على ضرورة إعداد قرار حق الامتيموقد ركزت التعل
توى مديرية طلب على مسظ على هذه المهلة هي من تاري  إيداع الالي، غير أن الملاحالمرسل من قبل الو الملف 

التعليمة المذكورة، ك اية صدور عقد الامتياز، وليس قرار الامتياز كما أشارت إلى ذلالصناعة والطاقة إلى غ
بلغ المعني لصنن على مدير االطلب فإنه يتعي وفي حالة رفض  15ض المبرر في أجل بالأمر بقرار الرفاعة أن ي 

را للتعقيدات الإدارية مليا أن هذه الأجال غير محترمة نظوالملاحظ ع، 1الرفضبقرار اليوما من تاري  اتخاذ 
عد إلى مصاف ليدي، ولم ترتق بيغلب عليها الطابع الإداري التق الولأسلوب عمل الجهاز التنفيذي التي ماز 

ا نشودة، غير أنه يمدارة الإلكترونية المالإ  يعة لذلك، وعلى سميل المثال فإن تحديد الطبكن أن نجد تبريرح
ذا كان إ ستثمار تكون جاهزة بالنسبة لمديرية أملاك الدولة في حالة مانية للعقارات المطلو ة في إطار الا القانو 

هاتين ا كان العقار خارج ة مسبقا، إلا أنه إذنشأطقة نشاطات مطقة صناعية أو منالعقار المطلوب يقع في من
ذلك على  وح، ويؤثر مسإذا كان العقار غير م ا، لا سيمان عملية تحديد طبيعته تتطلب وقتا معتبر المنطقتين فإ

ل لتي غالبا ما تطو ( أيام، وا08ة والطاقة في مهلة )اعنتيجة التحقيق العقاري الواجب تبليغها لمديرية الصن
 ة العقار غير واضحة.ضعيإذا كانت و 

في إطار نح العقار شكل نقلة نوعية في إطار تسريع عمليات ملإجراءات الجديدة توعلى العموم فإن ا
ط العقار ضبالتعقيدات التي واكبت عمل لجنة المساعدة على تحديد الموقع و  الاستثمار متجاوزة في ذلك

ذية على على الهيئات التنفيهذه التعليمة يتوجب يه ح ما ترمي إلأنه للاضطلاع برو وترقية الاستثمار، غير 
 الاستثمار.اسة طلبات ية إحترام الآجال وإعطاء الأولوية لدر مستوى الولا 

 

   القا و ية المترتبة على مق الامتيازالمحو  الثاني: الآثا
 

لطة السياز من جهة و ستثمر صاحب الامتداريا فإنه ينش ئ حقوق لطرفيه المإ باعتبار الامتياز عقد
لحق وجو ا بالعقد وسنحاول تسليط اقا لدفتر الشروط الالمانحة )الدولة( من جهة أخرى، ووف لضوء ذي ي 

 هم هذه الحقوق.احول 
 
 

 :الامتياز صامب/ مقوق اولا
من  غير أن الحقوق الناشئة فيها نوع ع،للمستثمر صاحب المشرو ينتج عن منح الامتياز حقوقا 

ا بنوع من يتوجب التطرق إليه ينية العقارية وبعض الحقوق الأخرى التيالعسيما الحقوق الخصوصية لا 
 التفصيل:
( والنصوص التطبيقية له وكذا 08/04كما هو معلوم تضمن الأمر ) ة:زات المالي/ الحق ف  الامتيا1

مر صاحب ستثا المشرع للملمالية التي منحهورة سابقا، جملة من الامتيازات اذكالية التالية له المقوانين الم
 ومن هذه الامتيازات نذكر ما يلي:في عقد الامتياز،  الامتياز ترتبط أساسا بالمقابل
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لتسجيل لامتياز كمصاريف أملاك الدولة وحقوق اوق المالية المرتبطة بإعداد عقد ااء من الحقعفلإ ا -

 .2015لية لسنة ( من قانون الما60، وذلك ما نصت عليه المادة )1ري لعقاوحقوق الشهر ا
ن القيمة التجارية للقطعة الأرضية م 1/20محددة بنسبة تخفيض قيمة الأتاوى السنوية التي كانت  -

نية والتي ة عن المديرية العامة للأملاك الوط( الصادر 2037نصت عليه التعليمة ) انوحة حسب مالمم
ة التجارية قيممن ال 1/33، ثم خفضت إلى 2008اسعة من قانون المالية لسنة دة التأكدتها الما

 .2015ن قانون المالية لسنة ( م62موجب المادة )للقطعة الأرضية الممنوحة وذلك ب
سة السوق س القيمة الدنيا الملاحظة في دراية في إطار تحديد الأتاوى على أسايمة التجار اب القاحتس -

 ر.ذكو ية الم( من قانون المال63نص المادة ) العقار، وذلك حسب دية موقعالعقاري للبل
 لاك الدولة للتخفيضات التي نصتها من طرف إدارة أمتخضع الأتاوى الإيجارية السنوية بعد تحديد

 وهي كما يلي: 2011لي لسنة يمن قانون المالية التكم (15لمادة )عليها ا
 نوات.يمكن أن تمتد من سنة إلى ثلاث س ستثماري التيفترة إنجاز المشروع الاخلال  90% -
 ت.الاستغلال التي يمكن أن تمتد من سنة إلى ثلاث سنوا ترةفخلال  50% -
من قيمة الأتاوى  %50المدة إلى  فع بعد هذهسنوات، وترت 10للمتر المربع خلال فترة الدينار الرمزي  -

 نامجي الجنوب والهضاب العليا.عملت في تنفيذ بر ة في الولايات التي استالنسبة للمشاريع المقامب
مقامة في النسبة للمشاريع الب %50سنة وترتفع بعد هذه المدة إلى  15تر المربع لمدة مي للدينار الرمز ال -

 .2ب الكبيرولايات الجنو 
مباشرة المستثمر إنجاز مشروعه من أجل : بالبناءالمرتبطة خيص اول على التر حق ف  الحص/ ال2

لطة المختصة حسب الحالة سف النح له من طر الحصول على رخصة البناء التي تم تثماري لا بد له منالاس
ت ها، وقد نصد التعمير وتسليمعلق بكيفيات تحضير عقو ( المت15/19نفيذي )وفقا لما ينص عليه المرسوم الت

والتي  3البناءي تشترط فيها رخصة بالتهيئة والتعمير على الحالات التالمتعلق  (90/29( من القانون )52المادة )
رتبط بملكية ( من هذا القانون فإن حق البناء م50، وحسب نص المادة )ي ثمار شروع الاستيدخل فيها بناء الم

ثير  الأرض، فكيف  ا للأرض،ة بالنسبة للمستثمر بأنه ليس مالكضوع الملكيبعض الباحثين مو  وفي هذا الإطار ي 
لة، و للد التي هي ملكنقول بأن ملكية الأرض )الرقبة( و با على هذا الغموض يستفيد من رخصة البناء؟، وجوا

ر يملك و التالي فإن المستثم تفرع عن حق الملكيةنتفاع وهو حق عيني أصلي ماأما حق الامتياز فهو حق 

                                                 
مجلــــة الحقــــوق بتمم، مقــــال منشــــور عــــدل والمــــالم( 01/03ر )لأمــــتــــدابير القانونيــــة لتشــــجيع الاســــتثمار فــــي الجزائــــر فــــي ظــــل اال عبــــد الحفــــيظ بقــــة، 1

 .144 -126، ص ص 2016 خيضر بسكرة، العدد الثالث، جوان دمحم والحريات الصادرة عن جامعة

 .144 -126 المرجع نفسه، صعبد الحفيظ بقة،  2
همـا كاـن اسـتعمالها، ولتمديـد لجديـدة مت ايد البنايـاتشـيالتوجيه العقاري على أنه " تشـترط رخصـة البنـاء مـن أجـل  نون ( من قا52لمادة )اتنص  3

للتــدعيم  علــى الســاحات العموميـة،لانجاز جــدار صــلب اجهــات المفضـيةالو ء الــذي يمــس الحيطـان الضــخمة منــه و االبنايـات الموجــودة، ولتغييــر البنـ
 يج ".أو التسي
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و التالي  ،1المستثمر في إطار منح حق الامتيازلفائدة  ستغلال التي تتنازل عنهما الدولةال والا مستعسلطتي الا 
عتبر مالكا للحق العينيفإن هذا   (.90/29( من القانون )50ري عليه نص المادة )سنه يالأصلي، وم الأخير ي 

صول على رخصة متياز الحأن من حق صاحب الا فإننا نجده يقر صراحة ( 08/04إلى الأمر )و الرجوع 
ب الامتياز الحصول شروع يتوجب على صاح( منه، وبعد إتمام إنجاز الم11ادة )عليه المالبناء وذلك ما نصت 

ة ولا للحصول على رخصبأن البناء كان مطابقا لما هو محدد بالملف الم قدّم أ تتثم التي 2طابقةعلى شهادة الم
ومنه يكون المشروع لخدمة دارية المرخصة لدخول البناء حيز الوثيقة الإ الشهادة بمثابة االبناء، وتعتبر هذه 

 .3علي في الإنتاجحالة الإنطلاق الف الاستثماري بذلك في
متياز ( من الأمر المذكور فإنه يمكن لصاحب الا 11نص المادة ) لخلا منني تبع : / إنشاء مق عي3

هيئات القرض، وينصب الضمان كضمان لدى حق الرهن الرسمي ينية تبعية متمثلة في تأسيس حقوق ع
قرر إنجازها على قطعة الأرض ذا على البنايات المعيني العقاري الناتج عن حق الامتياز وكحق العلى ال

 ماري فقط.ن القروض المضمونة متعلقة وجو ا بإنجاز المشروع الاستثو ن تكمنوحة،على أالم
زاد بالم الحكم مع إمكانية بيع حق الامتياز تعارض هذا لذي يراه البعض بالإطار يثور الإشكال اوفي هذا 

ي فصرف نوعا من التزل من جهة، وأن المستثمر يكون ممبل للتحويل إلى تناالعلني لاسيما وأن الامتياز غير قا
ية يسري صلي متفرع عن حق الملكمتياز هو حق عيني أالامتياز لبعض الوقت، غير أنه إذا اعتبرنا أن حق الا 

رى تكون ي فإن حق الملكية والحقوق العينية الأخالتالق الانتفاع في القواعد العامة، و يسري على حعليه ما 

( 14( و)13شرع ضمن المادتين )ه الموذلك ما كرس 4رف وفقا لما ينص عليه القانون،قابلة للتص
الممنوح على الأرض لبنايات المنجزة رورة تمليك المستثمر المادة الأولى على ض( حيث تنص ا08/04منالأمر)
ى أن البنايات والحق ت المادة الأخرى علقد موثق، و التالي فإنه يكون مالكا لها، ونصمتياز وجو ا وبععليها الا 

ملكية الأخرى الناقلة لل الامتياز يكون قابلا للتنازل ولكل التصرفات القانونية قعن حاري الناتج قالعيني الع

 .5ية النشاطعلي للمشروع و دافور الإنجاز الف
 جز عليه يكون مقبولا ز عن طريق البيع بالمزاد العلني في حالة الحوعليه فإن التصرف في حق الامتيا

علقة بالاستثمار، ومن ذلك أن يكون التصرف في حدود تالم يه القوانينعلولكن بشروط تنسجم مع ما تنص 
 متياز.وط المنح الأولي للا فر فيهم شر ه المزاد ممن تتو ز وأن يكون الراس ي علية المتبقية للامتياالمد

                                                 
ص، تخصــص قــانون الســوق، كليــة الحقــوق نون الخــاالقــلعلــوم فــي اه اعقــد الامتيــاز ودوره فــي تطــوير الاســتثمار، أطروحــة دكتــورال، مخلــوف لكحــ 1

 ، .187، ص 2017/2018حاج لخضر باتنة، لوالعلوم السياسية، جامعة ا

رف رئيس المجلس الشـعبي البلـدي أو الـوالي، ن طتسلم حسب الحالة مالمطابقة ن شهادة ( من قانون التوجيه العقاري فإ75حسب نص المادة ) 2
 مت مطابقة لما تقض ي به رخصة البناء.البناء تال دة بأن أشغشهاوتثمت هذه ال

 .70ص  ،مرجع سابقمخلوف لكحل،  3
 .71ص  مخلوف لكحل، مرجع سابق 4

في الحقوق، فـرع قـانون الأعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم اه ئري، أطروحة دكتور تشريع الجزافي ال مراد بلكعيبات، منح الامتياز للاستثمار الصناعي 5
 .129، ص 2011/2012بسكرة، مد خيضر مح سية، جامعةسياال



 

145 

 

( نصت على 08/04الأمر ) ( من14فإن المادة )كما سبق ذكره  نازل ع  الحق العيني العقا ي:/ الت4
 التالية: لعيني الناتج عن منح الامتياز ولكن في ظل تنفيذ الشروطالحق نقل ملكية اة إمكاني
 لذي تعاينه وجو ا السلطات المحليةالخدمة وا شروع ودخوله حيز التنازل بعد إنجاز الم أن يكون   -

 ات قواعد التعمير.وتمنح للمستثمر شهادة المطابقة وفقا لمقتضي

تمثلة في لجنة المساعدة على تحديد الموقع لمصة اللجنة المختبدء النشاط الذي تعاينه وجو ا ا  -
كان المشروع داخلا جديدة إذا كلفة بالمدينة الأو من طرف الهيئة الم ستثمار،وترقية الا  وضبط العقار 

يقع في هذه الأخيرة ي إذا كان المشروع من طرف الهيئة المكلفة بمنطقة التوسع السياحفي محيطها، أو 
صرّح كالو  اينة من طرفأو تكون المع  به لدى هذهالة الوطنية لتطوير الاستثمار إذا كان المشروع م 

( من المرسوم التنفيذي 19لمادة )نصت عليه اتفاقية، وذلك ما ومستفيدا من نظام الا الوكالة
(09/152. ) 

 بكل نالبطلا م إدارة أملاك الدولة تحت طائلة ادة على وجوب إعلا كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه الم
ل هو على سميل الشرط ه هدف من هذاها على حق الامتياز، ولم يوضح المشرع الؤ لة يحتمل إجراممعا
ا هو منصوص عليها في النصوص إبداء الراي بالموافقة المسبقة كمل في إطار فقط، أم أنه يدخ علامالإ 

فسّر على غلنص يبقى هذا ا از الفلاحي مثلا، وفي هذا الخصوصى المتعلقة بالامتيالقانونية الأخر  امضا ي 
نص، حتى لمفهوم الظاهر للتظار رأيها، وهذا هو اة دون إنملاك الدولوجهين، فالوجه الأول هو إعلام إدارة أ

طرح التساؤ شرع في نقل ملكية الامتياز للغير، وفي هذا اون على علم بأن صاحب الامتياز قد تك ل لخصوص ي 
لا تثمر الجديد، أما الوجه الثاني فإن المعاملة العقارية سالم لقانونية فيحول من يتحقق من توفر الشروط ا

 وفي هذا الخصوص أيضا يثور الإشكالك الدولة، قة من إدارة أملاالرأي الصريح بالمواف بعد أخذ تتم إلا 
ثمر مختصة بالنظر فيما إذا كان المستر الموافقة وهل هي حول هل إدارة أملاك الدولة وحدها هي من تقر 

ستشارة دائرة الا توسيع  ةهذه الأخير ستطاعة ان بأفيه الشروط أم لا؟، وجوابا يمكن أن نقول  ر تتوفالجديد 
 عقد.الاعتبارها محررة ب رأيها، ومنحها المشرع هذه المكنه ن ثم إبداءجهات المتدخلة وممع ال

م و لمرس( وا08/04ر)ع التطرق إلى هذه النقطة في الأملقد أغفل المشر  از:مق الإمتيتو  ث / 5
بقى عالقة ن منها تو وفى المستفيدالتي يت ح الامتياز (، و التالي فإن الكثير من حالات من09/152التنفيذي )

الواردة منها على قواعد العامة التي تنظم عقود الامتياز سواء ، غير أنه بالرجوع إلى ال1المذكور التشريعي  للفراغ
ملاك الوطنية الخاصة فإننا نجدها تنص دائما على أن ى الأ ردة منها عللأملاك الوطنية العمومية أو الواا

سلطتي الاستعمال والاستغلال ول لصاحبه متياز يخااره حق نتقل إلى الورثة باعتبالعقاري يق العيني الح

 .2تفاع بوفاة المنتفعنض ي بانتهاء حق الا هذه الأحكام مخالفة للقواعد العامة التي تق وتأتي
أن حق من قانون الأملاك الوطنية التي تنص على  2( مكرر 69دة )االم نصوص نجد أنومن هذه ال

ا ينتقل للورثة بشرط أن يقدموا شخص العمومية ةص للأملاك الوطنيمنوح في ظل الشغل الخاالانتفاع الم

                                                 
 .130ري، مرجع سابق، ص ئتثمار الصناعي في التشريع الجزاسمراد بلكعيبات، منح الامتياز للا  1
 نتفع حتى قبل انقضاء مدة الانتفاع .المحق الانتفاع بموت لمدني على انقضاء ( من القانون ا852تنص المادة ) 2
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ن الرخصة أو الامتياز، كذلك نجد أ قته بالدولة مانحةمن بينهم متفق عليه ليحل محل مورثهم في علا
صة للدولة، للأملاك الخا تابعة( الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراض ي الفلاحية ال10/03)القانون 

وط سيأتي ذكرها لاحقا في المبحث العيني العقاري لفائدة الورثة بشر تقال الحق ( منه ان25ادة )يكرس في الم
 الموالي.

يع أحكام حق الامتياز في ظل مطة بجعدم الإحا رع لهذه الحالة ر ما يأتي من بابليه فإن إغفال المشوع
نقل ستثمر في ك النص على حق الميدعو إلى ضرورة استدراي له، وهو ما تطبيق( والمرسوم ال08/04الأمر )

وع الاستثماري سيما إذا كان المشر ناتج عن الامتياز لورثته في حالة وفاته، لا ملكية الحق العيني العقاري ال
 ة ما يجعل من هذا الحق أكثر ضرورة.مالخد أو دخل في شغالنطلقت به الأ ا

 

 ياز: الامتثا يا/ مقوق ما ح 
بارة عن صلاحيات وسلطات ناتجة عن حقوق وهي عتياز جملة من العقد للإدارة مانحة الاميمنح ال

 بامتيازات السلطة العامة، وتهدف قانون العام يتمتعكونها الطرف الأقوى باعتباره شخص من أشخاص ال
وهذا بهد  اصةالوطنية الخ لأملاكبرنامج الاستثمار بالنسبة للامتياز الوارد على اتنفيذ إلى  هذه الحقوق 

 يلـي : الحقوق ما ، ومن هذهستثمارتشجيع الا 
لدفتر  ز ينفذ العقد طبقاويقصد بالرقابة هو التحقق من أن صاحب الامتيا/ مق الرقابة والتوجيه: 1

الإدارة  بالسهر على السير الحسن للمرفق العام، أما التوجيه فإندارة الرقابة للإ الشروط المرفق به، وتسمح 
بتنفيذ  بعمل أو يمتنع عن عمل أو أن يقوم ليقوم 1يازمات لصاحب الامتاء الأوامر في شكل تعليتقوم بإعط

 شروع الامتياز في إطار الاستثمار.م
خل صاحب الامتياز بإحدى ما أ عاقدية فإذاإن عقد الامتياز يتضمن شروطا ت: مق توقي  الج اء /2

ية قود الإدار ة تتميز بها العءات المناسبة، وهذه سلطمتياز توقيع الجزاهذه الشروط فإنه يمكن لمانح الا 
ملكية على سعى دائما للحفاظ ا الحق مستمد من أن الإدارة مانحة الامتياز تلارتباطها بالسلطة العامة، وهذ

 .2زن في الالتزامات بين طرفي العقدالتوان الإخلال ب، وذلك دو الارض للدولة

 ضاء عقد الامتياز ا ق /الثالثلمحو  ا
يكون بانتهاء مدته أو أسبابه وقد  غير أنه تتعددنقضاء، ه آيلا للإ د الامتياز تجعلإن الطبيعة المؤقتة لعق

ة الاخلال ي حالتمام مدته فقبل نفسه  ز أو من صاحب الامتياز ارة مانحة الامتيايكون عن طريق تدخل الاد
 وضحه في ما يلي: سنحاول أن نما هذا لتزامات التعاقدية، و بالإ

  امتياز:/  يفية ا قضاء عقد ولاح
 ميز بخصوصية حسب النص القانوني المنظم له وهو الصناعي يت  الامتياز الوارد على قضاء عقدان ان   

الصناعي  ياز الممنوح لاستغلال العقارعقد الامت ما أن لمراسيم التنظيمية المطبقة له، و ( وا08/04الأمر )

                                                 
1 Rachid Zouzimia. La delegation conventionnelle de cervice Public auprofit de personnes privés ، Revie IDARA ، n°: 

01-2011 ، p 25. 
 .1985مصر،  دار الفكر العربي،ية الجزاءات في العقد الإداري، عبد المجيد فياض، نظر  2
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دته، كما أنه قد بانتهاء م قدا مؤقتا ينتهيمرتين فإن ذلك يجعله ع سنة قابلة للتجديد 33محدد المدة بـ 
سواء كانت نهاية ي سمب من الأسباب هذه المدة وذلك ما يوصف بالانقضاء المبكر لأ  ي قبل انقضاءينته

 لات فإن ذلك يخلف آثار قانونية بين المتعاقدين:في كل الحادية، وعادية أو غير عا
ن نية المحددة المدة فإلعقود الزمد الامتياز من ايعتبر عق طر قة عادية :ضاء عقد الامتياز ب/ ا ق1

ن سنة قابلة ي( بثلاثة وثلاث08/04عة من الأمر )العقد التي حددها المشرع في نص المادة الراب انتهاء مدة
، ومن دة ينقض ي الامتيازسنة، فبانتهاء هذه الم 99ى أن أقص ى مدة للامتياز تساوي رتين، بمعنجديد مللت

الدولة بصفتها مالكة الرقبة،  نوح يرجع إلىالوعاء العقاري المم ية تجعل منء العلاقة العقدالبديهي أن انقضا
رض في ظل تنفيذ ثمر على الأ المست ل المنشات والبنايات التي أنجزهاعض الإشكال حول مآوذلك ما يثير ب

يد، فإذا سنة قابلة للتجد 33از محدد بمدة تساوي إلى أن عقد الامتي الامتياز وفي هذا الإطار يجدر التنوية
 دير أملاك الدولة.از أن يطلب التجديد بناءح على طلب يقدم إلى ملصاحب الامتينقضت هذه المدة يمكن ا

تفاقىي للعقد، وذلك بتطابق الإرادتين وقد خ الاطريق الفس دية عنوينقض ي الامتياز كذلك بطريقة عا
( الذي 09/152نفيذي )لمرسوم التلشروط المرفق با( من دفتر ا16المادة ) رع هذا الإجراء ضمنأقر المش

والموجهة لانجاز مشاريع  لاك الخاصة للدولةيفيات منح الامتياز على الأراض ي التابعة للأميحدد شروط وك
د ر أن المشرع لم يحدتفاق الطرفين، غياد على أن الامتياز يفسخ في أي وقت و لك بالتأكيية، وذاستثمار 

ك الدولة في تطبيقه، حتى ى إدارة أملار الكثير من الجدل لدر الذي أثاتفاقىي وهو الأمكيفية تطبيق الفسخ الا
 ر المذكور.( من الأم12ادة )رفع دعوى قضائية استنادا إلى المذلك يكون عن طريق أن منهم من يرى بأن 

ي تعاقدية و التاللتزاماته الاالمستثمر بائي في حالة إخلال غير أن المادة المذكورة تنص على الفسخ القض
تضمن العقد (، و الرجوع إلى القواعد العامة فإنه قد ي16)ضمون المادة الرأي لا يستقيم مع مفإن هذا 

ما يتفق الطرفان على هذا الشرط في العقد، نفيذ، وعمو دم التقض ي بفسخ العقد من تلقاء نفسه لعشرطا ي
حكم قضائي،  ن حاجة إلىق معها الفسخ دو يح أو الشروط التي يتحقبالشرط الفاسخ الصر وهو ما يسمى 

في التعاقد من يتمتعان بالحرية  ني( فإن المتعاقد08/04على ذلك في ظل الأمر ) النص الصريح وفي غياب
شاء وفقا للقواعد وهنا يدخل عنصر الإرادة التي يمكنها أن تتعاقد فيما ت بالتراض ي، متياز جديد على إلغاء الا 

قانونية تجعل من العقد تفاقىي مكنة  التالي فإن الفسخ الامول بها، و ه القوانين المعلعامة باستثناء ما تحرما
نجاز المشروع الة بداية إفي ح تفاقىيلإشكال حول كيفية الفسخ الايثور ا ة، غير أنهمنعدم دون أثار قانوني

قىي يق الفسخ الاتفاه عنصر الإرادة الى تحقخر يمكن أن يؤدي فيالاستثماري، فهنا نكون أيضا أمام إشكال آ
أن بون المدني ( من القان106المادة ) حسبهذا الوضع الجديد  ية الناشئة عنالالتزامات التعاقد مع تحمل

 تفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.ا ب تعديله إلا ضه ولا قد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقالع
بالتراض ي و تطابق متياز تتم نقضاء الا طريقة العادية لا إذا كانت الالامتياز:  الفسخ القضائي لعقد/ 2

 ة قرر دة صاحب الامتياز، وفي هذه الحالمتياز من غير إرادتين فإن الطريقة غير العادية هي أن ينقض ى الا الإرا
ع حدا للعلاقة على حكم قضائي يض لا يكون ذلك إلا عن طريق القضاء، وينطق به القاض ي بناءح المشرع أن 

ما يبرر لمانح الحق العيني )الامتياز(  يذلك في الاجتهاد القضائ، ونجد كبهري  النطق ة إبتداءح من تاالتعاقدي
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ن خلال القرار الصادر عن ونستشف ذلك مية، حال الاخلال بالالتزامات التعاقدار طريق الفسخ في اختي
 الك الرقبةلتالي " يجوز لمالذي يقرر المبدأ ا 14/06/2012( بتاري  718274المحكمة العليا تحت رقم )

 . 1به "ة العقار المنتفع عمال غير المشروع أو غير المتفق عليه مع طبيعالانتفاع في حالة الاست إنهاء حق
خلال نها عدم تنفيذ العقد لقوة قاهرة أو نتيجة الإ باب مختلفة مة أسويكون الفسخ القضائي لعد

د رق غير العادية في القواعياز بالطعقد الامت رقنا إلى انقضاءوغيرها، وقد سبق وأن تطلتزامات التعاقدية بالا
 خاصة.مر يتمتع بخصوصية العامة، غير أن عقد الامتياز في ظل هذا الأ 

من دفتر شروط منح الامتياز بالتراض ي الملحق بالمرسوم ادة العاشرة الم وعليه فإنه بالرجوع إلى نص
بادرة من الإدارة، وذلك حبه، و من إرادة صا إراديا رغما عإن عقد الامتياز يفسخ لا ( ف09/152لتنفيذي )ا
 كما يلي: تيجة الإخلال بالإلتزامات التي حددتها المادةن

في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع الاستثماري  شروعنتهاء صاحب الامتياز من الماعدم / عند ح
ح صاحب يمكن من هذه الحالةصة البناء، ففي حدد في دفتر الشروط ورخشروع والبرنامج الماحترام طبيعة الم

عند عدم إتمام وأهمية المشروع، و فيا يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات حسب طبيعة الامتياز أجلا إضا
في هذه الحالة إلى مباشرة الإجراءات القضائية لإسقاط حق الامتياز، و فإن ذلك يؤديجل المشروع في هذا الأ 

قيمة التي أتى بها ب الامتياز مقابل فائض التثمر صاحتعويض المسلامتياز ملزمة بالدولة بصفتها مانحة ا تكون 
ة مواد تعويض عن قيمة البصفة نظامية على أن لا تزيد قيم ل الأشغال المنجزةعلى الأرض الممنوحة من خلا

ع ارية المحلية، مء على دراسة السوق العقلدولة بتحديدها بناالبناء واليد العاملة، التي تقوم إدارة أملاك ا

 .2لدولةتعويضا عن الضرر لفائدة ا %10سبة قتطاع نا
التعمير  واعدحددة، ولكنها تكون غير مطابقة لقيات في الآجال المب/ عندما يقوم المستثمر بإنجاز البنا

إتخاذ إجراء إسقاط حق فإن ذلك يدعو إلى  ف رخصة البناء ولم يتحصل المستثمر على شهادة المطابقة،ومل
 ه المطالبة بالتعويض. يحق لالقضاء ولا  لامتياز عن طريقا

قت المحدد وكانت البينات نجز مشروعه في الو كذلك الحال بالنسبة لصاحب الامتياز الذي لم يج/ و 
ن أن يكون لصاحب ة فإن ذلك أيضا يدعو إلى إسقاط الحق عن طريق القضاء دو يا غير مطابقجزئ المنجزة

نيات فإن ذلك يكون ه إذا نطق القاض ي بهدم البذلك فإنوزيادة عن ة بالتعويض، بل متياز الحق في المطالبالا 
الدولة على و تقوم بذلك ها أد العقار إلى حالته التي منح عليياز، وعليه أن يعيعلى نفقة وحساب صاحب الامت

 مر المذكور.( من الأ 12حسابه، وذلك ما نصت عليه المادة )
وق القطعة الأرضية بسمب الحق تي تثقللمحتملة الن والامتيازات اذه الحالات تنتقل الرهو وفي ه

 لامتياز إلى مبلغ التعويض.بمناسبة تنفيذه ا العينية التبعية التي أسسها صاحب الامتياز 
 

                                                 
، 2012ائي للغرفــة العقاريــة، العــدد الثــاني، هــاد القضــجت، مجلــة الا 14/06/2012( الصــادر عــن المحكمــة العليــا بتــاري  718274رقــم ) رار القــ 1

 .406-403ص ص 
 .187مة شايب باشا، مرجع سابق، صيكر  2



 

149 

 

  قضاء عقد الامتياز: ثر لا ل المنشآت  أمآ/ ا ياث
أن  مام حالتين إماو عن طريق القضاء نكون أواء بطريقة عادية أعندما ينقض ي عقد الامتياز س

بقيت بيضاء كما  بنايات وتجهيزات ذات طابع عقاري، أو أن الأرض مر باشر إنجاز المشروع وأقام بذلكالمستث
( ولا 08/04أثر المنجزة، وهو ما لم يفصل فيه الأمر) الامتياز أيقضاء منحت ففي هذه الحالة لا يكون لان

تثقل حق الامتياز إذا كان صاحب كن أن ي يمية التبعية التوني ما عدا الحقوق العينقان وصه التطبيقية.نص
 ل المنشآتتثور إشكالية مآ متياز أسسها على هذا الحق، وفي الحالة الأولىالا 

بموجب  المنجزة في ظل الامتياز الوارد على الأملاك العمومية تمآل المنشآ رع معوعلى غرار ما فعل المش
ياز أو هدمها مجانا لفائدة السلطة مانحة الامت لولتهار أيالوطنية حين قر مكرر من قانون الأملاك  (69المادة )

نفيذي م الت( والمرسو 08/04نصوص مواد الأمر )ستقراء امن خلال على نفقة وحساب صاحب الامتياز، و 
 شآت كما يلي: ( ودفاتر الشروط الملحقة به يمكننا أن نحدد مآل المن09/152)

م إنجاز خلال بالالتزامات التعاقدية بعدلا حالة اوفي لعقد الامتياز نقضاء غير العادي ند الا / ع1
ه الحالة في هذ( من الأمر المذكور، فإننا 10ة )دها حسب نص المادالمشروع في الآجال القانونية بعد تمدي

 ن مآل المنشآت على حالتين:و يك
لقاء آت للدولة المنشالة تؤول اعد التعمير وفي هذه الحطابقة للمشروع ولقو : البنايات مالحالة الأولى

المواد ض على أساس قيمة المفسوخ، تحدد إدارة أملاك الدولة قيمة التعويتعويض تدفعه لصاحب الامتياز 
 لتزاماته.اعن الضرر الذي رتبه إخلال المستثمر ب ضكتعوي %10ة ا نسبواليد العاملة، ويخصم منه

لحالة فإنه لا يمكن لصاحب وفي هذه ا تعمير لقواعد الات غير مطابقة للمشروع و : البنايلة الثا يةالحا
ل مصايات وإعادة الأر لتزام هدم البناز المطالبة بالتعويض، بل عليه الامتيا اريف ض إلى حالتها الطبيعية وتحم 

 به الدولة على حسابه ونفقته. ذلك أو تقوم
ا ومطابقا ادي للامتياز ويكون نقضاء غير الع/ عند الا 2 رحلة ر أو دخل ملتعميلقواعد ا المشروع منجزح

ثلا حسب ما السلطة المانحة ملتزامات تعاقدية كالتنازل دون موافقة از أخل بالخدمة، غير أن صاحب الامتيا

يا (، فإنه في هذه الحالة يتم إسقاط حق الامتياز قضائ09/152المرسوم )من  1(19تنص عليه المادة )
 تملكها من طرف المستثمر بناءح علىآت؟ في ظل اهو مصير المنشرح نفسه في هذه الحالة موالسؤال الذي يط

 نشآت يكون على حالتين:ك نرى أن مآل الم(، وجوابا لذل08/04( من الأمر )13نص المادة )
بالنسبة لحالة  (08/04( من الأمر )12اسا على ما نصت عليه المادة )ل قيلة بمقابللدو ؤول أنها ت -أ

فروض أنه يات مطابقة، غير أن التعويض من المكانت البنافي الآجال و ستثمر الذي لم ينجز مشروعه الم
 ص المادةلى نع ءح متياز قد يتملك المنشآت بناب الا سيما وأن صاح يختلف عن قيمة المواد واليد العاملة لا 

                                                 
علــم ا( علــى أ09/152ذي )( مــن المرســوم التنفيــ19تــنص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة ) 1 تثمر صــاحب الامتيــاز تحــت طائلــة الــبطلان لمســنــه يجــب أن ي 

 د الامتيــاز أو عقــد التنــازل عــنقــن عز، وفــي هــذا الإطــار لــم يحــدد المشــرع محــل الــبطلان هــل هــو بطــلا الامتيــا حــق هــا علــىؤ جرال إبكــل معاملــة يحتمــ
 التي ترد عليه. تأو غيره من المعاملا  متيازالا 
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وقد أصبحت قيمة البنايات  مشروعه حيز الخدمة من الأمر المذكور، لأن في ذلك غبن له في حين أن 1(13)
التعويض يجب أن يكون عادلا ومنصفا بقيمة  يمة الأرض الممنوحة، و التالي فإن تقارن بقالتجهيزات لا و 

 لمنشآت.ذه افعليا لهالكا ر ماولة وقت فسخ العقد، لأن المستثملعقارية المتدالسوق ا
 لمطابقة يصبح صاحب الامتياز فيخدمة بعد إجراءات اأن المشروع الاستثماري إذا دخل حيز ال -ب 

ن التعاقدية كالتنازل بدون موافقة السلطة المانحة ويكو سخ الامتياز للإخلال بالالتزامات إجراءات ف منأى عن
، والبطلان في هذه الحالة في حد ذاته لامتيازاحب ارها صتي باشإبطال عقد المعاملة العقارية ال جزاء ذلك
 الموضوع.في هذا  لمذكور، وهذا ما نتمناه من رأيلال بتحقيق الشرط اجزاء للإخ

 : قد الامتياز قضاء العادي لعف  مالة الا  /الثاث
 في هذه الحالة نميز بين ثلاث حالات:

ر قد أنجز بعض البنايات المستثميكون ياز و الامت : في حالة الفسخ الاتفاقىي لعقدلىلحالة الأو ا
فإن المنشآت ذه الحالة اء ففي هقة لقواعد التعمير ولرخصة البنالعقاري وكانت مطابوالتجهيزات ذات الطابع 

يض، فمن باب أولى ستحق التعو لتزاماته وكانت بناياته مطابقة وااياسا على من أخل بتؤول للدولة بمقابل ق
ات غير مطابقة فلا تفاقىي في هذه الحالة، أما إذا كانت البنايخ الالى الفسلجأ إالذي متياز تعويض صاحب الا 

 ا الطبيعية.إلى حالته اع الأرضتعويض ويتحمل نفقات هدمها وإرج
( سنة، ففي 66)( أو 33ة )نقضت مدة امتيازه ولم يقم بتجديده لفترة ثانية وثالث: من االحالة الثا ية
حالة عدم ( تنص على أنه في 90/152من المرسوم التنفيذي ) (12دة )الما صا فيشرع نهذه الحالة وضع الم

حدد إدارة أملاك لفائدة الدولة المالكة للرقبة، ت وى إيجاريةدفع إتا متياز يتعين على مالك البناياتتجديد الا 
ياز الامتعامل صاحب  ، وبهذا النص نقول بأن المشرع قدق العقاريةالدولة قيمة الإيجار حسب دراسة السو 

 نقض ي بعدم التجديد بصفته مالكا لحق الانتفاع.الم
( سنة من الامتياز دون وجود 99أي بعد )ه مرتين إنتهى عقد الامتياز بعد تجديد : إذالحالة الثالثةا
 مآل المنشآت في هذه الحالة فإنناالمشرع في نوني يسمح بإعادة تجديده مرة ثالثة، وفي ظل عدم نظر نص قا

 حلين: منكون أما
الامتياز قد استنفذ على أساس أن صاحب  ا أن تؤول ملكية المنشآت للدولة مانحة الامتياز إم / أ

 ز الوارد على الأملاك الوطنية العموميةوذلك قياسا بما يسرى على الامتيا طول المدة،نتفاع بواستهلك الا 
ر استثماراته لا سيما إذا ئلة نظيلا طاي دفع أمواذل يعتبر مجحفا في حق المستثمر الإن هذا الحوحسب رأينا ف

 للمنشآت من جهة أخرى. يل من جهة وهو مالككان مشروعه قيد التشغ

قاري، ويدفع بدل الإيجار الذي تحدده ويعتبره مؤجرا من جديد للوعاء العله المشرع أن يعام وإما ب/

على البنايات  ية تامةا ملكالأرض ومالكعلى  1بصفته مالكا لحق الانتفاع ولة، ويبقىإدارة أملاك الد
 والتجهيزات ذات الطابع العقاري. 

                                                 
ن طـرف لمنجـزة مـت ايـة البنايـاملك" عنـد إتمـام المشـروع الاسـتثماري تكـرس إجباريـا  علـى أنـهق، ، مرجع سـاب(08/04)مر ( من الأ 13دة )تنص الما 1

 هذا الأخير وبعقد موثق ". بمبادرة منالمستثمر على الأرض الممنوح امتيازها وجو ا 
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لملكية العقارية بالالتصاق د اكتساب اريق قواعلمنشآت إلى صاحب الامتياز عن طوإما أن تؤول اج/ 
 عتبارات التالية:، وذلك للا ( منه785ا ينص عليه القانون المدني ضمن نص المادة )وفقا لم

 قد موثق منذ زمن بعيد.ايات بعالبن ياز قد تملكالامتن صاحب إ  -

 .مة عليهايمة البنايات والتجهيزات المقاملة بالمقارنة مع قن قيمة الأرض أصبحت مهإ  -

 لتصاق.نصوص عليه لتملك الأرض عن طريق الاالامتياز حسن النية وهو الشرط الم ن صاحبإ  -

من خلال الإتاوى  لامتياز منح االأرض وقت  قيمة عائدا ماليا معتبرا أعلى منة قد حصلت ن الدولإ  -
 ل سنوات الاستغلال.المدفوعة من طرف المستثمر خلا

لمذكورة، وهذا ما لصاحب الامتياز بالنظر للمبررات ال المنشآت ن أن تؤو وعليه فإنه في هذه الحالة يمك
هذه ل في ن جديد ليفصشرع مآت، وعليه يجب أن يتدخل الممآل المنش نراه الحل الأمثل لتعامل المشرع مع

جنبي لا يمكنه تملك العقارات بار أن المستثمر الأ قطة طمأنة للمستثمرين الوطنيين على الخصوص باعتالن
  .ونية التي تنظم عمليات الاستثمارظومة القانحسب المن

 :لخاتدةا
عقارية تشكل مجالا مهما لانشاء أوعية ة وطنية الخاصالأملاك الأن  وفي ختام بحثنا نخلص للقول 

لهذه الاملاك الاستغلال الأمثل  تحقيقحصول المستثمرين على العقار الصناعي، وقصد تسهيل ف الى تهد
واعتبره انه ، هذه العقاراتل استغلاطرق من خلاله  ينظمالأحكام وني مضبوط نظام قان فلقد وضع المشرع

هذا تماشيا مع و ازل ويل لتنقابل للتحل النص على حق الامتياز الغير لاالمجال من خالآلية الوحيد في هذا 
 .ال على الاستثمارتشجيع المستثمرين على الإقبسياسة 

 : التاليةنتائج الا إلى أننا توصلنأن نقول بالدراسة يمكننا  خلال هذهومن 
ن خضوعها للتصرفات و ية الخاصة دالمشرع إلى تكريس فكرة الاستغلال على الأملاك الوطنن جنوح إ -

ا في عمليات لا الحافظة العقارية التابعة للدولة وعدم استهلاكه اظ علىطها الحفمنا، كيةالناقلة للمل
 سليما ومبررا إلى حد كبير.جراء نراه وهذا الإ  د بالنفع على الاقتصاد الوطنيتعو 

إمكانية تمويل  لهلمالية يتيح والمؤسسات الدى البنوك الامتياز الممنوح للمستثمرة حق رهن لية إن قاب -
قَدِّ دون أن  تثماراتهاس إلى  وهذا ما يدفع كذلك مَ تأمينات أخرى خارج مجال المشروع الاستثماري،ي 

 تشجيع الاستثمار.
مدة الاستغلال تؤدي إلى فان طول على الأملاك الوطنية الخاصة،  اردمتياز الو الا بة لحق و النس -

ة لأصحاب طمأنينلثقة والالمشرع امن خلاله ة، ويحقق فيللمدة الكا ةلاستثماريا يعر ااستقرار المش
 رؤوس الأموال.

                                                                                                                                                                  
أنــه " وفــي حالــة عــدم تجديــد الامتيــاز لــى ( ع09/152تنفيــذي )لملحــق بالمرســوم ال( مــن دفتــر الشــروط الثــاني ا16الأخيــرة مــن المــادة ) الفقــرةتــنص  1

ي العقـار  دولة بالاستناد إلى السـوق لدارة أملاك انوية لفائدة الدولة بصفتها مالكة الأرض تحددها إس يجاريهإة ت دفع إتاو ايايتعين على ملك البن
." 
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لوعاء على ا ةنجز عقاري الميات والتجهيزات ذات الطابع الملك المستثمر للبناإن تأكيد المشرع على ت - -
ستثمر لى إعطاء المالملكية يرمي إحق ار، الذي يأتي في ظل تجزئة عناصر الممنوح له في إطار الاستثم
 ك الوطنية.الأملا اردة علىراته الو أكثر الضمانات على استثما

 ات التالية:سبق سرده نقترح التوصي و ناء على ما
قابل غير  ي المطبق له على أن الامتياز وم التنفيذية والمرسصراحة في قانون الأملاك الوطنالنص   .1

  .ة الخاصةملاك الوطنيستغلال الأ الوحيد لا  نمطللتحويل لتنازل يعد ال

على  الوارد (08/04في ظل الأمر ) تنفيذ عقد الامتياز  مناسبةلمنجزة بلمنشآت افي مآل ا ضرورة الفصل .2
  .(08/04نوح في ظل الأمر )متياز الممأكبر الا  ية الخاصة، وهو ما يثيره بحدةالأملاك الوطن

ك المنجزة على ملحق الملبع العقاري لى تعويض المستثمر على المنشآت والتجهيزات ذات الطاالنص ع .3
حالة الفسخ  تكون مطابقة لرخصة البناء ودفتر الشروط، وذلك فيوالتي أو الخاص لعمومي الوطني ا

 ورة.قضائي وفي نفس حالة المنشآت المذكة الفسخ الرع في حالقىي على غرار ما ينص عليه المشالاتفا

لى الرامية إ على طلبات المستثمرين ختصة بالردضرورة النص صراحة على تحديد الجهة الإدارية الم .4
وتحويله إلى  ازل عن حق الامتياز قة المسبقة على إبرام معاملات عقارية تتضمن التنالموافء الرأي بإبدا

 القبول في حالة السكوت.تحت طائلة أجل قصير الغير مع تحديد 
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 ر الفلاحي ودوره في انعاش الاستثمار المحليلعقاا

 

 مة: قدّ م
 الجزائر و  على حد السوا، ناميةة متطورة أو دولأي لاقتصاد  ساس يالا العصب  يالفلاح قطاعال يعد

 .لغذائيالأمن او  قتصاديةتحقيق التنمية الاه من دور يلعبه، في هذا القطاع لما لل أهميةت أولويات و أعط
يدور الذي  فعاللادور فال، جمهو اهمية ذفهو عالم وضوع العقار في أي دولة باللم بالنسبة ذلك الامر ك

 سعة التي تحوزها،ل ومع المساحة الشارار باقىي الدو الجزائر على غفي تطوير البنية التحتية للدولة، و  ، هو حوله
ات للمستثمرين سواء كان بمنح العقار  ستثمار من خلال تشجيع الا  وتحديث الوعاء العقاري  لتطوير تسعى

من ، الذي يحقق الاكتفاء الذاتي والأ حيعقار الفلالدراسة هو الوما يهمنا في هذه ا ،عقار فلاحيعقار صناعي او 
 اليها بدليل التوجهات التي تسعىالفلاحية، لأوعية العقارية واعادة الاعتبار ل من خلال توسيعالغذائي، هذا 

 مما لا شك فيهتصلاح، از أو الاسح الاراض ي الفلاحية اما عن طريق الامتيعلى اساس من ائرية،الدولة الجز 
 المنشودة. حقق الأهدافالقطاع الفلاحي، وعليه يمكن تالمحلي في  رالاستثما نع سيعزز وي
 لاستقرارالأساس ي  در صالمفهو  الفلاحي، للمستثمر  النسبةوأولى، ب ة كبيرةأهميذو العقار  ليهوع

ير ودعم تطو  استراتيجيةنجاح  أساسيا ليعد عاملا الفلاحي توفر العقار ف، تمرارهاره وضمان اساستثم
توفير بتنظيم ومحاولة حي القطاع الفلا فيلتطوير وترقية الاستثمار  الجزائر  سعت المحلي، ثماررار الاستواستق

 الفلاحية. عقاريةالأوعية ال
ية كيف ساهم العقار الفلاحي في دعم وترق، حورية الأتيةية المللإجابة عن الاشكال هذه الدراسة تسعى

 ارات المحلية؟ الاستثم
، لعقار الفلاحيتم اعتماده للتعريف بالعقار، وا ،سة هو المنهج الوصفيهذه الدرافي  ج المعتمدومنه

 الموادل تحليل مضمون نصوص تم اعتماه من خلا المنهج التحليلي أماالمتعلقة به، لتوضيح المفاهيم 
  لمتعلقة بالعقار الفلاحي.القانونية ا

 عدد المفاهيمالفلاح  وتالعقا   :ل الأو لمبحث ا
قار صنيفات الخاصة بالعالفلاحي، وأهم الت سنتناول تعريف العقار، بالإضافة للعقار  بحثالمفي هذا 

  الفلاحي.

 عر   العقا تلمطلب الأول: ا
لمطلب الأول والنقاط التي سوف ول اتمهيد ح، تعالج فيهب الأول والنقاط التي سوف تمهيد حول المطل

 ج فيه.تعال
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 هو؟ ماالعقا   فرع الأول:ال
ش يء  " كلوالتي تنص:  نيالتقنين المدمن  683/1المادة  بموجب أحكام العقارعرف الجزائري لمشرع ا

ش يء فهو وكل ما عدا ذلك م  عقا ،  يدك   قله منه دون تل  فهو يزه وثابت فيه ولا مستقر بح
له أو نق يمكن لا ثابت ستقر،كـل ش يء مو هن العقار أ نتج من نص المادة السالفة الذكر،نست ،(1)منقول"

 .منقول  تحريكه فهو  ة ما يمكن نقله أو ذلك بمعنى المخالف غير و  تحويله دون تلف
بـورا أو صـحراوية سـواء كانـت زراعيـة أو  العقـار بأنـه مجموعـة أراضـييمكن تعريف  سبق بالإضافة لما

ـــذا سـونعــــــــني بهـــ يـة أو مبنيـة،جبل ــــا كالنبـــلة بهلمتصــــــاو  مــــــــن مقــــــــالع ومعــــــــادن لأرض أو جوفهــــــــاـــــــطح اــ فالعقــار ات، ـــــ
 .(2)ن آخــر دون تلـفـه مــن مكانــه إلى مكـاالثابـت غــير القابــل نقلـ اذن هــو الشــيء
 ،بالتخصيص والعقار بطبيعته العقار :اع هيأنو ثلاث لى إ الجزائري  دنيلمالعقار طبقا للقانون ا وينقسم

 (3) .عليه الواقع المحلبحسب  العقار
 ويشمل فيه ومستقر مكانه في ثابت كلبش معينا حيزا غليش ش يءهي كل  ا:العقا ات بطبيعت حولا: 

س من زرع أو يغر وق السطح من مبان ومنشآت أو ينمت من ف وسطحها دون ما يقامالأرض  المفهوم هذا
 .ص ومعادن وغير ذلكختلفة من صخور وأحجار وأتر ة ورمال وجالم صرهكذلك تشمل باطنها بعناشجر، و 

على  ر معين رصدات بطبيعتها، ولكن ألحقت بعقالا في حقيقتها منقو هي  ت بالتخصيص:العقا اثا يا: 
  .والتخصيصبالتبعية  ، فهي عقار ال بمادتها وطبيعتها ولكنلهاستغلاأو العقار،  خدمة هذا

ه هذتتمثل  ي الجزائري المدنمن القانون  684لمادة نص اطبقا ل محلها:العقا ات بحسب ثالثا: 
رتفاق وحق لا كية وحق اللمالواقعة على العقارات كحق ا ،والتبعية صليةلأ االحقوق العينية العقارات في 

ال عقارية، كما الحالة أمو  سمى في هذهمعينة وت التخصيص الواردة على عقاراتو  نتفاع وحق الرهنلا ا
ار وتعتبر استحقاق العق عوى دمثل  ،عيني عقاري الدعاوى العقارية التي تتعلق بحق  المفهومذا يشمل ه

 ة،دعاوى عقاري، جديدةعمال اللأ عوى وقف اد ،ازةدعوى استرداد الحي، نع التعرضدعوى م ،الحيازة دعاوى 
 .تحمي حيازة العقار نهالأ
    الفلاح العقا اني:لفرع الثا

روط ش والذي يحدد، 2010أوت 15في:  خالمؤر  10-03:رقم ينظمه القانون  ما عن العقار الفلاحيأ
خ المؤر  10-326رقم:  لتنفيذيالمرسوم اكذلك خاصة للدولة، تابعة للأملاك الراض ي الفلاحية الالأ  استغلال

حية التابعة للأملاك راض ي الفلا الأ  ستغلاللا  الامتياز قح قالمحدد لكيفيات تطبي، 2010ديسمبر 23في: 
كذا لتوجيه الفلاحي و المتضمن ا، 2008 أوت 03في: خ المؤر  08-16لقانون رقم: بالإضافة للخاصة للدولة، ا

وتنظيم العقــار  ،العقارية الفلاحيةحيازة الملكية ب قالمتعل1983 أوت 13 :في خالمؤر  83-18 :رقم القانون 

                                                 
القــــانون المــــدني معــــدل ومــــتمم، الصــــادر  ضــــمن، والمت1975ر ســــنة ســــمتمب 26الموافــــق  1395رمضــــان عــــام  20المــــؤرخ فــــي ،58-75الأمــــر رقــــم:  (1)

 .1975ر سمتمب 30في مؤرخة  78 عددبالجريدة الرسمية 
 . 09، ص 2012طبعة، الجزائر، ون رقم د لدونية للنشر والتوزيع،خمجيد خلوفي، العقار في القانون الجزائري، دار ال (2)
لقانونيــــة ت افــــي قــــانون التوجيــــه الفلاحــــي، مجلــــة الاســــتاذ البــــاث للدراســــاحــــي ديــــدة للعقــــار الفلاشــــربي، الاحكــــام الجعيســــ ى بــــن دوحــــة، مــــريم بو  (3)

 .139، ص2016لعدد الاول، مارس ياسية، االسو 
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لمقارنة الأراض ي الفلاحية تابعة للدولة با كبيــر منة، وهــــي أن الجزء الوصية هامــامتاز بخص الفلاحــي في الجزائر 
نة في ظل غياب الفلاحي كانت هي المهيمع قطاال في العمومــي سياسة الاستثمار الخاصة، حيث أن مع الملكية

 .(1)ي وحيوي خاص قو ع قطا
 ضالأر "لق بالتوجيه العقاري: المتع 90-25القانون  من 04بموجب نص المادة  عرفه الجزائري  عالمشر ف

يا أو خلال خل الإنسان سنو دتي كل أرض تنتج بفهوم هذا القانون هم الفلاحية في ةالفلاحية أو ذات الوجه
 (2)"را أو بعد تحويلهشصناعة استهلاكا مباو الحيوان أو يستهلك في اليستهلكه المشر أ نوات إنتاجادة سم

والذي ، القانوني للعقار الفلاحي أهمل الجانب -حسبهم- نهكو نتقاد، عريف من الا لم يسلم هذا الت
تقنية  همصطلحاتل بحات القانونية، ف خاليا من المصطلالتعري حيث جاءحول حق الملكية  سايتمحور أسا
 .(3)حيالتي يتألف منها العقار الفلا لقانونيةما تفسر العلاقة املم الاقتصاد الزراعي أكثر تميل إلى ع

 ح تصنيفات العقا  الفلا :طلب الثانيلما
ها في ثلاث أصناف ها، حيث تم حصر ة على اختلاف أنواعتضمنت تصنيفات العقار أو الاملاك العقاري

 .ك الوقفيةنية، الاملاك الخاصة، والاملاهي: الأملاك الوط
 الأملاك الوطنية لفرع الأول:ا

 طنية من:تتكون الأملاك الو  ،(4)العقاري  يهالتوج تضمنالم 25-90:من القانون رقم 24 المادة دتدح
 ،والخاصة للدولة العموميةلأملاك ا -
 ،ةللولايالخاصة و  العموميةالأملاك  -
 .ةللبلديوالخاصة  ةالعموميالأملاك  -

...تشتمل "ك الوطنية: لالمتضمن قانون الاما 30-90ة من القانون رقم: كذلك تضمنت المادة الثاني
في  رية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليميةالحقوق المنقولة والعقاالأملاك و  على مجموع الاملاك الوطنية

 .(5) "خاصة... ية أوشكل ملكية عموم
الاقليمية، اذ  الجزائري، أعتمد على مبدأ ين السالفتي الذكر أن المشرعلنا من نص المادتوعليه يتضح 

 .(6)يةلة او الولاية أو البلدحوزها الدو لاك التي تبر الاملاك الوطنية، على أنها تلك الامتاع

                                                 
تخصـــص قـــانون ي تشـــجيع الاســـتثمار فـــي الجزائـــر، مـــذكرة ماســـتر فـــي الحقـــوق، ودوره فـــي القـــانوني للعقـــار الصـــناع عبـــد الحميـــد جلاجـــل، التنظـــيم (1)

 .7، ص2014/2015زائر، الجالحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهر مولاي بالسعيدة، ية ي، قسم الحقوق، كلاقتصاد
 .تممالمعدل و ، الم18/11/1990ي مؤرخة ف49جريدة رسمية  ،العقاري  هيتضمن التوجي1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  (2)
ث ز جيـــل البحـــمركـــتشـــريع الجزائـــري، مجلـــة جيـــل الابحـــاث القانونيـــة المعمقـــة، ال العقـــار الفلاحـــي فـــيوان، آليـــات حمايـــة أحمـــد بـــرادي، حنـــان شـــت (3)

 .70-49، ص ص2020لبنان، فبراير ، 38لعدد لعلمي، اا
 السالف الذكر. ،25-90قانون رقم  (4)
 .01/12/1990في مؤرخة  52مية عدد الوطنية، جريدة رسيتضمن قانون الأملاك  1990مؤرخ في أول ديسمبر سنة  30-90ن رقم: نو قا (5)
العلـــوم و ئـــر، مجلـــة المفكـــر للدراســـات القانونيـــة والسياســـية، كليـــة الحقـــوق فـــي الجزاحـــي عقـــار الفلالل فـــاتن سميشـــ ي، التصـــنيف القـــانوني والتقنـــي (6)

 .140ص ، 2018، ديسمبر 4بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، العدد الجيلانية السياسية، جامع
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 ك الخاصةالأملاحملاك الخواص حو الفرع الثاني: 
 العقارية الخاصة هي حق التمتع"الملكية الذكر: السالف  25-90نون من القا 27ادة نص المت

 (1)"ا أو غرضهانية من اجل استعمال الاملاك وفق طبيعتهي و/أو الحقوق العيوالتصرف في المال العقار 
 -حية الخاصةلا ية العقارية الفلكلما-لكية لمحق اأو  ،قانون التوجيه العقاري ة العقارية الخاصة في كيلملا

وغرضه  العيني الذي يتفق طبيعته فلقد جعل صاحب الحق، القانون  عامة التي يقررهامقيد بالفائدة ال هي
ل الماع أو حق التصرف في او حق انتفأ ق حق ملكيةل العقاري مالكا، سواء كان هذا الحالمامع استعمال 

 .(2) العقاري 
 يةالوقفملاك الأ  :لثلفرع الثاا

ي ه الوقفيةالأملاك "على مايلي: والتي نصت  ،لذكرالسالف ا 90-25 :من القانون رقم 31المادة صت ن
 ةجمعييریة أو خ جمعيةبه تنتفع  دائماها بالتمتع  ليجعلإرادته  حمسها مالكها بمحض التيالعقارية الأملاك 

 .(3)"ذكور ینهم المالك المیع الذينالوسطاء  الموصينأو عند وفاة  فوريالتمتع اأكان هذا  ءذات منفعة عامة سوا
 عقارية وقفية كلاارية وقفية خاصة وأمك عقلاالقانون الجزائري إلى أمفي  الأملاكهذه  وتنقسم

ده لا ثم على أو منفعتها على نفسه عل ا مالكها، وجالتي حمسه الوقفية الخاصة، هيك العقارية لامالأ  ،عامـة
العقارية عن  كالأملا ا النوع منلخيرية ويخرج هذيصرف على الجهة اوذريته من بعده، وبعد انقراضهم 

عليه  حيث تطبق وقافلا اتعديل قانون  تضمنالم 10-02 رقم: القانون  بموجب الأوقافجال تطبيق قانون م
 امةالوقفية الع للأملاكحية التابعة لا لعقارية الفك الامأما عن الأ  .هاعمول بلمية اة والتنظيمحكام التشريعيلأ ا
لفقراء أو على ا بالمنفعة،تأبيد والتصدق على وجه ال لتملكعن ا مسها صاحبهاالعقارية التي ح الأملاكهي ف

مها تمتع بخصائص أه الالمجي هذا العقارية الوقفية العامة ف الملكيةيز متت، وه البر والخيرعلى وجه من وج
كام حلأ لتبرم وفقا  حيةلا قود إيجار فستغل وتنمى عن طريق عت كما أنهاالمعنوية، صية الوقف بالشخ

 .(4)فعول لما لتنظيمية الساريةالتشريعية وا

  المحل ش الاستثدا  ا  الفلاح  ف  انعاع  المساهدة الفعالة للعق: لمبحث الثانيا
في هذا العنصر وعليه  ،يحلالملاستثمار ستراتيجي في تحفيز الا ادور الله  باتالعقار عنصر لاشك أن مما 
 .تياز، والاستصلاحلفلاحي، منها الامم منح العقار اتحك التي مسائللل سنتعرض

لتعريف الاستثمار الفلاحي  ي، لابأس لو تعرضنااصر المكونة للمبحث الثانقبل التطرق للتفصيل في العن
 لاحةالفعلى أنه دمج عوامل الإنتاج المتوافرة في  في قطاع الفلاحةتثمار يعرف الاس" الاقتصادي:من المنظور 

ل على لسد حاجيات المستهلكين وللحصو تاج مواد زراعية وتشغيلها لأجل إن ل، رأس المال(،)الأرض، العم
                                                 

 لذكر.ف ا، السال25-90رقم: قانون  (1)
ائـــري، مجلـــة جيـــل الابحـــاث القانونيـــة المعمقـــة، مركـــز جيـــل البحـــث ريع الجز لتشـــفلاحـــي فـــي اال أحمـــد بـــرادي، حنـــان شـــتوان، آليـــات حمايـــة العقـــار  (2)

 .70-49، ص ص2020فبراير  ن،لبنا، 38علمي، العدد لا
 ، السالف الذكر.25-90قانون رقم:  (3)
ة، أطروحـة دكتـوراه صـة للدولـلخاللأمـلاك ا بعـةالأراضـ ي الفلاحيـة التا-غلال العقار الفلاحي في الجزائـرستالنظام القانوني لا سوسن بوصميعات،  (4)

 126ص  2017/2018جامعة قسنطينة، الجزائـر،  ة الحقوق،ليقسم القانون الخاص، ك علوم في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري،
 . 142يم بوشربي، مرجع سابق، ص مر  ظر: عيس ى بن دوحة،زيد من التفصيل أنلم ومايليها.
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مالي فيجب نظام الرأسالنتائج بحسب نوع النظام السائد ففي النة، حيث تختلف هذه أفضل النتائج الممك
أفضل  الفلاحة في قطاعالاستثمار أما النظام الاشتراكي يجب أن يحقق  ادي ممكن،ن يحقق أكبر عائد اقتصأ

ة ومتكاملة إلى بيئة استثمارية متطور يحتاج  الفلاحيت، والاستثمار ماعي في نفس الوقعائد اقتصادي واجت
أخرى وهذا  ع الاستثمار في قطاعاتمقارنة م حيالفلاثمار فض درجة المخاطرة التي يتعرض لها الاستحتى تنخ

 .(1)"لضمان استمراريته ونموه

 عقا  ة الفلاميةتسيير الأوعية ال آلية  ي الفلاميةالوطني للأ اض  الديوانلب الأول: لمطا

ي ي للاستثمار، والتي تسمى الديوان الوطنبمنح العقار الفلاحب سنتطرق للهيئة المكلفة في هذا المطل
 الفلاحية للأراض ي 

 الديوان الوطني للأ اض ي الفلاميةالتعر   ب لفرع الأول:ا
ء في حيث جاي. بالتنظيم العقار  هيئة عمومية مكلفةحية، عبارة عن طني للأراض ي الفلا لديوان الو ا
 على التوجيه العقاري قانون المتضمن و  السالف الذكر، 25-90رقم: قانون المن  62و 61 تينالماد أحكام

ئة نصت على وجود هي تينالماد، الشفعة، تمارس حق بالتنظيم العقاري  كلفةمعمومية ئة هينه هناك أ
رسوم صدور الم، و ماهية هذه الهيئة بالضبط ا لم تحددإلا انه ،العقاري  ا مهمة التنظيمة توكل لهعمومي

 ،لفلاحيةللأراض ي ا تضمن إنشاء الديوان الوطنيالذي  ،24/02/1996 مؤرخ في (2)87-96: التنفيذي رقم
والمذ و   1990 وفدبر سنة  18ف  المؤ خ  25-90عدلا بالقا ون  قم": مايلي منه لمادة الأولىء في نص اجا

ال ، المعنو ة والاستقلال الم صناع  وتجا ي تتدت  بالشخصية عدومية ذات طاب  حعلاه، تحدث مؤسسة
  (3).""..يوان"الدصلب النص  وان الوطني للأ اض ي الفلامية، وتدعى ف تحت اسم: الدي

يذا نفالعقاري ت يمومية مكلفة بالتنظلوطني للأراض ي الفلاحية، هو عبارة عن هيئة عمإذن فالديوان ا
ن الديوا أعلاه، فإن المذكور  التنفيذي المرسوممن لأحكام المادة الأولى بقا وط ،رية الفلاحيةللسياسة العقا

 .ستقلةة مالية موله ذمشخصية المعنوية يتمتع بال ،اعي وتجاري صن ذو طابع الوطني للأراض ي الفلاحية،
 لامتيازالديوان ف  منح ا مها  وصلاميات لفرع الثاني:ا

 للأراض ي الفلاحية من طرف يوان حيث يسير الديوان الوطنيفية عمل وسير الدبداية نشير إلى كيفي ال 
 ضافة إلى أي تدابير اقتراحات إ اسة وتقديمالمجلس بدر  ت إشراف المدير العام ويكلفالمجلس الإداري تح

من المرسوم  2قا لنص المادة ، وطبزارة الفلاحةالديوان وذلك تحت إشراف و  علقة بتنظيم وتسييرتم
ه الفلاحة، ويكون مقر حت وصاية الوزير المكلف بالسالف الذكر، يوضع الديوان ت 87-96فيذي رقم: التن

                                                 
، -2016-1995مـــا بـــين  ةدراســـة قياســـية للفتـــر -راعـــي فـــي تنميـــة الاقتصـــاد الزراعـــي بـــالجزائرثمار الز ســـتدور الا  وي،يخاجمـــل جعفـــري، ســـهيلة شـــ (1)

نــوفمبر  06-05 :يــومي(، تحــدياتوال)الواقــع والآفــاق  قتصــادي فــي الجزائــر تنميــة الاقتصــاد الزراعــي والريفــي كآليــة للتنويــع الا" حــول وطنــي  تقــىمل
 ، الجزائر.-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي ، سييرعلوم التة و ة، التجارياديكلية العلوم الاقتص، 2019

 15ة عــدد لاحيـة، جريــدة رســمي، يتضــمن انشـاء الــديوان الــوطني للأراضــ ي الف1996رايــر ســنة فب 24خ فـي ؤر مــ 87-96تنفيــذي رقــم: لالمرسـوم ا (2)
 .24/02/1996 مؤرخة في

-10مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  17تعليـــــق علـــــى نـــــص المـــــادة  الشـــــفعة: لحـــــقالفلاحيـــــة  اضـــــ يعواطـــــف عبـــــاد، ممارســـــة الـــــديوان الـــــوطني للأر  (3)
شــريع، جامعــة محمــد ضــائي علـى حركــة التتهــاد القضــائي، العــدد الســابع عشـر، مخبــر أثــر الاجتهــاد القمجلـة الاج "،يـق علــى مــادة قانونيــةل."تع326
 ومايليها. 327، ص 2018ر بمسكرة، الجزائر، سمتمبر خيض
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ادة الأولى من القانونية، فبين نص المفي النصوص  يضع تناقض . هذا ما من شأنه أن(1)مدينة الجزائر
، الاستقلال الماليلشخصية المعنوية و تقر بتمتعه با لسالف الذكر، التيا 87-96:رقم المرسوم التنفيذي

 لفلاحة.ة الوزير المكلف بارسوم والتي تضعه تحت وصايالموالمادة الثانية من نفس 
التنفيذي  رسومالم وط كما هو مبين فيلدفتر الشر  مومية طبقامارس الديوان مهام الخدمة العي -

ياسة العقارية ويتصرف لحسابها تنفيذ الس، لدولةى باعتباره أداة لويتولالسالف الذكر،  87-96:رقم
 .(2)شائهالهدف من وراء إنب المهام التي لها علاقة يعوبهذه الصفة يكلف بجم فلاحية،ال

 .م إلى حق امتيازويل حق الانتفاع الدائيتولى تح، هذكور أدناالم 03-10رقم:  تطبيقا للقانون  -

الفلاحية  راض يعلى الأ  ت طلبات الامتيازجة ملفالدولة من أجل معالله علاقة مع مديرية أملاك ا -
 .ة لهذا الغرضالمعد ة وتنفيذ الإجراءاتتعلقة بالأملاك الخاصة للدولالم

طرق  الدولة الخاصة وتطوير  ابعة لأملاكمنوحة والتومتابعة شروط المستثمرات الفلاحية الم ضمان -
 .ازأصحاب الامتي طرف التقسيم والاستخدام الأمثل والمستدام من

 .لفلاحيةالوجهة ا حية يؤدي إلى تغييرلق بالأراض ي الفلا ن عدم اتخاذ أي إجراء متعضما -

حي تسند ت طابع فلاأو ذا يقتني أي مستثمرة أو أرض فلاحية نشاطاته الخاصة أن يمكن له في إطار  -
 .العقد تصلاحها له عن طريقئتها أو تثمينها أو استهي

من  50ة لبيع بموجب المادا لاستغلال أو الانجاز أوة قيد اح بأنها غير مستغليضع الأراض ي المصر  -
 .السالف الذكري، التوجيه العقار  لمتضمنا 25-90رقم: القانون 

 25-90رقم:  القانون  من 52ب المادة للبيع بموجس حق الشفعة لامتلاك الأراض ي المعروضة يمار  -
 .سالف الذكرال

 تشجع لمالية التيالتقنية وا لذكر، الرسائللسالف اا 25-90رقم:  انون من الق 58 يطور بموجب المادة -
ع الأرض ي إلى بعضها ضم قط عمليات إعادةواسطة المبادلات الودية و تحديث المستثمرات الفلاحية ب

 ي تتبعها.انونية التمهما تكن الفئة الق

دابير ميع التمع اتخاذ ج ،لخاصةا لى الأراض ي الفلاحية التابعة لأملاك الدولةراسة طلبات الامتياز عد -
 .بهذا الشأنوالإجراءات الخاصة 

من أجل  تثمراتهذه المس مع مراقبةحية في حالة نقل الملكية عة سير أصول المستثمرات الفلا متاب -
 .(3)ام المعمول بهطبقا للنظ فيها العمل عيق استمراركات التي تتطبيق قواعد منع الانتها

 
 

                                                 
 السالف الذكر. 87-96سوم التنفيذي رقم: من المر  2ة ر نص المادأنظ (1)
ة الحقـوق ، كليـ01ادس، العددة لحماية العقار الفلاحي، مجلة صوت القانون، المجلد السلاحية كآليلفان الوطني للأراض ي او سفيان ذبيح، الدي (2)

 .91-90 ص ص، 2019ريل أف ياسية، جامعة الجيلاني بونعامة بخميس مليانه، الجزائر،السوالعلوم 
 مرجع نفسه، صفحة نفسها. (3)
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 المحل  الاستثدا  لتشجي  فعال لفلاح   ندط الامتياز االمطلب الثاني: 
تم تطويره، وهذا ما سيتشجيع الاستثمار المحلي و طاع الفلاحي، من أبرز الطرق لالامتياز في الق يعد منح

 .ذا طرق منحهالامتياز، كتوضيح حق  يه في هذا العنصر، من خلاللالتطرق ا
 هو؟ الامتياز ما ول:لفرع الأ ا

 المتضمن، 2008 أوت 03المؤرخ في (1)08-16: رقم لثانية من القانون الفقرة ا 03المادة  صتن
 شخص حق استغلال العقاراتله السلطة المانحة متياز هو عقد تمنح بموجبالا  "، كما يلي: توجيه الفلاحيال

 ."ة سنويةبل دفع إتاو محددة مقا الفلاحية لمدة
هو العقد الذي  متياز " الا كمايلي:  03-10من القانون رقم:  04متياز بموجب نص المادة رف الا ع  كما 

ب الامتياز"، ي صلب النص "المستثمر صاحيعيا من جنسية جزائرية يدعى فه الدولة شخصا طبتمنح بموجب
 .(2) لدولة..."ك الخاصة لتغلال الأراض ي الفلاحية التابعة للأملاسحق ا

، 23/12/2010مؤرخ في  (3)326-10سالف الذكر، صدر المرسوم التنفيذي رقم: تطبيقا للقانون ال
نصه أن  ك الخاصة للدولة، وجاء فيراض ي الفلاحية التابعة للأملاتياز استغلال الأ الذي يحدد كيفيات منح ام

لجماعية او المستثمرة الفلاحية ا لكل فرد في تياز ومنحهك الدولة هي من تتكفل بإعداد عقد الاملامديرية أم
راض ي الفلاحية، تفيدين للديوان الوطني للأ ت المسشراف ودراسة ملفاالفردية، كما أوكل المشرع مهمة الا 

 . (4)ح الأراض ي لمن يخدمهانلسابقة بما يعرف مالتي عرفتها التشريعات ا ذلك قصد القضاء على التجاوزاتو 
 لامتيازيفيات منح اشروط و  ي:لفرع الثانا

القانون  ز في ظلمتياإلى حق الا  ،(5)19-87 رقم: في ظل القانون ، حق الانتفاع الدائمن متحويل التم ي
على مستوى ملف التحويل ليتم دراسته جراءات تتمثل في إيداع ا لإ فقو السالف الذكر،  03-10رقم: 
 وضحه:سنتياز كما دار عقد امإصيتم بعدها  الوطني للأراض ي الفلاحية،ن الديوا

إلى حق الامتياز ائم ل حق الانتفاع الديودع ملف تحوي لدى الجهات المخولة قا و ا: ل المإيداع : حولا
ة ماعية أو الفرديفلاحية الجالمستثمرات ال من طرف المستفيد من ،الفلاحيةالوطني للأراض ي  لدى الديوان

العقارية أو مي مشهر لدى المحافظة على عقد رس والذي يحوز ، 19-87 رقم: في ظل القانون  لذي استفادا
 .اشهر  18خلال  ،ولائيقرار من خلال 

 ، السالف الذكر 326-10رقم:  يذيفي المرسوم التنفاستمارة وفق النموذج المرفق  -: (1)الملفيتكون 

                                                 
 . 2008غشت سنة  10مؤرخة في  46حي، جريدة رسمية عدد توجيه الفلاال، يتضمن 2008شت سنة غ 3مؤرخ في  16-08قانون رقم:  (1)
دولــة، لخاصــة للك ابعــة للأمــلالتا، يحــدد شــروط وكيفيــات اســتغلال الأراضــ ي الفلاحيــة ا2010ة ســن غشــت 10مــؤرخ فــي  03 -10قــانون رقــم:  (2)

 .2010غشت سنة  18مؤرخة في  46جريدة رسمية عدد 
حيـــة التابعـــة غلال الأراضــ ي الفلا ســـتتطبيـــق حــق الامتيـــاز لا ، يحـــدد كيفيــات 2010ســـنة  ديســمبر  23مـــؤرخ فـــي  326 -10رقــم:  م تنفيـــذيو مرســ (3)

 .2010نة س ر ديسمب 29مؤرخة في  79الخاصة للدولة، جريدة رسمية عدد  لاكللأم
وم فــــي القــــانون الخــــاص، دكتــــوراه علــــ حــــة، اطرو -ر الاقتصــــاديادراســــة حالــــة العقــــ–حــــل، عقــــد الامتيــــاز ودوره فــــي تطــــوير الاســــتثمار مخلــــوف لك (4)

 . 85-84، ص ص2017/2018، الجزائر، 1نةباتالسياسية، جامعة  ية الحقوق والعلومتخصص قانون السوق، قسم الحقوق، كل
ديــد تحلأمــلاك الوطنيــة و لالتابعــة  يتضــمن ضــبط كيفيــة اســتغلال الأراضــ ي الفلاحيــة، 1987نة ســ ديســمبر 08 مــؤرخ فــي 19-87: قــانون رقــم (5)

  الملغى. 1987سنة  ديسمبر  09مؤرخة في  50جريدة رسمية عدد تجين وواجباتهم، حقوق المن
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 .هاعلي الوطنية مصادق سخة من بطاقة التعريفن -
  .هادة فردية للحالة المدنيةش -
 .ة أو قرار الواليالمشهر بالمحافظة العقاري الأصلي ة من العقدنسخ  -
  .ح الأراض يسحدود أو مستخرج مخطط منسخة من مخطط رسم ال  -

ض ي للأرا تياز لدى الديوان الوطنيتفاع الدائم إلى حق الاملب تحويل حق الانيقدم الملف الخاص بط
 ععقود المتضمنة حقوق الانتفاويل الة طلبات تحالديوان الوطني للأراض ي الفلاحية بدراسيقوم ، يةالفلاح

لشروط مع وامضاء دفتر االسالف الذكر،  03-10رقم:  ز طبقا للقانون الدائم المودعة لديه إلى عقود الامتيا
ويرسل الملف  ،(2)326-10رقم:  التنفيذيرسوم الأول من المموذج المرفق صاحب الامتياز وفق الن رالمستثم

 ويتم تحويلها إلى مصلحة الشهر ، مر فلاحيعقد الامتياز باسم كل مستث إعداد بغرض ،دولةإلى إدارة أملاك ال
 .قارية لشهرهاالع العقاري بالمحافظة

لب الفلاحية على ملف ط ني للأراض يعند موافقة الديوان الوط :الامتياز وشهرهإعداد عقد : ا يثا
ديرية أملاك الدولة ليتم إلى م رسال الملفمع صاحب الحق، يتم إ ،(3)لدفتر الشروط امضائهو يل التحو 

غير أنه  شروع و حصص متساوية،المباسم كل مستثمر على مصالحها  عداد لعقد الامتياز على مستوى الإ 
عين عليه لحالة يتشكيل مستثمرة فردية، وفي هذه االشيوع عن طريق ت روج منن لكل مستثمر الخيمك

 (4) ية:قد الامتياز البيانات التاليشمل عو  لفلاحية،للأراض ي ا قديم طلب إلى الديوان الوطنيت
 .يازالمستثمر صاحب الامتقب واسم وتاري  ميلاد وعنوان ل -
 .ند الاقتضاءالحصص المحصل عليها في الشيوع ع -
 ة الامتياز مد- -
من  03كما نصت عليه المادة  ملاكينة في جرد الأ هي مبرض وقوامها والأملاك السطحية كما موقع الأ  -

 .لمرسومنفس ا
 حيث، قارية لشهرهأملاك الدولة العقد إلى المحافظة العاستكمال الإجراءات ترسل إدارة عد وب

 اعلامو المستفيد لامتياز لصالح الشخص ابما في ذلك حق  اء الشهر إلى تثميت عقد الامتياز دف إجر يه

 لتقوم بعد از،ة محل امتيالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولدة على الأرض الوار الغير بالتصرفات 

 اض ي الفلاحية لتبليغهي للأر إلى الديوان الوطن، دولة بإرسال العقد المشهر بعد تسجيلهذلك إدارة أملاك ال

 .(5)تيازلصاحب الام
 
 

                                                                                                                                                                  
 ، مرجع سابق. 326-10: رقم من المرسوم التنفيذي 03 ادةأنظر نص الم (1)
 . مرجع سابق، 326-10رسوم التنفيذي رقم: ول من المالا ظر الملحق أن (2)
 ، مرجع سابق. 326-10تنفيذي رقم: المن المرسوم  03: مأنظر الملحق رق (3)
 ، مرجع سابق. 326-10لتنفيذي رقم: من المرسوم ا 13أنظر نص المادة  (4)
 سابق. رجع، م326-10من المرسوم التنفيذي رقم:  15أنظر نص المادة  (5)
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  اتدة:خال
يكتس ي أهمية  ،قتصاديةمة التنمية الافي خدثلى يعد الوسيلة الم الفلاحيعقار الملخص القول هو أن 

يسن الأمر الذي جعل من المشرع الجزائري  ،المحلي ناخ المناسب للاستثمار المكيفية خلق كبيرة تستمد من 
جهة اخرى ومن  حي أهمية قصوى،تولي القطاع الفلاتطلبات الحياة الاقتصادية التي لم ،انينمن القو  العديد
 لخلق افة، اضوجودةالم الفلاحية ، من خلال تثمين المناطقينالفلاحي تثمرينالمس لمتطلباتوتلبية  اتحقيق

 الفلاحيعقار طلاع اللا تزال تعيق اض تيته هو محاولة التخفيف من العراقيل المناطق جديدة .كما أن غاي
 المحلي. ستثمار بدوره في ترقية الا 

 أهمها: خلص لجملة من النتائجن
 للاستقرار للمستثمر الفلاح.ة، خلق نوع من اسن 40ق الامتياز محدد بمدة ح -
زارة في خصوصا عدم استقلاله وتبعيته للو غير كاالوطني للأراض ي الفلاحية،  وط للديوانالدور المن -

 توفر الوسائل المادية والمشرية.حة، رغم المكلفة بالفلا 
 نا هذه:لتي خلصت بها دراستأهم الاقتراحات ا

مدة  بتسهيل الاجراءات الادارية، وعدم تحديدمر الفلاحي، بدءا ثرورة خلق مناخ مناسب للمستض -
 كذا المرافقة الفعالة لا الشكلية.ياز لاستقرار المستثمر الفلاحي، و الامت

ة، للأراض ي الفلاحي ي الديوان الوطنيلمنصوص عليها في القانون والتي هالعمومية ا الاكتفاء بالهيئة -
  ة أو الولاية.نفيذية سواء الوزار كهيئة وحيدة ومستقلة عن السلطة الت
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 العقار الصناعي ثماراست نازعاتمفي  اشكاليةو القضاء

 

 

 :مقدمة
من  تصادهاقبا ضالنهو و  هاة بناء نفسادمنذ استقلالها جاهدة من اجل اع ائريةالدولة الجز عملت 

من النظام  في رحاب ذلك لتانتقحيث  ،فةاتخذته من اصلاحات شملت العديد من المجالات المختلخلال ما 
 اديةعقب الازمة الاقتص التسعينيات في بداية فتحت على اقتصاد السوق تبيرالي و يللاكي الى النظام االاشتر 

انهيار مع دوليا التي تزامنت  1988 لتي عاشتها سنةغيير النظام ابتلمطالبة ا الانتفاضة الشعبيةو  التي شهدتها
لمستوى المعيش ي على وتدنى ا البترول اسعار  ضانخفاقتصادية العالمية و زمة الاول الا المعسكر الشيوعي وحص

 ل مو بتغير نمط النظام الاقتصادي المع وضعاصلاح ال ل دستورهااولت من خلاحيث ح ،المستوى الداخلي
وجهت  ينا ،سيما بعد انحطاط اسعار البترولتدارك الوضع لا  ةمحاولو  الخاصة الملكيةعتراف بحق لا او ، به

 انبلمواطنين او الاجل اهتمام الجميع سواء من اشغوالذي  ةالمزريع اوضلتدارك الا امها الى العقار اهتم
 ،صناعيةسياحية او او  كانت ةحيعن طبيعته فلا  بغض النظرداخيل لدولة لجذب الم هاما مصدرالكونه و 

نه في الا ا، الحمايةعات تكفل له تنظيمه بواسطة تشريعملت على و طات الدولة الاهتمام سل تولا اوهو م
 حتاصب التي الشروطو باالملكية ق حبما تلعق منها التي واجهته سواء  العقابملية لم يسلم من الناحية الع

تمكينهم من الدفاع و  رينالمستثمو  ماية لحق الملكيةلجته لحالمشرع معال هو ما حاو و ، المستثمرينكاهل ترهق 
  ختصةعن حقوقهم امام الجهات الم

الموجه  بالعقار الصناعينازعات المتعلقة تسوية الم ئية فيدور الجهات القضا ما :ة الموضوعاشكالي
  نريدمة المستثملخ

 المنازعات المتعلقة  ول:الأ لمحو  ا
 ض منح الامتيازف  قرا   فات نازعلما :ولاا

بموجب قرار اداري  يناز للمستثمر اصة بترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته بمنح الامتيتتكفل الوكالة الخ
 30 دة لا تتعدىستثمار في متصريح بالا ايداعه لو  لمستثمر لطلب الامتياز خيرة عقب تقديم اتصدره هذه الا 

سكوت الوكالة في حالة رفض طلبه او  ذلك القانون  هي اجاز لالذمن قبل المستثمر  هايداع من تاري ا يوم
 اتالسلط امام فيها طعنلالاجال المحددة لها قانونيا ل خلا عليه ردالموضوع عن ال صلب المعنية بالبت في

 قرار البمقتض ى  ابت فيهالو  ن و لطعبالنظر في ا بدوره تكفلل الذي يالوزير الاو  المتمثلة فيو  الوصية عليها
 المتمم في الجريدة الرسميةو  المعدل 01/03القانون من  7المادة  تقتضيه بما عملا  اومي 15لالخ، ادرالص

فقا لما هو معمول به و  موقعةو حررة دم بموجب عريضة ميكون ان يقالطعن ل ي تشترط لقبول التو  47العدد
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ن الاجراءات من قانو  824 ىال 815المدرجة في المواد من دارية في رفع الدعوى الا  ةلمتبعراءات امن الاج
ان  الذكر في هذا المسالةبر ان الجدير غي ،الطعنب المعنيةعن الوكالة  صادر بالقرار ال فقالادارية مر و  لمدنيةا

 ضاءاما الق فيه طعنل لهائي غير قابالنزاع هو قرار ن الفاصل في موضوعو  لحكومةالصادر عن رئيس االقرار 
عائق  ما يقف 93/12وهو ما اكده المرسوم التشريعي ، ةمال السياداع ه منباعتبار  باي شكل من الاشكال

  قبول طلبهمفي امام المستثمرين 
بدوره  فسحالذي  20/08/2001بتاري  الصادر  01-03الامر  لذي لم يستمر في ظلوهو الوضع ا

 الذي يشوب نقصاركا لتدقضاء لطعن في قرار الوكالة لم من اللجوء الى اتثمرين ومكنهامام المسالمجال 

  1.ذكره المرسوم السابق

 فسخ عقد الامتياز القائدة مول  نازعاتلما :ا ياث
تؤول اما لانقضاء قد ة اسباب بفعل ثلاث تنتهي لاحيفي مجال العقار الف المبرمة ت عقود الامتياز اذا كان

خلال او حالة ا العقدل انتهاء لب يتقدم به المستثمر قبديده او بناء على طفي حالة عدم تح مدة العقد
من  7المادة و  03-10القانون ن م 26رد في المادة به من الالتزامات حسب ما و  زمتالمستثمر بما يقتض ي ان يل

لعقار اب از المتعلقةفان عقود الامتي 3262-10م التنفيذي رقم ي الملحق بالمرسو دفتر الشروط النموذج
ك في حالة اوانها وذلقبل  نتهيالا انها قد تللمشروع  يالكل تنفيذهي بالكانت في الغالب ما تنتان و  الصناعي

 فسخاقدامها على  لادارة المختصة عنددة المنفردة لبناء على الارا تنفيذها بشكل جزئي متى تعرضت لسحب او 
لاك العقد متعلقا بالام سيم مدام الامر محلرف الاخر خطا جالط ومتى صدر منبعيدا عن القضاء  العقد

هو ما اكدته و ، 3لمتضمن المناطق الحرة ا 17/10/1994المؤرخ  94/320رسوم تطبيقا الم لعامةالوطنية ا
حقية فسخ عقد الامتياز اذا ما د خولت للادارة اانها ق التي يتضح في محتواها 03-10من القانون  28المادة 

من دفتر  08ه المادة عززت وهو ما ،لتزاماتن ينفذه له من الاالمستثمر لما يجب ااي عدم تنفيذ  وقع تقاعس

  4 326-10بالمرسوم التنفيذي  النموذجي الملحقالشروط 
و وقوع تلف للمنطقة الحرة ا حالة وقوع افلاس او تصفية او حل قد يحدث الفسخ فيفي هذا السياق و

 ستفيدحالة عدم احترام الماو في ، لالهامن استغطارئة تعيق وف جراء وقوع ظر تام او جزئي للمنطقة الحرة 
من قبل  احكام دفتر الشروط على ان يتم اشعار المستفيد تفاقية النموذجية او روط الاش وأوك لاحد البن

 14ين اشهر من اجراء الفسخ تطبيقا للمادت 6ل برسالة مسجلة قب المعنية وجو ا تحت طائلة البطلانالادارة 
/ 01/10 المؤرخ 320-94حق بمرسوم ة الملوتسير المنطقة الحر لمنح استغلال تفاقية النموذجية من الا 15و

المرسوم التنفيذي اصة طبقا لاحكام الوطنية الخ بالأملاكا يفرق عن الفسخ المتعلق هو مو  ،1994
                                                 

العـــدد ، قانونيــة والسياســـيةث والدراســـات المجلـــة البحــو  ،متيــازالمنازعــات المترتبـــة علــى اســـتثمار العقــار الصـــناعي بموجــب عقـــد الا ، ر ســـهاممســك -1
  348ص ، 2جامعة لبليدة  ،الحادي عشر

-2017، ســــنطينةة قجامعــــ ،وق كليــــة الحقــــ ،اهاطروحــــة دكتــــور  ،وني لاســــتغلال العقــــار الفلاحــــي فــــي الجزائــــرقــــانالنظــــام ال ،ت سوســــنبوصــــميعا -2
  246ص  ،2018

  3503ص ، المرجع السابق،مكسر سهام  -
  2464ص  ،ابقالمرجع الس، سوسن باتبوصعيم -
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ن فسخ حيث بالامكا،صة تضمن منح امتياز استغلال المناطق الخاالم 17/10/1994في المؤرخ  94/322
رة وجه اعذار الى الادااز شريطة ان ياحب الامتيطرف ص طرفين في اي وقت منباتفاق من ال عقد الامتياز 

 شروطفروضة كعد انجازه للمشروع وفق الد للالتزامات المصاحبة للامتياز في حالة عدم احترام المستفي
سوم الملحق بالمر ر الشروط النموذجي من دفت 12البند المحددة في دفتر الشروط بقوة القانون  حسب الاجالو 

ل الاملاك الوطنية الواقعة في ن منح الامتياز استغلاالمتضم 17/10/1994خ في المؤر  322-94التنفيذي 
نازل عن حق الامتياز دون ر الثانوي او التاضافة الى حالة التاجي، ستثماراتي اطار ترقية الا مناطق الخاصة ف

او  طع الارضيةال القوفي حالة استعم اصريحةة كتابية و الدولة على ذلك بصفادارة املاك و  ةموافقة الوكال
المتفق عليه في  از كتغيير النشاطلاغراض غير تلك التي منح من اجلها عقد الامتي ها او الممنوح امتيازهاجزء من

دارة ودون اتباع صفة فورية من الا يتم فسخ عقد الامتياز بقوة القانون و  ي هاتين الحالتينوف، دفتر الشروط

  1.القضائيةلاجراءات ا
بقوة القانون بعيدا عن القضاء  الفسخ يوقع العقار الفلاحي حيث انه بالنسبة ال عليكما هو الح

الى  22التي احتوتها المادة  ستثمر لالتزاماتهي الفلاحية باثبات عدم تنفيذ المان الوطني للاراض عقب قيام الديو 
 ر ا للمستثماعذار  يوجه له القضائي بعدما ده المحضر طة محضر يتولى اعدابواس 03-10انون من الق 29

نفيذه في حالة عدم ت صةبق الفسخ بموجب قرار تصدره املاك الدولة المختيطو  ومنحه مهلة لتنفيذ التزاماته
وء لامتياز حق اللجقد اقر للمستثمر صاحب ا، 03-10القانون المحدد يبدو ان  لالتزامه بعد انقضاء الاجل

ث يتحقق القاض ي هنا من مدى شرعية حي لامتياز عقد ا لقرار الاداري المتضمن فسخن في االى القضاء للطع
قشة مدى اشتماله لشروط دون منا الاختصاصمن الجانب الخارجي عيب الشكل وعدم  قرار الفسخ

 2.الفسخ
بطلب بنفسها في  رةاذا تقدمت الادايحدث الا  بق في هذا النوع من العقود لافالفسخ المط عليهو 

قد من بنود على ان يتم المستفيد للامتياز بما احتواه العامتثال  دمخيرة عحالة التي يتبين فيها لهذه الا ال
ت القضائية اللجوء الى الجهاب تفاق من طرفي العقداستلام او ببوصل الا  ها مرفقةاعذاره برسالة موص ى علي

 رةعقد الامتياز جزاء في غاية الخطو ى اري الذي ينصب علر ان الفسخ الادلا يمكن ان ننكو ، 3.المختصة
جواز الطعن فيه برغم من  03-10من القانون  28المادة  مقرر في لما هو ثمر لالتزاماته تطبيقا تهاك المستلان

طني ديوان الو من تاري  فسخ العقد لدى ال ءغضون شهرين ابتدامام الجهات القضائية المختصة في ا
تصاص الى القضاء يؤول الاخ حيث قدالاداري و  صاص بين القضاء العاديلاختتوزع الاحية و الف للأراض ي

قد  والذي، ي نزاع مع الغيردخل هذا الاخير فاو في حالة ت ن المستثمرة الفلاحية شركة مدنيةالعادي باعتبار ا

                                                 
  3511ص  ،المرجع السابق ،مسكر سهام -
 2472ص  ،جع السابقالمر ، سوسن صعيباتبو  -
جامعـــة ،3العـــدد ،وسياســـيةلـــة ابحـــاث قانونيـــة مج ،تثماروجـــه للاســـالمل العقـــار تغلاعقـــد الامتيـــاز كاليـــة لاســـ ،عبـــد الكـــريم موكـــة، جـــلال عزيـــزي  -3 

  136ص ، جيجل
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مدير  صادر عنالاداري ال القرار  بإلغاءة ري نفسه بحكم اختصاصه بالدعاوي المتعلقالى القضاء الادايؤول 

 1 .لتزاماته ء عدم امتناع المستثمر عن تنفيذ امتياز جراعقد الا خ املاك الدولة المتضمن فس
 بإمكانهغير حيث ليس هو الا مجرد احكام قانونية لا  ق ماسخ في هذه المناطان الف ان الامر المثير للانتباه

وحيدة بجيجل علاوة على ان قة حرة وجد فيه منطفي الوقت الذي تطرح منازعات حقيقية حاليا لاسيما 
يتيح فسخ عقد الامتياز المناطق الخاصة المتضمن لمنح استغلال  17/10/1994المؤرخ في  03/02الامر 

الخاصة تجسيدا لاحكام الاملاك الوطنية ة الحرة بخلاف الفسخ المنصب على لاستغلال المنطق المسخر 
الذي  الخاصةضمن منح امتياز استغلال المناطق المت 17/10/1994في المؤرخ  94/322 المرسوم التنفيذي

له  للادارة المانحة ن يعذر على ابناء على اتفاق الطرفين في اي وقت بدوره امكانية فسخ عقد الامتياز  يتيح
رة المانحة عن ما اذا صدر الفسخ بمبادرة من الادا الفسخ وبغض الظر  اشهر من اتختذ اجراءات 6قبل 
ه فاق من الطرفين كما سبق الحديث عنتنا او باه قانو المستفيد بالالتزامات المقررة ل ة اخلالتياز في حالللام

-94قم الملحق بالمرسوم التنفيذي ر  وذجين دفتر شروط النمم 12د فان ذلك يجرى بقوة القانون عملا بالبن
ي مناطق لواقعة فالوطنية ا استغلال الاملاكالمتضمن منح عقد الامتياز  17/10/1994 المؤرخ 322

  2رستثماالخاصة في اطار ترقية الا 

 لامتيازلمنازعات الناجدة ع  اسقاط مق اا :الثاث
ر بسحب ز للمستثمر التراجع عن هذا القرابمنح حق الامتيا في الحقيقة بامكان للادارة التي قامت 

لمتفق عليها ضمن ل الاجال اخلا شروععن تنفيذ ه للم خرهأمن المستثمر متى تبين لها تماطل وتالامتياز 
دامت عقود الامتياز لا االقضاء م الى رةللجوء للادان ذلك لا يحدث الا باتياز غير اد الامالعقد لتنفيذ عق

  3باحالة الملف للقاض ي ه الاخيرةلا بمبادرة من هذيقع ذلك ا لاو  ة المنفردة للادارةلا للفسخ بالارادتكون مح

  قا  الصناع و ل ملكية العات تحمنازع :  الثانيلمحو ا
المتمثلة في منازعات و  المنازعاتل ملكية العقار الصناعي نوعين من علقة بتحويت المتتنمثق عن المنازعا 

كية العقار الصناعي من منازعات تحويل ملى المؤسسات المكلفة بالترقية او لعقار الصناعي التحويل ملكية ا

 سنحاول التعرض اليه فيما يلي  اهو مو  4قتصادينالا الى المتعاملين الهيئات المختصة

 سسات المكلفة بالترقية ل ملكية العقا  الصناع  الى المؤ نازعات تحو م :ولاا
لهيئات كيتها من ذويها لا تباع قطعة ارضية عارية نزعت ملعات غالبا عندمز احدث هذا النوع من المني

ثق ن تنمبيد ان المشكلة التي يمكن ا، ملينالمتعاعها الى ل بيوتهيئتها من اجالمتخصصة بالترقية لغرض تجهيزها 
ية الى وكالات على تسوية التحويل الاولي للقطع العار  الاقبال عندالاجراء هو امكانية وقوع نزاع عن هذا 

                                                 
  2781ق ص المرجع الساب ،سوسن عيباتبوص -
العــدد ، السياســيةو  مجلــة البحـوث والدراســات القانونيـة ،يــازي بموجــب عقـد الامتمار العقــار الصـناعالمنازعـات المترتبــة علـى اســتث، مسـكر ســهام - 2 

 350ص ، 2 يدةجامعة البل ،11
  136ص  ،المرجع السابق، بد الكريم موكةجلال عزيزي ع -3
 طينةجامعــــــــــة قســــــــــن، الحقــــــــــوق كليــــــــــة ،اطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه  ،نوني للعقــــــــــار الصــــــــــناعي فــــــــــي الجزائــــــــــرالنظــــــــــام القــــــــــا ،وادجيــــــــــة ســــــــــميحة حنــــــــــانخ -9 

  318ص،2014.2015
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 28و 1972 ديسمبر 12ين الاداريين الصادرين بتاري  ما يؤكده القرار  وهو ، لترقية في المناطق الصناعيةا
 سميل احداث منطقة صناعية ية فيلعمومفعة المتضمنين لمسالة نزع الملكية للمنمن الوالي ا 1976ي فيفر 

المنطقة الصناعية الذي اقدم على في نطاق محيط  ةورد في القرار الاول ان ملكية المدعى عليه واردحسب ما 
ر امر هدم ( طالبا باصدا)ع.ح رانية ضد السيدحيث ادعى الصندوق الجزائري للتهيئة العموضع وحدة البلاط 

الوالي و  ب الصندوق الجزائري وخلافا لطل، في نطاق نزع الملكية رضية واقعةة الا دامت القطعاهذه الوحدة م
لصالح  28303تحت رقم  27/11/1982على القرار الصادر سنة رية بالمجلس الا اصدرت الغرفة الادا

 1981افريل  29لغرفة الادارية في قضاء قسنطينة ا جلسم ار الصادر عنالمدعى عليه )ع.ح ( الذي ايد القر 
وحدة للتهيئة العمرانية والوالي الهادفة الى تهديم  عوى المرفوعة من الصندوق الجزائري ي برفض الدالقاض 

 1.شيدة من المدعيالبلاط الم
تها يملكط التي تعود نازعات وعلى وجه الخصوص في مناطق النشاسمب وراء هذه المالملاحظ ان الو 

ية على الاراض ي دون مال واضح لا طات العقار لاحتياتكمن في استلاء البلدية في ظل ا لاراض ي الخواص
م المنشور رقلنا وهو ما يؤكده ، ناير اي تعويض احياستجيب لمعيار نزع الملكية للمنفعة العامة من غي

فة ولايات ملاك الدولة عبر كاايري وجه الى مدالم 2004فريل أ 10عن وزارة المالية في الصادر  001582
المدمجة في الاحتياطات  ممتلكاتهم العقاريةيض الخواص عن زم بتعو لالمعقاري الوطن ومديري الحفظ ال

هذه  وضوع واستمراريةات تتعلق اساسا بهذا المقوجود خرو ل 26-74ظل الامر العقارية للبلديات في 

 2.صة والاستثمار بجميع انواعه لجدد ما يعيق الخوصامى و لاك القداالوضعية من المنازعات بين حقوق الم

 ئات المتخصصة الى المستثدر  الهي و ل ملكية العقا  الصناع  م منازعات تح :ا ياث
 مديرية سهرت ةاداريطبيعة  و ذلمتعلق بالعقار الصناعي هو عقد ن عقد الامتياز امن ما لاشك فيه ا

ضاء امام الق في العقد وممثل للدولة كطرفلمختص اقليميا ارها مدياشراف  تحتاعداده  فياملاك الدولة 
سند وتطبيقا للمعيار العضوي الذي ي 1999براير سنة ف 20نزاع طبقا للقرار المؤرخ في  حالة وقوع في

ذلك وعلى خلاف  ،3في المنازعات صلولاية العامة للفعتبارها صاحبة الابحاكم الادارية لمالاختصاص ل
 المختص بالنظر  العادي هو  القضاء الغير في اطار عقد الامتياز فانو  ين صاحب الامتياز باشئة النازعات نفالم

  4فيها
عقود ائعة في اعداد منح بالترقية الب لفةحوظ على مستوى الهيئات المكللمان التباطؤ ارى ومن جهة اخ

ليصل الى  ذي تراجعستوى التدني المقد اسهم في  من المتعاملين الاقتصادين ( للمستفيدينURB)الملكية 
 10.000ل حيث تحص 2004اطق النشاط الى غاية سيما في منعية لا بالمئة من المناطق الصنا 24نسبة 

ى الى الذكر انها لم ترقىنويجدر ب، خصيصيملكون قرار الت ممن 13.000متعامل على السندات ملكية 

                                                 
  3191ص  ،ابقرجع السالم ،ي الجزائري فالنظام القانوني للعقار الصناع ،خوادجية سميحة حنان -
  3202ص  ،قالمرجع الساب ،لصناعي في الجزائرا النظام القانوني للعقار، خوادجية سميحة حنان -
  136ص  ،المرجع السابق، جلال عزيزي عبد الكريم - 3 
  1364ص  ،المرجع السابق،كه يزي عبد الكريم مو جلال عز  -
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ط ممن عرفت اكثر من منطقة نشا ما حصل في وهو ، د حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليامستوى العق
اليهم قرارات تخصيص مثلما لمتعاملين الاقتصادين الذين قدمت ية لصالح االملك تباطئا في اعداد عقود

المعنية علاوة  لكية الى الاجهزةرا لصعو ة تحويل المنظ ية لمديةقصر البخاري لولا  حدث في مناطق النشاط
 رد الماليةالموا هيز المناطق جراء نقص الملحوظ فيالبلديات في تجو  يةكالات الترقهة و خر الصادر من جأعلى الت

تجاوز من قبل صوص تحول استغلال العقار الصناعي نتيجة لوقوع ناهيك على ما يطرأ من منازعات بخ

  1.للاستثمار الاراض ي الموجهة ين لوظيفتهم في توزيعمثلين المحلالم
بل وب تسوية هذه الاراض ي الممنوحة قالى وج والمتعاملينملاك الدولة ي امدير  اوفي هذا السياق دع

ية شاملة ونهائية لهذه فلاجل تصو  18/11/1990المؤرخ في  25-90توجيه العقاري ر قانون الصدو 
 2008مارس  23ؤرخة في الم 2584نية رقم يرية العامة لاملاك الوطعن المد ازعات صدرت مذكرةالمن

 :ييل وية نذكر منها ماالاجراءات لتس نمتضمنة لمجموعة م
اريع ير من اجل انجاز مشمحيطات التعم واقعة خارجراض ي الالة منح السلطات المحلية الا ح -

  .استثمارية
 عتبار مقررات منحيري املاك الدولة الاخذ بعين الا ة حيث يتعين على مدالتكفل بالوضعيات المتشابهو 

ن يم عقود الملكية لفائدة المعنيوعية العقارية وتسلبعملية تسوية الا  القيامو  الاراض ي من السلطات المحلية
تسوية  بالأحرى حددة وقت المعاملة او مة التجارية الميات يستلزم ان يكون على اساس القيهذه العمل وتسوية

لقيمة ا مطالبة المستفيدين بتسديد لأنهنح ة البلدية وقت المى اساس اسعار الاحتياطات العقاريحالاتهم عل
لحدود  وز الممثلين المحلينة بسمب تجاالمثار  نازعات تحويل الملكية المستثمريو مناسبة من، حاليةالتجارية ال

تضمن في طياته الغاء القرار الم 11/03/2002في  المؤرخ 6110جلس الدولة القرار رقم ته اصدر مصلاحيا
دعي ا بتسوية وضعية الممثلة في شخص رئيسهمت دوزو الذي يلزم البلدية اولا  تيزي در عن مجلس قضاء الصا

القرار ية بموجب لنشاط لان رئيس المندو ية التنفيذمن منطقة الواقعة ضفيما يخص القطعة الارضية ا
 الخمسون ما ة لعدد من المستفيدين يفوق عددهممنح قرارات استفاد 16/02/1997المؤرخ في  97/10

 2 التوجيه العقاري  تضمنالم 25-90من القانون  73ف المادة يخال
 :المحليةو  قتصاديةومية الا  الصناع  التاب  للدؤسسات العدمنازعات العقا-1

 لمؤسساتالعقاري لعدم تحول حق ملكية التراث  منالمنازعات  ف منالصن هذهثيرا ما ينمثق ك
قارات عما تمتلك حيث غالبا ، حات الاقتصاديةلال مراحل الاصلا خالمحلية و  الاقتصاديةو  العمومية
ضعية و ير تطهير اليعقد تداب ولة مماة قانونية او تدخل في املاك الدات ليست لها اي قيمسند بمقتض ى

ركها المعمرون بعد ض ي واملاك شاغرة تالعقارات بل تمث انشاء مؤسسات عمومية على اراونية لهذه القان
الملاك السابقين  تزال باسملاك هي لعقارية لذللان عن شغورها بالمحافظة اشهر قرارات الاع الاستقلال دون 

ر الصناعي التابع صناعي قد تمتد الى العقاالى عقار الواقعة علنازعات فان اغلب الموعلى هذا الاساس  ،3
                                                 

 233ص  ،لمرجع السابقا ،ي في الجزائرر الصناعلقانوني للعقاام النظا ،خوادجية سميحة حنان -1
 324ص  ،المرجع السابق ،في الجزائرلنظام القانوني للعقار الصناعي ا ،انحن سميحةخوادجية  - 2
  329ص ، المرجع السابق، الجزائرفي وني للعقار الصناعي النظام القان ،نخوادجية سميحة حنا -3
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ث العقاري حق الملكية للتراالتي قلما تعرف تحويلا لو  بررالمهذا ل المحليةو  يةللمؤسسات العمومية الاقتصاد
ار اكثر من ذلك حيث اصبح العقو لا  حالة نشاط اوما اذا كانت في  ات بغض النظر عنلهذه المؤسس

حريك عجلة التنمية والركيزة الاساسية فضل وسيلة لتهم مصدر للاستثمار واا الذي يعد 1ناعيصال

سعر نازعات التي تخص من الذكر تلك الم لا يستثنىو  معرقل لعملية الخوصصةاكبر  2ادية للدولةالاقتص
ت ن المنازعاا النوع معلى اتصال هذمن السنوات فضلا ر يله لكثذي يتم شغال يالصناعي المتبققار تقييم الع

فيذ عقد فضلا على منازعات تنلى سميل المثال منازعات تنفيذ عقد التنازل يذكر ع، بعقود الاستغلال

  3الامتياز
 :شاط والمحلية ف  مالة نعدومية الاقتصادية تاب  للدؤسسات اللعقا  الصناع  المنازعات ا -2

سببها وقوع تجاوز من طرف  ار الصناعيخصوص العقن اغلبية المنازعات الحاصلة بن الملاحظ ام
اضافة الى مشكلة ، عمول بهماالتنظيم المو  للتشريعقطع ارضية مخالفة  مثلين لوظائفهم بسمب منحبعض الم

بسمب عدم  النظام الاشتراكين د التي ترجع الى زمحالة الانسداو  لعقاريةالقانونية ا ةالتطهير الوضعي عدم
العمومية الاقتصادية والمحلية العقار الصناعي التابع للمؤسسات  ى ما يعترضعلاوة عل ،تطهيرها من جذورها

ضحى اكبر قد ا صناعيان كان العقار الالتراث العقاري لهذه المؤسسات و  ا تم تحويل حق ملكيةنادرا م لأنه

 4خوصصةمعرقل لعملية ال

 :لخاتدة ا
العقار الصناعي  لالامث غلالستلا اعلى لمشرع الجزائري قد حرص ان ا هستشف من ما سبق ذكر ن
التصدي لكل و  ا حدده من اجراءاتمو  وابطضحيث نظم ذلك من خلال ما وضعه من  رللاستثما المسخر 

نين المنظمة القوا سالة هو تعددكلة المستشفة من خلال هذه المالمش نالا الك ل دون ذالعراقيل التي قد تحو 
التشريعات اضافة الى ما يشوب اكز القانونية على المر  التأثيرنه قطاع وعدم استقرارها ما من شاهذه ال

 ص وعد كفايتها .المعمول بها في هذا المجال من نق
 ري ى هذا الاساس ندعو المشرع الجزائعلو 

 الامتياز ين للحصول على عقد الشروط المفروضة على المستثمر يض من الا وجوب تخف
 ادية الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتص سبيل تعزيزجنبية في فاقيات ومعاهدات مع الدول الاابرام ات

ثل ستغلال الامبالا رار المراكز القانونية وبما يسمحوفقا لما يحقق استق تعديل التشريعات المنظمة لهذه العقود
 اخيل العموميةفائضة تعزز من المدقار الصناعي وما يحقق ارباحا للع

 

                                                 
 329ناعي ،المرجع السابق، ص قار الصقياس العمحاضرات في م ان،لخوادجية سميحة حن - 1
 17العــدد ،جتهــاد القضـائي ســتحدثة لترقيـة )العقــار الـوقفي العـام نموذجــا ( مجلـة الا الاليـات المو  انوني للعقــار الصـناعيلقـالنظــام االعمـري محمـد -2

  312ص ، 2018، ر بلقايدبك جامعة ابو ،
  39ص، 2016-2015، 1كلية الحقوق جامعة قسنطينة ، عيار الصناس العقفي مقياات محاضر ، خوادجية سميحة حنان - 3
  394ص  ،المرجع السابق ،ر الصناعيمحاضرات مقياس العقا ،ناسميحة حن يةخوادج -
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 لد الفرنشيز كألية للتمويعق

 مقدمة :
مى لمؤسسة إقتصادية تس الاقتصاديالأساسية للنجاح الفرنشيز تقوم على نقل العناصر  فكرة

من صر هذه العنا بموجب قد محله، تسمى إصطلاحا المتلقي  ؤسسة إقتصادية أخرى إصطلاحا بالمانح إلى م
 متقابلة .مات ايخضع طرفيه لإلتز  خلاله

ليه إسم لجزائري ذلك أن المشرع لم يطلق عاريع سمات في التشهذا العقد يعتبر من العقود غير الم
يتضمنها هذا  لأهمية الفكرة التيلكن و  تعريف قانوني محدد يخص تنظيمه بنصوص قانونية أو  لمو  معين

في مجال التطبيق بشكل غير  حتىو  وافر من الإهتمامفقها قدرا  ي فقد أخذتالعقد في المجال الإقتصاد
ر في مجال البعض الأخو  صنعةفي بعض المؤسسات الإقتصادية الم الاتالمجكثير من  مباشر بإعمالها في

 مات الفندقية.الخدمات كقطاع الخد
عالجة ض الحلول لمكثير من الدول النامية بشكل خاص فيه بعمن التعاقد وجدت الهذا النوع 

التي لا كالدول مات ض الخدبع نقص الخبرة فيو  جي في بعض القطاعاتو التكنولتها المتعلقة بالضعف مشكلا
 ياحي عموما .المجال السو  ندقىيتعرف تطور في المجال الف

جوانب التطور الإقتصادي بما و  المعرفة مرافقة مأجورة لنقلالنوع من التعاقد بمثابة لهذا يعتبر هذا 
ي وج فالتي تتمتع بصمعة إقتصادية معترف بها من الولالمؤسسات الإقتصادية  اع في إقحاميضمن الإسر 

 تستطيع بلغ حجم المؤسسة المانحة قد لا معين لأنه مهما  اجية أوالخدماتية لمنتوج أو مجالسوق الإنتال
 ها .تقديمو  جهاأعترف لها بجودة إنتا ا أو الخدمة التيلمتزايدة عن منتوجهتغطية الطلبات ا

 ية لسلعهاالدولأن تسعى للسمة و  المانحة أن تخرج من تقوقعها زاما على هذه المؤسساتفكان ل
غير المباشر بين  م السبل للوصول لذلك بالتاعون د الفرنشيز من أهالتي إرتأت أغلبها أن عقو  دماتهاخو 

لولوج سوق هذه  ما يمكنها تمن المؤهلا لها بدورها و  تشرة في عدة أقاليم دوليةات الإقتصادية المنالمؤسسس
 قات الإقتصادية .اهذا المنتوج بمجرد الدخول في مثل هذه الإتفو  الخدمة

مجال الإستمار و  عام فعالة في مجال الإستثمار بشكلالذي يقدم أدوات لهذا تنولنا هذا الموضوع الهام 
 فادها : ص محاولين الإجابة عن الإشكالية التي مجال العقار بشكل خافي م

 تثمار في المعرفة الإقتصادية ؟ة الفرنشيز كألية للإسا مضمون فكر م
 التالية : للجوانبأينا التطرق هذه الإشكالية إرتو للإجابة عن 

 .يز ماهية عقد الفرنش  -
  .أنواع الفرنشيز -
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 .عقد الفرنشيزتكييف   -
 من عقودفرنشيز عما يشابهه تميز عقد ال -
 . أركان عقد الفرنشيز  -
 .زالفرنشيقد ع أثار  -

 قد الفرنشيزإنقضاء ع -

 ية عقد الفرنشيز ماه حولا:
فرنشيز وتميز تكيف عقد الو  ئص عقد الفرنشيز صاخو  ف عقد الفرنشيز رينتطرق بهذا الصدد إلى تع 

 .ابهة له الفرنشيز عن بعض العقود المش عقد

 فرنشيزتعر   عقد ال-1

 دت عدت تعاريفا فقها فقد ور أم، فرنشيزأشرنا المشرع الجزائري لم يعرف عقد ال أنو  كما سبق
شركات أخرى مستقلة عنها نظير تخول شركة لعدة مقتضاه أهمها ذلك الذي عرفه بأنه العقد الذي ب لعلىو 

، و تصنيعات أو الخدمات أنتجالتجارية لبيع بعض الم علامتهاو  إستخدام إسمها التجاري بل مادي الحق في مقا
، ستجد لديه من طرق إبتكارإعلام بما أو  ة فنيةمعرفو  ة تقنيةقديم مساعديصاحب هذا العقد في الغالب تو 

 .(1)ة الفرنشيزله عضو في شبكمما يجع

 خصائص عقد الفرنشيز :-2

ضمنها تضمن رة الإقتصادية التي تمن الخصائص تبرز مختلف أبعاد الفكالفرنشيز بجملة  يتسم عقد
قني أو الجانب المعرفي الفني التسواء في الجانب من خلاله  معين الوصول إلى الهدف التمويلي المرجو إلى حد 

 الأتي:نذكر من بينها الإقتصادي بشكل عام 
تمرة نونية واقعية فعلية تخوله سلطة مسيستأثر بوضعية قارف المانح لأن الط، يز عقد إذعانلفرنشا -

ية ه الإقتصادمستندا في ذلك على قوت، رد بوضع الشروطقي تجعل المانح ينفعلى الطرف المتل
ذه الشروط مضطرا للإنصياع لهذلك أن المتلقي يجد نفسه ، خدمةإحتكاره لسلعة أو المستمدة من 

ثيرا ما تكون التقنية كو  لمعرفة الفنيةحكم أن اب، له بديلا أخر تاح لا يوفر السوق الإقتصادي الم لأن
 .(2) لى المنافسة أو إنعدامهافي ظل عدم القدرة عمحتكرة 

شخصية  تنفيذه علىو  يرتكز في قيامهفهذا العقد ، شخص يعلى الإعتبار النشيز يقوم عقد الفر  -
شخصية الضامنة بال اللصيقةصفات التأكد من توفر العديد من الو  ري مه يتطلب التحالمتعاقد فإبرا

د وذلك راجع للطبيعة الخاصة لهذا أجو و  اقد بشكل أفضلالنحو المرجو من التععلىت لتنفيذ العقد 
  طرفي العقد.تلزم التوفر في كلا عتبار الشخص ي يسهذا الإ و ، العقد

هو الكفيل و  رفيه عنر هام في مفهومه ومضمونهالتعاون بين طفمبدأ ، ز عقد مصلحة مشتركةالفرنشي -
كسب و  ز ائنكة لكليهما بجذب اللمصلحة العليا المشتر الأهداف المنتظرة التي تصب في اق بتحقي
  شيز .دي محل عقد الفرناح النشاط الإقتصامن نجخيل بما يضيادة المداز و  رفع رقم الأعمالو  ثقاتهم
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ه جزء يجعلو  ة الفرنشيز قد الفرنشيز يدخل المتلقي في شبكفعن قانونيا، طرفا عقد الفرنشيز مستقلا  -
، الإدارية التي يضعها المانحو  لتقنيةاو  للمعايير الفنيةوفقا  أته الإقتصاديةهو مجبر بأن يدير منشو  منها

وضعية إستقلالية لممارسة نشاطه المتلقي في ة للمانح بل يبقى يخلق تبعية مطلقكن هذا لا ل
عامله مع الز ائن كما أن ت، الخاص فهو يمارس نشاطه لحسابه، لفرنشيزادي محل عقد االإقتص

 ما لا يعتبر موظف بمؤسسة المانح.ك، لا شريكا للمانحو  ليس وكيلا  أي أنه، يكون بشكل مباشر

 عية إقتصادية شيز عقد تبالفرن -

العلاقة  قتصادية بأنهاالمتعلق بالمنافسة عرفت وضعية التبعية الإ 03/03 من الأمر 03لمادة ا
ها عليها شروط التي تفرضقد بالل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعافيها لمؤسسة ما حالتجارية التي لا يكون 

 .(3)ى سواء كانت ز ونا أو ممونامؤسسة أخر 
المتواصلة بصفة إستئثارية  المستمرة تهعلاق متوقف على تعاقديةالعلاقة ال طرافبقاء أحد أأي أن 

لى إن اللجوء إمتناعه عو  ين من المانحلى التمو لمتلقى عخلال إستئثار التموين بإقتصار ا منو  طرف الأخر مع ال
 الفرنشيز. انح في صورة من صور غير المأخر ممون 
ع الأعباء المتعلقة تلقي الفرنشيز جميأي يتحمل م، عقدل نفقات الراد متلقي الفرنشيز بتحمنفإ -

الفنية  م قدر من المعرفةفي ثمارها رغم إقتصاره على تقدي يشاركه المانحبالعملية الإستثمارية في حين 
  . (4)ائه ثمنها مقدماذلك بإقتضو  ديم الخمةتسمح بإنتاج السلعة أو تق

 ح واع الفرنشيز: ثا يا:
 عدة أنواع نبرز أهمها كالتالي :ى ناحية الشكل إل منو  حية الموضوعنشيز من نايتنوع الفر 

 م  ميث الموضوع -1

 ع فرنشيز التصنيو  تفرنشيز الخدماو  بفرنشيز التوزيع نجد ما يعرف
 ( فرنشيز التوزي  ح

ميزة المعينة بمحل يحمل العلامة أو العلامات شيز بميع منتوجات مخلاله متلقي الفرن قد يلتزم منع
 حالتين :دد ميز بهذا الصنو  مانح الفرنشيز  لسلع
 لما ح منت( السلعة المراد توزيعها ا -

 طرفه منا وفق طريقة مبتكرة ثم يقوم بتوزيعه هذه الحالة يقوم به المانح بنفسهالسلعة في  إنتاج
متلقي التوزيع للبنقل المعرفة الفنية المتعلقة بطريقة  هو مكلفو  الإقتصاديانت سمبا في نجاحه التي كو 

 ية بما يحتاج إليه .تئثار له بصفة إسإضافة لتموي
 توزيعهالما ح غير منت( للسل  المراد ا -

مكنه مركزة أو يطلب تصنيعها لحسابه مما يسلع بنفسه بصفة مهذه الحالة يقوم المانح بشراء الفي 
 ها من أجل إعادة قوم بإقتنامنتجها بالنظر للكميات الكبيرة التي ي تخفيضات معتبرة من من الحصول على

يحدد لائحة الموردين و  عهمسعار ميناق  الأ و  أو يتولى المانح إختيار السلع من منتجين، لقيبيعها للمت
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 م الإتفاق عليه بينوفقا للثمن الذي ت ي أن يتوجه للشراء مباشرة من المنتجم يطلب من المتلقالمعتمدين ث
 المنتج .و  المانح

 ب( فرنشيز الخدمات
 علامته وفقا لتقنيات المانحو  المانح اسمتحت   يعهاو  عنيع سله يقوم المتلقي بتصقد بمقتضاع

تقديم و  لى جانب نقل المعرفة الفنيةستان صناعيتان فإالمتلقي مؤسو  العقد كل من المانحفي هذا ته إرشداو 
ن حقوق اع أو حق مبراءة الإختر  لباستغلاضم كذلك الترخيص جد أن مححل العقد يالمساعدة التقنية ن

 الأولية.واد لمتوريد او  ناعيةالملكية الص

 م  ميث الشكل-2

 للمتلقي.االتنوع بالنسبة و  النسبة للمانحالتنوع ب من حيث الشكل نميز بين
 سبة للدا ح بالن( ح

إلى تركيبة شبكة الفرنشيز أو من حيث سواء بالنظر  شكلهاللمانح بحسب  تعد أنواع الفرنشيز بالنسبةت
 لصدد نجد الأشكال التالية :ذا ابهو  لمتلقيا وعواله الخاصة في مشر تثماره لأمإس

 لفرنشيز البسيط ا -

خدماته و  المانح بتسويق سبعه فيه يقومو  اصة بهدون أن يمتلك المانح محلات خ فقطلقيين يضم مت
عه أو خلالها سل يجرب منغالبا ما يمتلك نقطة بيع واحدة تلك نقاط بيع لكنه ولا يم، تلقينمن خلال الم
تمية لشبكة ت المنلتسوقية الجديدة ليقوم بتعميمها بعد ذلك إلى باقىي الوحداو سياسته اديدة أخدماته الج

م على لتدريب عمالهو  الخاصة به كمركز لتكوين المتلقين الجدد المانح نقطة البعالفرنشيز كما يستعمل 
 ه.تأثيثو  حلم واجهة المكيفية تقديو  سير المخزن كذا تو  تقديم الخدماتو  ي طورها في البعالأساليب الت

 لفرنشيز المختلط ا -

 نحمحلات خاصة بالمافي إطار نظام الفرنشيز إلى جانب تمدين  ائعين معو  يضم شبكة واحدة متلقيين
 كة .كثيرا ما يمتلك المانح نصف نقاط الشبو 

 التشا كي  لفرنشيز ا -

في رأسمال  ي الفرنشيز متلقية مشاركة ذا إمكانكو  المتلقيانية لمشاركة مانح الفرنشيز في رأسمال فيه إمك
 المانح.

لا  لكنو  ساعدة ماليةيقدم له مو  مة في رأسمال المتلقيالمساهغالبا ما يكون المانح هو الذي يقوم ب
 ذا الأخير متمتع بإستقلاليته.في المتلقي ليبقى هيتحكم المانح % من مجمل الإستثمار حتى لا 50تتعدى 

  بة للدتلقيبالنس( ب

 بهذا الصدد نجد الأشكال التالية :و شكلهامتلقي بحسب لنسبة للنواع الفرنشيز باتعد أت
  ي الإستثداشيز لفرنا -

لتزام الإو  بمفرده تزام الإستثمار أي تحمل المتلقي نفقة العقدنشيز يفصل بين إلفي هذا التوع من الفر 
إذ يعفى ، العقد خص ي الذي يقوم عليهالش ار يجة الإعتبالمشروع بنفسه نت بتسيير قيام المتلقي  أي بالتسيير 
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يام يعين شخص كفء للقو  و لنقص كفاءتهغه أالمتلقي من تسير المشروع بصفة شخصية سواء لعدم تفر 
 ه.بذلك بدلا عن

تراح من قبل المانح ففي هذه مؤسسة المانح بإق يمن بين موظفتجدر الإشارة إلى أنه إذا اختير المسير 
يعفى هذا النظام متلقي الفرنشيز و ، حد موظفي المانحسير هو أفنية للمتلقي لأن الم رفةعيتم نقل مالحالة لا 

 تسيير .ء المن أعبا
 لفرنشيز الج ئي ا -

خدمات و  لعرض سلع يز يعمل المتلقي على تخصيص جزء فقط من محلهالنوع من الفرنش في هذا
دين ل مع مور من محله كما يمكنه التعام تبقىل ما فيه يكون المتلقي حر في طريقة إستغلاو  مؤسسة المانح

 أخرين.
 لفرنشيز الرئس يا -

قطة رئيسة من نشيز الخاصة به نولة يرغب أن يمسط فيها شبكة الفر كل دفيه يلجأ المانح إلى إنشاء في 
على إطلاع جيد على و  ذو كفاءة عاليةط أن يكون المتلقي يشتر و ، ئيس يالشبكة تكون على شكل فرنشيز ر 

ادي بشكل خاص للمض ي بالمؤسسة لتعامل مع المناخ الإقتصليجيد ا على ثقافتها المحليةو  نيةالوطوانين الق
 .(5)النجاح المنتظرنحو قدما 

مانح الفرنشيز يتولى دور  إلى المتلقي الرئيس ي الحق في أنيز الرئيس ي الفرنشعقد بموجب ند المانح يس
برم عقد الفرنشيز يو  خارينيختار المتلقين الأ و  نشيز ة الفر شبك فيدرس طلبات الإنظمام إلى، إقليم دولتهعلى 
 قين الفرعين .لمتلم ليصبحوا طرف ثالث في العقد يسموا بامعه

  لفرنشيز المتعددا -

 المتعدد في إحدى الصورتين التاليتين :يتجسد الفرنشيز 
 رية واحدةلامة تجالعفي عدة محلات تابعة  لال نظام الفرنشيز تلقي الواحد بإستغالة قيام المفي ح

وم المانح بتحديد ا يقالمانح ليفتح عدة مجالات في مناطق مختلفة غير أنه كثيرا م ل مع نفس التالي يتعامو 
ولي المتلقي غلى حتى لا يستو  ذلك لضمان حسن التسييرو  ها المتلقي الواحدتي يمكن أن يستغلعدد المحلات ال

 المانح .ة ضغط على يليستعملها كوسو  الشبكة د كبير من نقاطعد
نشيز الفر عدد في حالة قيام المتلقي بإستغلال عدة محلات بواسطة نظام شيز المتكما يتجسد الفرن

تنشط في  أنو  ألا تكون المؤسسات متنافسة فيما بينها يشترط في ذلكو ، ةتابعة لعلامات تجارية مختلف
 ح المانحين .تهدد مصال اعات مختلفة حتى لا قط

 ز قد الفرنشيكيي  ع: تالثاث
لناش ئ زام االإعتماد على نوع الإلت ة بين أطراف عقد الفرنشيز لابد منسب للعلاقلإيجاد التكييف المنا

 عدت إتجهات لتكييفة. هذا المنطلق وجدتمن و ، المتلقيو  بين المانح

 الفرنشيز عقد بي  ( 1
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تجاه لعدة إنتقادات رض هذا الإتعو  انحع لأن المتلقي يشتري منتجات المشيز على أنه عقد بيييف الفرنك
 :(6)أهمها
محل العقد إنما يسمح للمتلقي  صر البيع ناقل للملكية بينما عقد الفرنشيز لا ينقل ملكية العنا قدع -

 .ؤقتة ستخدامها لفترة مبإ

مني يدوم لمدة لا تقل في لى مراحل فهو عقد ز يز ينفذ عنشعقد البيع هو عقد فوري أما عقد الفر  -
 سنوات. ثب عن ثلا الغال

تسلم الثمن بينما تستمر علاقة أطراف و  د البيع بتسليم المبيعفي عق نتهي علاقة البائع بالمشتري ت -
 متأثر لأطرافه.و  ين مؤثر وية لمدة طويلة بهي علاقة إقتصادية قو  د الفرنشيز عق

 د الفرنشيز .مات التي يرتبها عقس الإلتزابع نفلا يرتب عقد ال -

الفرنشيز الذي يصعب أن  كس عقدبيع تحديدا نافيا للجهالة عالش يء المو  لبيع الثمنيحدد في عقد ا -
دة سنوات ن العقد يستمر لعتي يوردها المانح للمتلقي ذلك لأ الثمن السلع أو المواد و  تحدد فيه كمية

 ار.الأسعو  ادالمو و  عفلا يمكن التنمبؤ بكمية السل

 د إطا الفرنشيز عق( 2

التي و ، رافلأطتقبلية للمسالمبادئ العامة للعلاقة او  اعدتحدد القو  العقود التي هيالعقود الإطارية 
 لأطرافالتزامات ا، لعقدكمدة ا، د فيها بدقة شروط البيعدتترجم فيما بعد في عقود التنفيذ التي يح

 رف المنتجينمراقبتهم من طو  ةاج الموزعين بالشبكهو إدم ذلك الهدف من هذه العقود و ، مسؤولياتهمو 
 .(7)مية من جهة أخرى قليالإإلى احتفاظ الموزعين بالحصرية و ، من جهة الممونينو 

م تأتي عقود ث، المتلقيو  انحرية المستقبلية التي تتم بين المان عقد الفرنشيز ينظم العمليات التجأي أ
 منتجات المانح . بشراء التنفيذ التي يقوم بمقتضاها المتلقي

ذلك من شانه  أن ا يترك لفترة عقود التنفيذ إلا ن بدقة إنمطارية لا يهتم بتحديد الثمي العقود الإ ف
من ي إلى فرض الثمن راء كافة منتجات المانح مما يؤدشبحقوق المتلقين في حالة إلتزام المتلقي بالإجحاف 
 تعسفية .را ما تكون مرتفعة ار كثيهو ما قد يضر بالمتلقي لأن الأسعو  هذا الأخير 

 كونه عقد إطار يختلف ان الأحكام كما عقد البيع لإختلافتماما عن  عليه فإن عقد الفرنشيز يختلفو 
 تصادي .بوحدة الهدف الإقسيجا عقديا تكون عناصره مرتبطة نإلا أنهما يشكلان ، عن العقود المنفذة له

 اب ة لهد المشالعقو بعض ابعا: تدييز عقد الفرنشيز ع    
 صول إلى النجاحذلك بالو و  لمانحمن نجاح ا ام عقد فرانشيز إلى الإستفادةقي من إبر يهدف المتل

قل يتم تحقيق ذلك من خلال نو ، لعقداعملية تكرار النجاح هو بمثابة جوهر و  قتصادي الذي حققه المانحالإ
ناصر ع هيو  جذابة للز ائن مشهورةعلاقة تجارية و  توفير مساعدة تقنية مستمرةو  تكرةمعرفة فنية مح

 ود.ره من العقخاصة بعقد الفرنشيز تميزه عن غي
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 الإمتياز التجا ي  عقد الفرنشيز ع  عقد تدييز ( 1

أي  ز أخر صاحب الإمتياح تاجر يدعى المتنازل لتاجر يمن عقد الإمتياز التجاري هو العقد الذي بمقتضاه
 تزم المستفيد من الإمتياز بالتموينل يل المقابو  مية محددةقليالموزع الحق في إعادة بيع منتوجاته في منطقة إ

 عند المتنازل.حصريا من 
 عن عقد الإمتياز التجاري من النواحي التالية : يختلف عقد الفرنشيز 

متياز بالسلع موضوع العقد دون بتزويد صاحب الإ  التجاري لا يلتزم سوى  متياز د الإ لمتنازل في عقا -
 تقنية .عدة لفنية أو تقديم مساة االإلتزام بنقل المعرف

للمتنازل في عقد الإمتياز  الأتاوى الدوريةو  دخول إلى الشبكةفع رسوم اللا يلتزم صاحب الإمتياز بد -
 لمانح .هذه المبالغ المالية ل بدفع لتزمعلى عكس المتلقي في الفرنشيز الذي ي

حتى و  اتالخدمو  د على السلعير  الإمتياز التجاري على السلع فقط بينما عقد الفرنشيز يرد عقد  -
 التصنيع.

ا في عقد الإمتياز التجاري صاحب انح بينمنشاطه بإستعمال علامة المس المتلقي في عقد الفرنشيز يمار  -
 الإمتياز يملك علامته الخاصة .

  لتوزي  الإ تقائيعقد الفرنشيز ع  عقد ايز تدي( 2

ر إقليمي محدد لموزع أو إطا الممون بالتموين فيعقد التوزيع الإنتقائي هو ذلك العقد الذي يلتزم فيه 
  دون تحديد كمي غير مبررو  ي أو أي تمييز نوعلى أساس معايير موضوعية ذات طابع يختارهم ع عدة موزعين

 .(8)بيع منتوجات منافسه  للموزع التي بموجبها يرخصو 
 عقد التوزيع الإنتقائي نذكر :و  بين عقد الفرنشيز من أهم الفوارق 

نما يلتزم المانح في عقد للموزع بي على بيع مختلف منتوجاته زيع الإنتقائيو دور المورد في الت قتصر ي -
 مساعدة تقنية للمتلقي .و  قل معرفة فنيةبن الفرنشيز 

في ك الأتاوى الدورية للمانح كذلو  كة الفرنشيز شيز بدفع رسوم الدخول لشبد الفرنيلتزم المتلقي في عق -
 . دمقابل مالي للمور  حين لا يلتزم الموزع بدفع

لموزع في عقد م اشعار المانح بينما لا يلتز و  علامةنشاطه تحت ممارسة تلقي في الفرنشيز بيلتزم الم -
 التوزيع الإنتقائي بذلك .

عين تتوافر فيهم معايير توريد بتموين موز يع الإنتقائي من حصرية الد التوز يستفيد الموزع في عق -
 لى خلاف عقد الفرنشيز الذي لا أي مكان ع في طرف موزع كان أو منتوجاته من  محددة أي لا تباع

 رية من العناصر المكونة للعقد .تعد الحص

نما عقد التوزيع صنيع بيالفرنشيز يتعلق بجميع النشاطات عرض سلع أو تقديم خدمات أو تقد ع -
 الأصلية .و  الراقيةو  السلع فقط خاصة المنتوجات الفخمةي يقتصر على بيع الإنتقائ

 
 



 

176 

 

 لتجا  ة الترخيص بإستعدال العلامة اشيز ع  عقد رنتدييز عقد الف( 3

يرخص و  و عقد يبرمه مالك العلامة التجارية ) المرخص (ارية هقد الترخيص بإستعمال العلامة التجع
علامته على كل أو بعض المنتجات التي تميزها  خص له ( بإستعمالأكثر ) المر معنوي أو  ص طبيعي أو لشخ

 . (9)أجر متفق عليه لقاءو  معينداخل نطاق جغرافي و  مدة محددةذلك خلال و  اخص بإستعمالهلمر العلامة ا
 كر ما يلي:عقد الترخيص بإستعمال العلامة التجارية نذو  عقد الفرنشيز ق بين من أهم الفرو 

التسويق خلافا لعقد و  حفظ التوزيعو  ي طريقة البيعطرق التصنيع يعط قد الفرنشيز فضلا عنع -
 رفة .ة التجارية الذي لا يتضمن مثل هذه المعال العلامبإستعميص الترخ

له المعرفة الفنية إلى جانب تمثل في ظو  قة متكاملةي بطريتجار نشيز هو طريقة إستغلال مشروع الفر  -
هذان العنصران غير موجودان في و  اه المتلقيزم بها المانح تجأهم العناصر التي يلت يةدة التقنالمساع

 التجارية.ال العلامة ستعمبإ عقد الترخيص

ة في حين لا متماثلموحدة من خلال نقاط بيع و  متجانسةبكة توزيع يهدف عقد الفرنشيز إلى خلق ش -
وضع علامة على السماح للمرخص له هو  ية منالغا إنماو  يهدف المرخص بإستعمال العلامة إلى ذلك

 لكين .الجودة للمستهن يضمتوجاته هو الإشهاد على نوعيتها الجيدة بعد تقيمها مما من

  ضدا  لوكالة بالا تدييز عقد الفرنشيز ع  عقد ا( 4

في  بموجبه يتعهد موزع يدعى الموكل الضام بإيداع سلعالذي  الاتفاق هو عقد الوكالة بالانضمام
لى بدون أن يكون مالكا لمخزونه بالإتجار فيه مقابل المنظم الذي يتو  مستقل يدعى الوكيل مخزن تاجر 

 .(10)لةعمو 
عمولة حين يتصرف الوكيل المنظم الوكالة بالة بالانضمام يتركب من عقدين الأول هو عقد الوكال

 الذي يكمن في انضمامو  د الانضمامأما العقد الثاني فيتمثل في عق، ساب الموكل الضامص ي لحسمه الشخبإ
الإستفادة من و  للتجارية للموكامة الأمر الذي يسمح للوكيل المنظم بإستعمال العلا ، الموكل الوكيل إلى شبكة

 ية .التقنو  معرفته الفنية
 ما يلي: في نضمامبالا عقد الفرنشيز عن عقد الوكالة يختلف 

يقتصر  نضمامبالا الوكالة  عقد مابين، و تصنيعموضوع عقد الفرنشيز بيع سلع أو تقديم خدمات أ -
 توزيع منتوجات فقط .على 

على ، حمخزونه إذ يقوم بشرا ها من عند المان المتواجدة في لسلعلالمتلقي في عقد الفرنشيز هو مالك  -
 إنما هي ملك الموكل.و  الكا لمخزون السلعم لا يعدالوكيل في عقد الوكالة بالإنضمام عكس 

في حين أن الموكل ، يع على المتلقيمحددة لإعادة البنشيز أن يفرض أسعار في عقد الفر  لا يحق للمانح -
 م بإحترامها .كيل الذي يلتز ى الو عليفرض أسعار محددة 

الذي يقوم بدفع وكل الم يحولها لحسابو  بميعهالع التي قام صيل ثمن السالوكيل المنظم يتولى تح -
م الفرنشيز أين يقو هذا عكس عقد و ، نجزةة البيوع المالمنظم تقدر على أساس نسبعمولة للوكيل 

 دورية لصالح المانح .غ الإتاوات الا مبلع منهالمتلقي بتحصيل ثمن السلع لحسابه الخاص ثم يقتط



 

177 

 

 قد الوكالة التجا  ةشيز ع  عتدييز عقد الفرن( 5

تها الشخص عادة القانون التجاري هي إتفاقية يلتزم بواسطمن  34ادة المارية حسب الوكالة التج
ند القيام عو  اجر لحساب تو   وجه عام جميع العمليات التجارية بإسمو  الشراءاتو  البيوعبإعداد أو إبرام 

 .(11)رة الخدمات مرتبطا بعقد إجاأن يكون لكن دون و  ء بعمليات تجارية لحسابه الخاصالإقتضا
 :(12)لفرنشيز عن عقد الوكالة التجارية فيما يلييختلف عقد ا

على الوكيل أن يبرز صفته أثناء التعاقد مع  لحسابه كما أنو  هلز ائن بإسم موكلاقد الوكيل مع ايتع -
 مستقل .هو تاجر لمصلحته الشخصية فو  يتعاقد المتلقي بإسمهفرنشيز إذ ف عقد الغير بخلا ال

ما و  صلةلموكل أما متلقي الفرنشيز فإنه يحتفظ بالمبالغ المحصلة لحساب اغ المحلالوكيل المبايودع  -
 مقابل تنفيذ إلتزاماته.ق عليه في العقد لمانح يتم الإتفايدفعه ل

قد يكون مسؤولا عن أخطائه أما في عو  تنفيذهاأل عن عدم يسو  وكلهتعليمات م يلتزم الوكيل بتنفيذ -
يبقى و  على مسؤوليتهو  ن قبل متلقي الفرنشيز يذ النشاط ميختلف كليا إذ يتم تنف شيز فالأمر الفرن

ة بحيث يحق للموكل التدخل في الوكالة التجاري ق التدخل عكس عقدق مراقبته دون حللمانح ح
 د .يه في العقلمتفق عله ضمن النطاق اأعمال وكيل

 ةعرفة الفنيبمد الوكيل بالمالوكالة التجارية  ل في عقدعلى عكس عقد الفرنشيز لا يلتزم الموك -
 إن وجد فهي عنصر ثانوي .و  المساعدة التقنيةو 

    عقد الشر ةز عقد الفرنشيز عيديت( 6

ن تبارياأو اع خصان طبيعيانتضاه يلتزم شمن القانون المدني الشركة بأنها عقد بمق 416عرفت المادة 
قد ينتج  تسام الر ح الذييم حصة عمل أو مال أو نقد بهدف إقبتقدأو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك 

 .م عن ذلكسائر التي قد تنجيتحملان الخ أي منفعة مشتركة كماإقتصادي  هدفأو تحقيق إقتصاد أو بلوغ 
 فيما يلي : يتميز عقد الفرنشيز عقد الشركة

 المتلقي بذلك .و  مة بين المانحالقائية المعنوية في حين لا تتمتع شبكة الفرنشيز بالشخص تمتع الشركةت -

مما ، المتلقيو  رنشيز بين المانحهو ما ينتفي في عقد الفو  منون تجاه دائني الشركةد الشركاء متضايع -
 بالديون . الأخرينمطالبة يمنع طرفي العقد 

 إسمه الشخص ي بينما تقوم و  لحسابه الخاص يعمل تقلا تاجرا مسفي عقد الفرنشيز  يعد كل طرف -
 لحسابها.و  ةالعمل بإسم الشركو  ى رأسمال مشترككة علالشر 

ئدات المانح في نشيز تتمثل عابينما في عقد الفر  مثل عائد الشركاء في الأر اح التي تحققها الشركةيت -
المستقلة و  سبقا في العقدحددة مالمو  لقيالمتالدورية التي يدفعها  الأتاوى و  سم الإنضمام الى الشبكةر 

 ليس كنسبة من الأر اح .و  ق سلمأو وف، عن أر اح المتلقي

يتحمل عبء  د الفرنشيز فإنه لا الخسائر عكس المانح في عقو  ي عقد الشركة الأر احقاسم الشركاء فيت -
 خسارة المتلقي. عن
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  ح كان عقد الفرنشيزخامسا: 
نقتصر فإننا  لهذا، المعروفة في النظرية العامة للعقدو  مة للعقدركان العاعقد فإنه يتضمن الأ  ما دامه

 .الشأنخصوصية بهذا  بيان ما هو ضروري أو به على

 الفرنشيز  التراض ي ف  عقد (1

معظم  الفرنشيز مع الإشارة أن ة للتراض ي في عقدة العقد بالنسبير قيل في نظ لى مايمكن الإحالة إ
م مجموعة ز تقديفعلى مانحي الفرنشي، م قبل تعاقدي بالإعلاميف إلتزالفرنشيز تضوانين المنظمة لعقد االق

 دية في التعاقد كثيرا ما تتعلق بالنواحي التالية:لمعلومات العاعن امن المعلومات زيادة 
 رة .لسبع سنوات الأخيللمؤسسة خلال االتاري  القضائي  -

 مالي مستقل .ل محاسب معد من قب الثلاث سنوات الأخيرة الي خلالتقرير عن وضعها الم -

 شاط مع تقديم السمب .عن النقائمة المتلقين الذين توقفوا  -

 يتلقاها. عن المساعدات المالية التيو  تقع على عاتق المتلقيالمالية التي كل الأعباء  -

 محينة .و  ت جديدةجميع المعلوما أن تكون  -

 نطاق الحصرية .و  خهفسو  ديدهشروط تجو  مدة العقد -

  رنشيزحل ف  عقد الفالم( 2

المعرفة و  ائنالشارات المميزة للز  نح تتمثل فيلماينصب عقد الفرنشيز على ثلاث عناصر بالنسبة ل
 تمثل في الأتاوى .المساعدة التقنية أما بالنسبة للمتلقي فتو  نيةالف

 ديزة شا ات المال( ح

سة من علامة ؤسخدمات المو  توجاتناصر الملكية الفكرية المميزة لمنح تحت تصرف المتلقي عضع الماني
 عنوان تجاري.و  إسم تجاري و  تجارية
 لامة التجا  ة الع 

وز القابلة العلامة بأنها كل الرم 02ت عرفت نص المادة االمتعلق بالعلام 03/06من خلال الأمر 
المميزة  الأشكالو  أو الصور الرسومات و  الأرقامو  ا أسماء الأشخاصالكلمات بما فيه ي لاسيماللتمثيل الخط

أو  ميز سلع أو خدمات شخص طبيعيلها لتتستعمل كالتي و ، الألوان بمفردها أو مركبةو  ضيبهاتو و  للسلع
 . (13)دمات غيرهخو  ن سلعمعنوي ع
  الإسم التجا ي 

مية أو العنوان الذي يعرف جاري التسالت بالاسميقصد  مات بأنهالمتعلق بالعلا  03/06مر عرف في الأ 
 .المؤسسة
 لتجا ي العنوان ا 

ة عن المعرفة الفنيو  يعبر عن هويتهاو  الفرنشيز يؤكد وحدة شبكة و  متع بقوة جذب الز ائنيتهو شعار 
 .للمانح
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 عرفة الفنية ب( الم
التداول هو أساس و  قابليتها للنقلو ، المنقولة ي من الحقوق المعنويةهو  لمعرفة الفنية هي إنتاج ذهنيا

مما ، ليةبة سلعة تجارية تنتقل مقابل مبالغ مابمثا فأصبحت، لفنيةالإعتراف بالطبيعة المالية للمعرفة ا
غير ن المطالبة بحمايتها يشترط فيها السرية كونها ى يتمكن صاحبها محتو ، وي على قيمة إقتصاديةطلها تنيجع

 إختراع . محمية بموجب برأة
 لنقلبلة لقاو  ر المعارفف معلومات على أنها معرفة فنية إلا إذا توافرت على عنصكن وصي أنه لا يمأ

 ة إختراع .راءل بألا تكون محو  السريةو  اديةلها قيمة إقتصو 
 ة ج( المساعدة التقني

 .حددمقابل ثمن مرفة الفنية المنقولة يب المانح مستخدمي المتلقي كيفية إستغلال المعتدر و  ي تلقينه

 عقد الفرنشيز  لسبب ف ا( 3

الدورية يكمن في حصوله على ما قد  وى الأتاو  لى الشبكةإ سمب إلتزام المتلقي بدفع حق الإنضمام
في حالة إمتناع و، لمساعدة التقنيةاو  المعرفة الفنيةو  ن ترخيص بإستغلال الشارات المميزةيقدمه المانح م

 لعقد لإنعدام سمب إلتزامه .لبة بإبطال المطالمتلقي ان تنفيذ إلتزامه فيمكن لالمانح ع

 فرنشيز سادسا: حثا  عقد ال
 نح .مات المتلقي تجاه المااإلتز و  تلقيرنشيز من خلال بيان أهم إلتزامات المانح تجاه الملفنبرز أثار عقد ا

 ح تجاه المتلقي إلتزامات الما ( 1

 أخرى غير جوهرية و  ساسيةمات أاو تتنوع إلى إلتز 
 لأساسيةا تزاماتالال( ح

 هي :و  نقل التقنيات التجاريةلية مات المقترنة بعماز لتتمثل إلتزامات المانح الأساسية تجاه المتلقي في الإت
 .الفنية  لمعرفةالإلتزام بنقل ا -

 .المساعدة التقنية الإلتزام بتقديم  -

 المتلقي .ام بوضع عناصر جذب الز ائن تحت تصرف الإلتز  -

 هر ة و الإلتزامات غير الج( ب

تقترن بعقد يرا ما حالات التطبيقية كثلكنها في الو  لا تؤثر في وصف العقد بأنه عقد فرنشيز  اتإلتزامي ه
 العقد وهي : الهذف من الفرنشيز كونها تساهم في إنجاح

 الحصر ة الإقليدية الإلتزا  ب -

ن عيمتنع  كانت كما نتوجات موضوع الفرنشيز بأي طريقةالعقد يمتنع المانح عن تسويق الم فخلال مدة
لمانح تميز أحد أعضاء  يحق لكما لا ، ية المكانيةتوريد هذه المنتجات لمنافس ي المتلقي ضمن نطاق الحصر 

 . (14)قدرته الإنتاجيةريق منحه إمتيازات ترفع عن ط خرينالأ الشبكة على حساب 
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 ا  بالتدو   الإلتز  -

كل مواد أولية ليقوم بميعها أو تحت شأو جزئية  و السلع للمتلقي سواء بصفة كلية أ يلتزم المانح بتموين
 إطار عقد الفرنشيز .دمة في نهائية أو تقديم خ يستخدمها في إنتاج سلعة

تحول إلى دون أن يبنجاح مماثل للمانح  إلى تحقيق نجاح المتلقي ة التموينيجب أن يهدف بند حصري
ه أعباء مادية تخدم مصلحة تحملو  يةية تعسفدلمتلقي تضعه في حالة تبعية إقتصانح على اوسيلة تسلط للما

 تعسفيا.و  روعغير مش ر يكون بند الحصريةخارج هذا المعياو  المانح فقط
 يز الإلتزا  بتطو ر شبكة الفرنش -

ة ضمان حيوية الشركو  موضوع الفرنشيز ة أعضاء شبكة الفرنشيز تطوير لى عاتق المانح تجاه كافيقع ع
ز من خلال زيادة عدد المتلقين المنظمين إلى شبكة الفرنشيذلك و ، رتهاصو  ز يتعز و  تحديثهاو  عن طريق توسيعها

 لإبتكار او  لمستمر من خلال البحثالتحديث اكما أن على المانح القيام ب، زيادة شهرتهاو  شارهامما يساهم في إنت
خلال القيام  من بكةفة إلى الإهتمام بصورة الشبالإضا، التحديثات لأعضاء الشبكةو  تلقين كل التحسيناتو 

على كل خلل التحري رة الشبكة من خلال السهر على صيانة صو و  دعاية اللازمة بصفة متنوعة مستمرةبال
 .(15)بكة الفرنشيزللحفاظ على سمعة ش صويبهسعى إلى تيو  يصيب الشبكة مهما كان مصدره

 لمتلقي تجاه الما ح مات ااإلتز  (2

 شبكة الفرنشيز .ة متعلقة بوجود الثانيو  ماليابع ذات طالأولى  وعين من الإلتزاماتنللمتلقي 
 :ات الطاب  المال مات المتلقي ذاإلتز ( ح

 :يلي تتمثل فيماو 
 .حق دخول شبكة الفرنشيز -

 .الدورية الأتاوى  -

 .شيز كخطوة أولى أي رسم الدخول مقابل الإنضمام إلى شبكة الفرنيقصد بالأتاوى الدورية 
 فرنشيز ة الود شبكالإلتزامات المرتبطة بوج( ب

 :أهمهاو  ضمان نجاحهاو  لتزامات تتمحور حول دعم الشبكةي إه

 ير مانح الفرنشيز .وفقا لمعانفيذ عقد الفرنشيز ت -

 اللازمة .اء الرقابة تمكين المانح من إجر  -

 نود الحصرية .الإلتزام بم -

 نافسة .الإلتزام بعدم الم -

 المعرفة الفنية .بحماية سرية  الإلتزام -

 ة الفرنشيز .ود لتطوير شبكمجهزام ببذل الإلت -

 . الإلتزام بإستعمال عناصر الملكية الفكرية -

 لكية الفكرية .حقوق الم الإلتزام بحماية -
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 نشيز سابعا: إ قضاء عقد الفر 
 : ي إلى إنقضاء عقد الفرنشيز أهمهادة أسباب يمكن أن تؤدع هناك

  :الأجل المتفق عليهعقد الفرنشيز بحلول  إ قضاء -

يع الضخمة سنوات في المشار  10تصل حتى إلى سنوات  07إلى  03ز بين عقد الفرنشيمدة  وح عادةتترا
يتفق  ح رفض التجديد ما لميحق للمانو  دهلا يملك المتلقي حق المطالبة بتجديو  ةقطاع الفندقخاصة في 

 .(16)و ضمنا الأطراف على تجديده صراحة أ
 . ي أي لحظةدد المدة يمكن إنهاءه ففي العقد غير مح -

 سخ لعدم التنفيذ .نقضاء بالفالإ  -

 افه.المعنوية لأحد أطر  إنقضاء عقد الفرنشيز بنهاية الشخصية -

 لشخص ي للأطراف .فه للإعتبار اعقد الفرنشيز بسمب تغير صفة أحد أطرا إنقضاء -

  ن .قد يكون بالبطلا  ضاء عقد الفرنشيز إنق -

 الخاتدة :
تمويلية بما هو أهم  أداةي فهي ال الإقتصادالمج جد هامة فيو  طريقة تعاقدية حديثةعقد الفرنشيز 

ا من صورهو  قنيةالمساعدات التو  ا تقدم المعارف الفنيةعرفي لكونهألا وهو التمويل المحتى من التمويل المالي 
تطرق لأنواع عقد عند ال وضحناههو ما و  أن واحدالمالي في و  الفنيو  لجانب المعرفييمكن أن يقدم اما 

تي هي بحاجة لالهامة من شأنها أن تتيح فرصة هامة للمؤسسات الناشئة االتعاقدية  لمكنةالفرنشيز فهذه ا
 دة لهذه المساعماسة 

 يتناول هذا العقد لا بالتعريفالمشرع الجزائري لم رنشيز إلا أن رغم هذه الأهمية الواضحة لعقد الف
بع لموضوع الفرنشيز سيشعر ئري وأي متتالجزاسماة في التشريع العقود غير الم بالتنظيم لهذا فإنه يعتبر من لا و 

ثمار في واقع الإستو  يم التشريعي بما يتماش ىنظمن ثم التو  فهو جدير بالإهتمامبإيجابية أبعاده الإقتصادية 
ستعمالها يمكن إ أداةالدولي فحسب فهو  التعاقد بهذه الصورة على المستوى  ليس شرط أن يكون و  ئر الجزا
 صاديةالقوة الإقتو  المؤسسات الإقتصادية تتفاوت في المؤهلات حلي ذلك أنالمو  يعلى المستوى الداخل حتى

 مؤسسات المتوسطةغيرة بحاجة للالص فالمؤسسات، تعاون فيما بينها أداةون كن أن يكالفرنشيز يمو 
 نافسةليست دائما المو  الماليو  يالتقنو  ات الكبرى في الجانب المعرفيؤسسات المتوسطة بحاجة إلى المؤسسالمو 

لك في المستهو  ادية على العون الإقتصالمجردة من جميع أشكال التعاون هي التي سترجع بالفائد الإقتصادية
ؤسسات بين جميع الملإقتصادي ل لابد من التعاون ار بوحده للتطو فالتنافس فقط لا يكفي ، أن واحد

الإبقاء على ة إقتصادية مؤسس ن هذا الشكل من التعاون يضمن لكلأو  خاصة خارجياو  صادية داخلياقتالإ
الولوج و  متع بالحرية الإقتصاديةالت اتيح لهل يتسلط إقتصادي ب ها تبعية بشكللا يفرض عليو  كيانها المستقل

ي من المؤسسات التي تتخبط فقدراتها الكثير و  لوصول لمؤهلاتهاصادية متطورة تأمل لسهل لشبكة إقتبشكل 
هو ما يجب أن و  العالم الإقتصادي كل ش يء بمقابل الطبع في و  قنيةندرة المساعدات التو  عجز المعرفيال

سسة لا لا يوجد مؤ و  ةديثم عن مثل هذه الطرق الإقتصادية الحم أو الإحجاد الإقداالمؤسسة عنتراعيه 
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ز ائن جدد يرفعون و  ديدةن أسواق جفالكل يبحث علفائدة او  ة مصالحها الدائرة بين الخسارةتستطيع موازن
عة أو خدمة من سلكما سيستفيد المستهلك ، لنفسه ميزة تنافسية مع منافسيهريد ان يضع يو  حهحجم أر ا

 .بزيادة مناصب الشغل المجتمعو  لية الجودةعا
 :يليننا نقترح ما لهذا فإ

تقديم و  سوق عرض السلع بما يضمن تنميةد الفرنشيز في التشريع الجزائري ضرورة تنظيم عق -
 .الخدمات

 فسةخاصة عنصر المناو  عقد الفرنشيز  ح الإقتصادية عند تطبيقبين المصالنة واز ضرورة مراعة الم -
 .غيرها من العناصر الهامةو  ةالإقتصاديعنصر التبعية و 

 فكريةلملكية النضمن عدم التصادم مع مفاهيم ا حدد للمعرفة الفنية حتىف تشريعي متعريتحديد  -
 .جوانب حمايتهاو 

 اقدية في الفرنشيز ما قبل التعاقداف العلاقة التعالمتبادلة لأطر  تللإلتزما ضرورة التحديد التشريعي -
 ية.بعد إنتهاء العقد ضمن حدود الحرية التعاقدتعاقد و بعد الو  اء التعاقدأثنو 

 قائدة المصاد  والمراج  
رسالة مقدمة للحصول  –مقارنة دراسة  –لفنية فة ادور عقود الإمتياز في نقل المعر ، سامي قرني ياسر  .1

 .56ص ، 2005، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، القانون التجاري ، قسم هشهادة الدكتورا على

، القانون  كتوراه فيرسالة لنيل شهادة الد، ي انوني لعقد الإمتياز التجار ، النظام القد الحديديياسر سي .2
 . 28ص، 2006، مصر، انونيدار الفكر الق، كلية عين شمس

متمم بالقانون و  معدل 43سة جريدة رسمية فيتعلق بالمنا 19/07/2003مؤرخ في  03/03أمر رقم  .3
غشت 15مؤرخ في  10/05 بمقتض ى الأمر 02/07/2008صادرة قىي  36مية جريدة رس 08/12

 .46جريدة رسمية  2010

فرع ، جستير في القانون دة المارة لنيل شها، مذكولية ،نظام القانوني لعقود التوزيع الدال، ناديةيعقوبي  .4
 . 43ص ، 2006جامعة مولود معمري تيزي وزو، ، ق و عمال، كلية الحققانون الأ 

تقى الوطني حول عقود أعمال المل، شريعات الوضعيةلعقد الفرنشيز في الت المبادئ العامةلة ،دوار جمي .5
، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق ، ماي 17و 16ليومي ، يها في تطوير الإقتصاد الوطندور و  عمالالأ 

 .100ص  2012، بجاية ،بد الرحمان ميرةجامعة العقيد ع

بيروت ، حلبي الحقوقيةمنشورات ال، سة مقارنةدرا، متياز التجاري المحل في عقد الإ ، أحمد أنور محمد .6
 . 64ص  2010

، المعارف منشأة، ي منازعاتهادور التحكيم فو  ة ) الفرنشيز(الشهرة التجاريتسويق ، نعبد السميع الأوذ .7
 . 72ص ، 2009، الإسكندرية

 .44ص ، مرجع سابق، النظام القانوني لعقود التوزيع الدولية، ةيعقوبي نادي .8
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 –ية مة التجار بإستعمال العلا ظام القانوني لعقد الترخيص الن، بد حمادي الجبوريميثاق طالب ع .9
ص  2009، العراق، ة بابلجامع، كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير في القانون الخاص –رنة ة مقادراس
12. 

وراه ة لنيل شهادة الدكترسال، دراسة مقارنة، م القانوني لعقد الإمتياز التجاري االنظ، الجيلاني يوسف .10
 . 76ص، 2010، جامعة وهران، اسيةالعلوم السيو  كلية الحقوق ، في قانون الأعمال

صادر في  101ة عدد التجاري جريدة رسمييتضمن القانون  26/09/1975مؤرخ في  75/59مر أ .11
 المتمم .و  عدلالم 19/12/1975

 2006، بيروت، وقيةنشورات الحلبي الحقم –دراسة في القانون المقارن  -، الفرنشايز، غبغب نعيمم .12
 .100ص 

صادرة في  44دة رسمية عدد لامات جريالعالمتعلق ب 19/07/2003المؤرخ في  03/06الأمر  .13
23/07/2003 . 

النموذجي المعتمد في  العقدو  الإجتهادو  دراسة على ضوء الفقه، لفرنشايزعقد ا، مسقاوي لبنىعمر  .14
 .126ص  2012 حديثة للكتاب لبنانالمؤسسة ال، غرفة التجارة الدولية

 . 144ص، مرجع سابق، وي لبنىمسقاعمر  .15

لنيل شهادة  مذكرة، عقد الفرنشيز في ظل القانون الجزائري لقانوني لالنظام ا، أفجطال فريدة .16
كلية ، العلوم السياسيةو  اه للقانون الأساس ير مدرسة الدكتو ، دفرع قانون العقو ، تير في القانون الماجس

 .  108ص ، 2016، ويرةالب، اجمعة أكلي محند أولحجا، الحقوق 
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 ار في التشريع الجزائريالموجه للاستثم صناعيال يم العقاررسس تنظ

 

 :دمةمق
عد يلصناعي في العقار ا مارفالاستث ،تنمية الاقتصادية كزات الاساسية في الالمرتعتبر العقار احد اهم ي 

 ،و الوطنيستوى المحلي أالمسواء على ضمن برامجها التنموية قيقها لدولة ال ى تحى اتسعاحد الاهداف التي 
ديد من درت العفقد اص ،عقار الصناعيال الالاستثمار في مجحرصا منها على تنظيم مجال و  لدولةكما ان ا

 في مجال منت هذه التشريعات حوافزكذا تضو  العقار  التنظيمات تسعى الى ضبط مجالو  التشريعات
 الاعمالعلى تحسين المناخ  ضمن مواده النصمرة  لأول  01-16تضمن الدستور الجزائري  فقد ،ستثمار الا 
تثمار وهو من نصت عليه كما اعترف بحرية الاس ،لاقتصاديةات خدمة للتنمية تشجع على ازدهار المؤسساو 

قوانين  من خلال ،عقارال طى خطوة كبيرة في مجال الاستثمار شرع الجزائري خكما ان الم ،منه43المادة 
وبهدف  ،المنقولة بالأملاكلعقارية مقارنة احماية حق الملكية ما وضع أليات لك ،اليةالقوانين المو  الاستثمار 

 للاستثمار انشاء جهاز يتمثل في المجلس الوطنيتم  لاستثمارتعزيز الإطار المؤسساتي في مجال او  توسيع
 ه ترقيةمهمت وكلت لهأ ،09-16الملغى بالقانون و  08-06 بالأمر تممالمو  المعتدل 03 -01ب الامر رقم بموج

 الاستثمار  تطوير و 
 الية :ل ما تم ذكره نطرح الاشكالية التومن خلا

 دف الى تحقيق التنميةالهان اجل استغلال الامثل الجزائري العقار الصناعي مالمشرع  ف نظمكي
 الاقتصادية؟

طلب تناولنا في الم ،نهجية مقسمة الى مطلبيندنا على خطة معتما ،عن الاشكالية المطروحة لإجابةول
 الاول 

 ية البحثحهد
ذا للدفع بعجلة التنمية والاقتصاد، وككآلية الصناعي  ي رصد أهمية العقار ف الموضوع،ية جلى أهمتت

 العقار.استغلال  الإحاطة بجملة القوانين التي تؤطر
 د اسة:الحهداف 

 هدفت الدراسة الى مايلي:
 .الجانب العقاري في  الاستثمار يعات الوطنية الاي تحكمالتشر لتعرض الى ا -
 الاستثمار.و  العقار لعلاقة بينالتعرف على طبيعة ا -
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 مفهو  العقا  الصناع  الأول: حو  الم
 الصناعة و  لى معنيي كل من العقار عريف العقار الصناعي ينبغي اولا الوقوف عقبل البدء في ت

 عقا ال مفاهيم مول :  حولا
خلقتها او  أصلواء كان ذلك من ئزة لصفة الاستقرار سات على انها الاشياء الثابتة الحاتعرف العقار 

 .1تريها تلف أو خلللها دون أن يعن نقيمك بصنع صانع لا
 لصناع :اعر   العقا  ت-1

لقانونية اجه الى تنظيمه بجملة من النصوص بل ات، عقار الصناعيلم يحدد المشرع الجزائري مفهوم لل 
المساحة الجغرافية او الصناعي على أنه " الجغرافيين العقار وقد عرف الخبراء  ،ريعية او تنظيميةسواء تش

 رضية المحددة الا الرقعة 

المؤتمرات و  نصت مختلف الاتفاقياتو  ،ء القانون من فقها لذلك نادى العديد ،القادمة أيضا يال
 .2 اتة في قانون العقو يبضرورة ادراج البيئة كقيمة أساسالدولية 

تعمير وكذا العقارات الموجهة عمرة أو القابلة للمجموعة الاراض ي الميعرف العقار الصناعي بأنه: " 
 .3ات"خدمثروة أو نتاج استيعاب وحدات انها لاستثمار ومن شأل

 تصنيفات العقا ات: -2
لوطنية ها في الاملاك ار حيث تم حص ،ية الموجهة للاستثمارالاوعية العقار 11-06دد الامر رقم ح

 حية وهي : الخاصة بإستثناء الأراض ي الفلا 
 الفلاحية.ض ي الارا -

 .المواقع السياحيةو  مناطق التوسع تالارضية المتواجدة داخل مساحا القطع -

 ستغلالها.او  تواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقاتالارضية المالقطع  -

 رضية الموجهة للترقية العقارية.القطع الا  -

 الصناع :لقا وني للعقا  التنظيم اثا يا: 
يم ر بقانون أو تنظعقاضبط الو  مثل في عدم تحديدر الصناعي إشكال متفي مجال العقا ستثمرتواجه الم

قة له دقيو  تشر بصفة واضحة التي لمو  ،ظيمات المتعلقة بالعقار الصناعيالتنو  القوانين تناثرو  فكثرة ،واحد 
ومها التي نصت في عمو  ديدتحو  انت اكثر دقةقوانين المالية ك وعكس ذلك نجد ،اتار ألا ما ورد في بعض الايج

-2014-2013-2012-2010-2009نوات )الية لكل من السقوانين المفقد تضمنت  ،صناعيعلى العقار ال

                                                 
1
 انونيةلة العلوم القمج ،ئري جه للاستثدا  ف  التشري  الج االعقا  الصناع  المو ل تياز بالتراض ي كالية قا و ية لاستغلاالام ،يزةسقرة فا - 
 .144ص  ،2019سنة  ،فةالجلجامعة زيان عاشور  ،العدد الثاني ،الاجتماعيةو 

2
سنة  ،12ددالع ،مجلة الاقتصاد الصناعي  ،الج ائر ثدا  ف عقا  الصناع  المدنومة للاستامتيازات ال ،عيس ى بولخوخ ،محمد بوشوشة - 

 .4ص ،2017
3
 ،01العدد ،10جلدالم ،ياسيةسالو  مجلة العلوم القانونية ،ر الاستثدا  بالج ائرتطو و  ي عائق حما  تشجالعقا  الصناع    ،إسماعيل بوقرة - 

 .3ص ،2019سنة  ،جامعة حمة لخضر الوادي
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للمستثمرين إعفاءات من  09-16كما منح القانون  ،1التنازل عن الايجار  ،تنظيم عقود الامتياز( 2015
ار رية التي تتم في أطكل المقتنيات العقا ى الاشهار العقاري عنالرسم علو  عوضحق نقل الملكية بع دف

سنوات 10ء لمدة عشرة الاعفاو  ،الرسوم على الاشهار العقاري و  من حقوق التسجيلكذا الاعفاء و  ،الاستثمار
نظم ث حي .2تناءاء من تاري  الاقتدلتي تدخل في اطار الاستثمار ابالملكيات العقارية ا من الرسم العقاري على

ى وجيه العقاري إلالمتعلق بالت 25-90القانون  للمادة الثالثة من ملاك العقارية طبقاالمشرع الجزائري الا 
 هي : و  ثلاثة أصناف

 .الاملاك الوطنية  -

 أملاك الخواص . -

 . 3الأملاك الوقفية -

بمجال العقاري الصناعي ها ليست لها صلة كون دراستنا،لا تدخل في مجال  هالأنالاخيرة نستبعدها هذه 
 .لقانون خاص بها  تخضعو  عامةيرية أو ذات منفعة خ لأعماللكونها حمس  الاستثماري 

كما ميز بين الاملاك  الخواص،املاك و  شرع الجزائري فرق بين الاملاك الوطنيةحيث نجد ان الم
لية الاستثمار ضمن الاملاك صناعي المخصص لعمال وأدرج العقار  ،لوطنية الخاصة ك االاملاو  نية العامةالوط

 2016سنة لجزائري المعدل ليير تضمنها الدستور الى معالتخصيص بالاعتماد عتم هذا او  ،ة الخاصة الوطني
 4 .30-90 من القانون رقم 03في المادة  وكذا ، 18في ماته 

 صل بهاوكل ما ات ،تثمارسفي مختلف الاراض ي التي وجهت للا الصناعي يتمثل لعقار و مما تقدم فا
 الذي صد توفير هذا العقارقو  ،ؤسسات العمومية ما تبقى بعد من حل المكذلك تشمل  ،رصد لخدمتها و 

طق نالعديد من الاليات بداية بتهيئة مجموعة المالاستثمار فقد عمدت الدولة الى اتباع ايهدف الى تحقيق 
 المتبقية عن المناطق الصناعية اء الفائضة عن أو سو  هاء باسترجاع الاصول العقاريةانتو  لهذا الغرض

 .5فيةصي خضعت لعملية التلمؤسسات العمومية التاو 

 للاستثدا  الموجه الصناع  العقا   ة استغلالحلي الثاني : المحو  
اعتمد  الذي الامتياز قدعالاستثمار ية عن طريق لإنجاز المشاريع  العقار الصناعي الموجهيتم استغلال 

م سيتحور لال هذا المومن خ ،الخاصة للدولة استغلال الاراض ي التابعة للأملاكشرع الجزائري في الم عليه
 .زالتعرض الى عقد الامتيا

 
  

                                                 
1
 .46عد   ،ج ر  ،منرالمتعل  بنلاستث 2016أوت 3لمؤرخ في ا 09-16من القننون  12المن ة  - 

2
 .55عدد  ،ج ر  ،ه العقاري ن التوجيالمتضم 1990ر نوفمب18المؤرخ في  25-90رقم  القانون  - 

3
ؤرخ في الم 14-08المتمم بالقانون و  المتضمن قانون الاملاك الوطنية المعدل 1990ديسمبر  01ؤرخ في الم 30-90من القانون  03المادة  - 

 .44عدد  ،ج ر  ،2008جويلية 20
4
 ،11المجلد ،الانسانيةو  اديمية للدراسات الاجتماعيةالاكمجلة  ،رالتبذيو  لا يةف  الج ائر بين العق ناع تسيير العقا  الص ،سردو محمد - 
 .3ص  ،2019سنة  ،الشلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،02عددال
5
 .8ص ،2016سنة  ،06دالعد ،البيئةو  لة القانون العقاري مج ،ستثدا   إسها  ف  شر ة تجا  ةة للا تقديم العقا  الموج ،عزمعائشة بو  - 
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 قد الامتيازاولا: تعر   ع
فاع على على قطعة ارضية ارة عن عقد تخول من خلاله الدولة الانتز للمستثمر هو عبمنح الامتيا

 عقد الامتيازحيث يعرف  ،1شخص طبيعي أو معنوي اء كان المستثمر سو  ،ةمتوفرة تابعة للاملاك الخاص
لاملاكها  تابعةو  رضية متوفرةالانتفاع بقطعة ا جبه الدولة مدة معينة حقذي تخول بمو لعقد ال: " ابأنه

او غير مقيما او سواء كان الشخص مقيما  ،اصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخشخص ،الخاصة
 .2نفع ذو  اقامة مشروع استثماري  ل تلك الارضاستعمن الغرض من ابحيث يكو  ،تصاديةومية اقمؤسسة عم

 لامتياز بيعة القا و ية لعقد اثا يا : الط
 الامتيازحيث ان عقد  ،ثمرين لتجسيد المشاريعللمست لعقار الصناعي عن طريق عقد الامتيازيتم منح ا

كما يصدر الوالي  ،الاستثمارلى العقار موضوع الحصول عكيفية و  شروط يبين شروط هذا عبارة عن دفتر 
ضبط العقار على و  ار وقع وترقية الاستثملمساعدة على تحديد المتراح من لجنة ااق ىقرار في هذا الشأن بناء عل

 .ك الخاصة للدولةالاراض ي التابعة للاملا

 الامتياز على عقا  صناع   ثالثا: شروط منح

عيين والمعنويين العمومية والاشخاص الطبيؤسسات والهيئات لة لفائدة الماملاك الدو  عد ادارةت
لامتياز في مجال الاستثمار روط يمكن بموجبه منح اريا مرفقا بدفتر شنون الخاص عقدا إدان للقاالخاضعي

ومن  أولا  بأطراف عقد الامتيازشروط العامة للامتياز المتعلقة هذا الاخير يدفعنا لتحديد ال ارالوارد على العق
 .3الثاثلشروط الاستغلال  نتطرق  وبعدها ثانياد الامتياز بالقطعة الأرضية محل عق الشروط المتعلقة ثم
 لقة بأطراف عقد الامتيازامة للامتياز المتعالشروط الع -1

 ار والمستثمر المستفيدرة مانحة الامتياز صاحبة العقالادا: عقد الامتياز أطرافنا الى ه الاشارةتجدر    
لعقار متيازات في مجال اللا  نحةبالإدارة الماا تتعلق لم يتضمن شروط 08/04الامر والملاحظ أن  ،ازمن الامتي
القانون الاداري  يها في مجاللمانحة للامتياز الشروط العامة المتعارف عليشترط في الادارة ا وعليه الصناعي

لية بين صاحب ويض من وزير الماناء على تفه مدير أملاك الدولة بختصاص فهو يمنح بموجب عقد يعدكالا 
 .4زالوطني محل الامتياالملك كلفة بتسيير دارة المالامتياز والإ 

دقة برنامج قد الامتياز يكون مرفقا بدفتر أعباء يحدد بفان ع 08/04من الامر 10وحسب المادة 
ن وط وفقا للنموذجيلعقد بدفتر شر أن يرفـــق ا لمشرعاوقـــد اشـــترط ، روط الامتيازو نود وش الاستثمار
 .20095ماي 02 لمؤرخين فيا09/15 و09/152، فيذيين رقمالتنبالمرسومين  الملحقين

  ة:متياز حسب الحالويمنح الا 

  التابعة للدولةر المكلف بالقطاع في حالة الاملاك طرف الوزيمن  -

                                                 
1
 .145مرجع سنب ، ص  ،سقرة فايزة ،ئر ور العقنر الصةنعي في نرقح  الاستثمنر في الجزا ،مد أمحنلكهل مه بن ،يرقي حسحن - 

2
 .146-145ص  ،المرجع نفسه - 

3
 .146لمرجع نفسه، ص ا - 

4
 .146ع نفسه، ص المرج - 
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كيفيات منح الامتياز و  حدد شروطي 2008بر سمتم 01 فيمؤرخ  08/04من الامر  03للمادة المعدلة والمتممة  11/11 القانون رقم من15لمادة ا - 

 .2008تمبر سم 03 في، الصادرة 49ية عدد الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسم لأملاكل بعةعلى الاراض ي التا
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 بعة للولايةلوالي في حالة الأملاك الوطنية التامن طرف ا - -

 . لبلديةالاملاك افي حالة س الشعبي البلدي من طرف رئيس المجل - -

عقارية الأملاك التابعة للمحفظة الري في حالة وساطة والضبط العقارف الوكالة الوطنية للمن ط- -
 .1التي تسيرها

يتضمن  لا نجده 08/04 المتمعن في مواد الأمرالمستفيد من الامتياز فإن أما بالنسبة للمستثمر 
ولى التي عدلت الفقرة الأ  11/11 نون رقمالقا من15د المادة نج متياز، بينماالا خص المستفيد من شروطا ت

ى ياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراض ي عليمنح الامت" :أنهتنص على  08/04ن الأمر م 03من المادة 
اص العمومية أو الأشخ سسات والهيئاتؤ لفائدة الم ك الخاصة للدولة المتوفرةالأراض ي التابعة للأملا

م راعاة احترايع استثمارية ومع ملاحتياجات مشار  اص وذلكن للقانون الخالمعنويين الخاضعيالطبيعيين أو 
 .2" قواعد التعمير المعمول بها

 حل عقد الامتيازالشروط المتعلقة بالقطعة الأ ضية م -2
مـلاك الوطنية ب توفرها فـي الأ على الشروط الواج 06في المادة  09/152 التنفيذي رقمص المرسوم ن

للأملاك الوطنية تابعا  لامتيازيكون العقار محل ا الامتياز على وجوب اننطـاق تطبيق لخاصة لكي تـدخل فـي ا
لتلبية حاجاتها  تابعة للدولة ة مصالح عموميةلدولة وغير مخصص وليس في طور التخصيص لفائدالخاصة ل

زها يستلزم تمركيع الاستثمارية التي باستثناء المشار  و قابلة للتعمير ي قطاعات معمرة أ،وأن تكون واقعة ف
 بسمب طبيعتها خارج هذه القطاعات

 رط الاستغلال: ش -3
تعلقة خاصــة بالمخطط عي وضع المشرع جملة من الشروط الإداريــة الملاستغلال العقار الصنا 
علق بالتهيئة المت 90/29قانون مان بموجــب الل الأراضــي المنظوالتعمير ومخطــط شــغ هي للتهيئةالتوجي

ر والبناء وكذا الشروط يللتهيئة والتعمدد للقواعد العامة المح 175/ 91التنفيذي  المرسومو  والتعمير 
ـق الامتياز لال القطع الأرضـــية عـــن طريــقبـــل المشرع الترخيص باستغ، فقـــد الغاباتو  المتعلقة باستغلال المياه

داريــة للاستغلال متياز علــى الشروط الإ عن طرق الا القطعة محــل المنح  ــة مــدى تــوفر دارس جوب ان تتمعلى و 
ك قنيــة تتكفــل بإعـداد بنــلشروط ،وقام بإنشاء عــدة هيئــات إداريــة تذلك ضـــمن دفتـــر ا ىـوالتأكيد علــ

ـى ي لجنة المساعدة علــم هـذه الهيئات فتياز وتتمثل أهـلمنح عن طريق الامالقابلة ل معلومات حول العقارات
كما أن  ،ي الضبط العقار كالة الوطنية للوساطة و لو وكذا ا، عقارتثمارات وضـــبط السالا  الموقع وترقيـــة تحديــد

 ةقاييس حماية البيئة المتعلقة بالبيئة وجوب احترام مبعض القوانين الأخرى المتفرقالمشرع اشترط أيضا في 
 .والتلوث..

 
 

                                                 
1
جاز نالتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإ  راض يياز على الا نح الامتروط وكيفيات مالمحدد لش ،2009اي م02مؤرخ في 09/152يذي رقم لمرسوم التنفان م 06المادة  - 

 .2009ماي06، الصادرة في 27مشاريع استثمارية ،جريدة رسمية عدد 
2
 .147سنب ، ص قرة فنيزة، مرجع س - 
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 خاتدة:ال
 ،نوعيةالصناعي خطت خطوة  ر ان الجزائر في مجال العقا نخلص الى ذه الورقة البحثيةوخاتمة له

ل أولوية قصوى للنهوض يشك باعتبارهار الصناعي ضمن املاك الدولة الخاصة ك من خلال ادراجها للعقوذل
 ية: ن التوصيات التال، ونقدم في هذا الشأية الاقتصاديةلاستثمارات التي تسعى الى تحقيق التنمبا

 القضائي ) يور الرقابن الواجب تفعيل الدمثل للعقار الصناعي، نجد أنه غلال الأمبغرض الاست -

 جاعنا نؤكد على ضرورة استر لى استغلال العقار الصناعي محل الاستثمار، كما انوالإداري( ع

 .أصحابها ستغلة من طرفالأوعية العقارية الصناعية غير الم
ة إنجاز ر ساهم بشكل كبير في إبطاء وتي رهذا الأخيازية للعقار، ء على السوق المو وجوب القضا -

 طائلة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مراجعة منظومة كاهل خزينة الدولة بأموال ت وأثقلالاستثمارا
 القانون العقاري.

الأملاك  نينوقوا، العقاري  قة بالجانبة المتعلن والانظمانيلقنو عادة النظر في بعض نصوص اإ -
 الاستثمارضيات قتلم الأمثل قانونيلاطار الإ من أجل توفير دوريا  حيينهاعلى ت نية، والعملالوط
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 التوصيات:

الاستثمار"  الموسومة بــ: "العقار آفاق اجتمعت لجنة صياغة التوصيات المتعلقة بالندوة الدولية
 مع فرق البحث بالاشتراك

 إعادة التمويل الرهني في التشريع الجزائري  -
 م السياسة العقارية الاستثمارية في الجزائر وآفاقهاتقسي -

 دية للتمويل في ظل السياسات الاقتصادية بالجزائر.العقود والطرق التقلي -

لية الحقوق والعلوم السياسية وذلك بقاعة المناقشات ك 2019ديسمبر  19المنعقدة يوم الخميس  
 ير محمودي وعضوية:قسم الحقوق جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي برئاسة د. بش

 د. فوزية الطاهر -

 د. هدى طاهري  -
 د. فهيمة فسوري -
 ة نجاةد. بوساح -
 د. دريس كمال فتحي -

اهرة الذي سهر على إنجاح هذه التظتثني اللجنة على مجهودات وأعمال الطاقم الإداري والعلمي 
وسبل تمويلها والتي  العلمية المتعلقة بموضوع من مواضيع الساعة الذي ير ط ما بين العقار والإستمثار 

على جميع الأساتذة المتدخلين من داخل الوطن تشكل ركائز المجال لاقتصادية كما يثني أعضاء اللجنة 
 بالتوصيات التالية: وخارجه والذين أثروا الموضوع التي تمخض

ارد الو  08/04الفصل في مآل المنشآت المنجزة بمناسبة تنفيذ عقد الإمتياز في ظل الأمر رقم  ضرورة .1
 على الأملاك الوطنية الخاصة وما يثيره من إشكاليات ونزاعات.

 غ إقتناء وإستغلال العقار الاقتصادي الموجه للاشتمار في التشريع الجزائري.وحيد صيت .2
رقابية على إنجاز المشاريع الاستثمارية للقضاء على المضار ة في العقار ور اللجان الولائية التفعيل د .3

 الاقتصادي.
 يل الإسلامي.ة أكثر للمؤسسات المالية في مجال التعامل بالصيغ التمويلية لا سيما التمو منح حري .4
 يجاري.تشجيع التعاون المغاربي في مجال إقتناء العقارات محل عقد الإعتماد الإ  .5
لنظر في التشريع المنظم للإيجار المالي في القانون التونس ي لجعله متناغما مع التشريع إعادة ا .6

 المالية والبنكية.والمؤسسات 
 توسيع مجال التوريق ليشمل مجالات استثمارية متعددة. .7
 بنصوص تشريعية وطنية في الجزائر وتونس. الفرنشيزورة تنظيم عقد ضر  .8

 
 

 


